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المقدمة 4 
التمهيد: الأوبئة والجوائح في الشريعة الإسلامية 1 #*# ا 
المبحث الأول: تعريف الكوارث وأنواعها از ز[ز[ز 1 1 011أ101ظ 
المطلب الثاني: تعريف الجوائح ب 1000111 
المطلب الثالث: تعريف الأوبئة م ل ا ا 0 
المطلب الرابع: تعريف النوازل 00-0 1111711111 
المطلب الخامس: نظرة الإسلام للوباء والجائحة ت8ر8ت8ت000000ا م 
الفصل الأول: القيم الأخلاقية للتعامل مع الأويئة والجوائح 11 
المبحث الأول: أخلاقيات تعامل الإنسان مع ربه وقت الأويئة والجوائح 011311101111099 
المطلب الأول: التضرع والدعاء 1[1[1[1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ [ز [ [ ا 0001 
المطلب الثاني: حسن الظن بااللّه 0011010 
المبحث الثاني: أخلاقيات الإنسان في التعامل مع نفسه وفي مجتمعه وقت الأوبئة والجوائح...... /1" 
المطلب الأول: تجنب الإرجاف والشائعات 0000 
المطلب الثاني: العمل بتعليمات ولي الأمر 00بب-31ز *“<*2323 


المطلي الثالث:ا البلا وووو ووو ووو و مايا0 6 
05 لك ووو ووو ووو وهو وو ووو ااا 5 


الفصل الثاني : نظرية الطوارئ في الشريعة الإسلامية 5 


المبحث الأول: نظرية الظروف الطارئة.. التأصيل والأدلة الفقهية 0101101 100000000 
المبحث الثاني: حكم الاجتهاد في قضايا الطوارئ 20 
المبحث الثالث: خصائص وسمات أحكام الطوارئ او 1 
المبحث الرابع: منبج استخراج الحكم الشريي في قضايا الطوارئ 2 
المبحث الخامس: مصادر الإفتاء في المسائل الطوارئ ا 000 
المبحث الخامس: التأثير الإفتائي لنظرية الظروف الطارئة على الحقوق والالتزامات 5 
الفصل الثالث: الأصول الإفتائية في أزمنة الأويئة والجوائح (القواعد 

الفقبية في الإفتاء أزمنة النوازل والأوبئة) ١‏ 
تمبيد: القواعد الكبرى اا 0002021 0 اا 00 


المظلب الأول: قواعد تتعلق بحفظل كرامة الإنسان؛ لكونه خُلق مكرما كما نص القرآن الكريم.... ١١‏ 


المطلب الثاني: قواعد تتعلّق بالمصالح والمفاسد والموازنة بينهما 0 
المظلي الكالكه قواعد فقية قصاق بالهبرورة وعموم البلوق 0000071111 
المطلب الرابع: قواعد فقهية تتعلق بحفظ النفس وصيانتها 0001 اا 


المطلب الخامس: قواعدُ فقهية تتعلّق ببعض الأحكام الشرعية وتعليق العمل ببعض الشعائرالدينية. ١١‏ 


المطلب السادس: قواعد فقبية تتعلّق بحق الفرد وحق المجتمع والموازنة بينهما ل و ا 
المطلب السابع: قواعد فقهية تتعلق بالواجب على ولاة الأمورفي زمن الجوائح 111 1 01000000101 


المطلب الثامن: قواعد فقهية تتعلّق بالتكافل الاجتماعي بين الناس ودورالدولة في 


التخفيف على الفقراء في زمن الجوائح 0000000 10( 
المطلب التاسع: قواعد فقهية تتعلّق بضبط الأسواق في زمن الجوائح 0000 


المطلب العاشر: قواعد فقهية تتعلّق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية 
في زمن الجوائح ب 0000001 


الفصل الرابع: مؤسسات الإفتاء والتعاطي مع ظروف الوباء والجائحة 089 


المبحث الأول: الإفتاء المباشر زمن الأويئة والجوائح ب 0 0 0 0 2ط 
المطلب الأول: الإفتاء في زمن الجوائح الأنواع والخصائص 00008 0 000000 
المطلب الثاني: الجوائح الأحكام والإجراءات دار الإفتاء المصرية نموذجًا 0 0 00000 
المبحث الثاني: تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة العملية الإفتائية في أزمنة الجوائح 20000000 
المطلب الأول: تعريف «التقنيات الحديثة» ااا ا 
المطلب الثاني: أنواع التقنيات الحديثة ودورها في إدارة العملية الإفتائية 00010101 
المطلب الثالث: ميزات وعيوب الفتوى عبروسائل التقنيات الحديثة 00000 0 070ا10إ 


المطلب الرابع: تجربة دارالإفتاء المصرية ف تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة العملية الإفتائية وأثر 


ذلك في زمن جائحة كورونا ا 0 
المبحث الثالث: توحيد الفتوى في نوازل أزمنة الجوائح والأوبئة --ب001000 0 2*6 
المطلب الأول: مسارات التقريب والتجديد الفقبي وأثرهما في توحيد الفتوى 000 
المطلب الثاني: نحو توحيد الفتوى أزمنة نوازل الأوبئة 2 
المطلب الثالث: نحوفتوى موحدة زمن الأوبئة (نماذج إفتائية) 0: 
المطلب الرابع: التعاطي الإفتائي لدارالإفتاء الأردنية 0 
خاتمة 0 


فهرس المصادروالمراجع ل يي يي يي 0000111111 


ببسم الله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أما بعل: 


فلا زال العديد من الأطروحات التقليدية التي تؤمن بأن الأوبئة والكوارث تعكس غضييًا من الله 
وعدم رضا بما عليه البشرء تعبرعن رؤية قطاع كبير من «المتدينين» وأحيانًا رجال الدين أنفسهم. 


وتلك الرقية الدينية قي تفسير الظواهر والكوازث الطبيعية والبيئية للا تتعارض كلية مع الرقية 
الدينية التي بالفعل أثبتت أن الله سبحانه وتعالى قد يستعمل أو يسلط بعض الظواهر عقابًا منه 
للبشر على جريمة عامة تورطوا فيها أو نحو ذلك, والقصص القرآني أنبأنا بالعديد من تلك الصور 
الشاريكية بفيفة الحال: 


إلا أن الإغراق في ذلك التفسيرحتى يشكل نظرية غير علمية يعد إشكالية كبيرة لا سيما وأن أمثال 
تلك النظريات «غير العلمية» لا يمكن ردهاء فبحسب فيلسوف العلوم كارل بوير :6م50 8:0) يستحيل 
البرهنة على خطنا. فلا أحد فعلا يمكن له أن يدحض زيف الأطروحة القائلة: إن «الفيروس أداة 
يستعملها الله لمعاقبة بشرية فاسدة طاغية». 

فذلك الطرح وتمدده يجعل فكرة الغضب أو العقاب الإلبي يقفزإلى الأذهان مباشرة كلما أصاب 
البشرية وباء أوكارثة طبيعية. وهو خطأ محضء ليس من جبة التنظير العلمي والفلسفي على حد 
سواء بل من الجهة الشرعية أيضًا. 


فالله سبحانه وتعالى لم يخلق العباد ليعذبهيم بالأمراض والأوبئة والكوارث» وإنما خلقهم وسخر 
لهم ما ف السماوات وما ف الأرض ليعمروا الأرض وينشروا الخيروالصلاح فيها. 


ولذلك فإن قضية الأويئة والأمراض ونحوذلك تحتاج بين الحين والآخرإلى التناول الشرعي والنظر 
ق كيف وكيا الش للفحاظ م تلك الأرمات الى حددعياة البق الع هو أعاى مقاصد التشريع 
الماقي» وكيف تقضيل يون انهو اسكتناء وها هو قامدة بع رةه وبق ها قدله الله بالبعض هقانا 
فوخ 6 أخرنه النهقماق كبدهة كونية ق خاشه وعباده: 


وه اما قمحا إل إقراع ذلك المجلد من المعلبة المضيرية لعلوم الإقمان, التماول قطرية الأريفة 
والجوائح وما يمكن للفتوى أن تقوم به في ذلك الإطارالذي يستدعي تعاونًا بشريًا مجردًا عن الانتماء 
والانتماءات والأيديولوجيات. وكيف يمكن للفتوى ومؤسساتها أن تكون جزءًا من الهم اللإنساني في 
مواجية النمواك والكوارث الى تصريب الغالة. 
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سيظل الوباء والكارثة عرضًا قابلًا للحدوث طالما يعيش الإنسان على الأرضء فانتشار المرض أو 
حدوث زلزال أو فيضان أو نحو ذلك أم لا يمكن للإنسان منعه أو اجتنابه. وإنما غاية سعي الإنسان هو 
كيف يتعامل مع تلك الكوارث والأوبئة. وكيف يحدٌ من بعضها قدر المستطاع. وكيف يخرج منها بأقل 
الخسائر الممكنة. ونحو ذلك من آليات تعامله وسلوكياته إزاء حدوث تلك الكوارث والتعاطي معها. 
وفي هذا الفصل التمبيدي من الكتاب نطرح تعريقًا لأبرزمفردات البحث وما تعلق بهاء ثم نعرض 
للنظرة الإسلامية للكوارث والأوبئة التي تصيب الكون والإنسانء وذلك في المطالب الآتية: 
© المطلب الأول: تعريف الكوارث وأنواعها. 
© المطلب الثاني: تعريف الجوائح. 
© المطلب الثالث: تعريف الأويئة. 
© المطلب الرابع: تعريف النوازل. 
© المطلب الخامس: نظرة الإسلام للوباء والجائحة. 


الكارئة من الفعل الثلاثي: كَرَتَء يقال: كرثه الأمريكرئه ويكزثه كرنًاء وأكرئّه: ساءه واشتدّ عليه". 


وقال الومحشرى: «كرمه الأمرة يشرزكه وأراف لا تكترت لذلك ولا وض :» لا تمحرك لف ولا تعبا به: 
وكرئته الكوارث: أقلقته»". «وكلٌ مَا أَنْمَلَكَ فَقَنَ كَرََكَ». وأمركريث وكارث: ثقيل. واكترث له: حزن. 
وما أكترثٌ له: ما أبالي به9. 


إذؤه الكرث والإكرات ق الأصل: الفخريكء ثم أطلق,عن كل شركة مرعجةه لآن اي أمر.مقلق 
ومزعج يجعل الإنسان يتحرك ويضطرب بالنفس فقطء أو بالنفس والجسم معا. 


الكارثة اصطلاحًا: 


لم نُستعمل قديمًا كلمة الكارثة كمصطلح. بل استعملت في مكانها كلمات أخرى كالنائبة والجائحة 
-وهي بالزرع والأموال أخص- والنازلة والغرق والحرق. 


لكن في هذا الغصرصارت الكارثة من أشهر المضطلحات: وبرغم. الأنتشار الكبير للكوارث فإته 
لايوجد تعريف واحد متفق عليه للكارثة: فقد استند بعض الباحثين في تعريفها إلى مقدار الخسائر 
البشرية التي تخلفهاء في حين استند بعض آخرإلى حجم الخسائر المادية: بينما رك زآخرون على حجم 
الأخبراز المافية والبقدرية مكار 


)١(‏ انظر: لسان العرب لابن منظور(؟/ ١18)ء‏ مادة «كرث». 
0( أساس البلاغة للزمخشري 1/5 ١)ء‏ مادة «كرث». 


(5) انظر: لسان العرب (9/ .)18١‏ 


07 الفتوى ومواجية الأوبتة والكوارث >< « 


وقد قام بتعريفها كبريات المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. فقد عرّفت هيئة الأمم 
المتحدة الكارثة بأنها: «حالة مفجعة يتأثرمن جرائها نمط الحياة اليومية فجأة. ويصبح الناس بدون 
مساعدة ويعانون من ويلاتهاء ويصيرون في حاجة إلى حماية وملابس وملجأ وعناية طبية واجتماعية. 
واحتياجات الحياة الضروربة الأخرى»". 


وورد تعريفها في قانون جهازالدفاع المدني لسنة ١111م‏ في السودان: في الفصل الأول من القانون 
مادة (؟) لأنه يُقصد بالكوارث أ من النوازل الآتية: 

6 الكوارث الطبيعية. وتشمل: الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والزلازل والجفاف 
والتصحر والأويئة والصواعق والأعاصير والبراكين وما يدخل في حكمها. 

(ب) الكوارث الفنية (الصناعية). وتشمل: الحرائق والانفجارات وانميارالمباني والأنفاق والسدود 
وتسرب المواد أو الغازات السامة أو الخانقة أو المشعة أو الحارقة. وتشمل حوادث النقل 
البرية والجوية والبحرية والنهرية وما إلها من كوارث قد تنشأاً بسبب الأخطاء الفنية أو 

(ج) الكوارث المترتبة على الأعمال الحربية. وتشمل الأضرار التي تنشأ عن اندلاع أعمال الحرب. 

وممتلكات المواطنين العامة والخاصة في المناطق المتأثرة بهذه الأعمال». 

ولعل هذا التعريف أشمل التعريفات حيث شمل كل أنواع الكوارث. 

تصنيف الكوارث: 


تصنف الكوارث لأربعة اعتبارات. هي: السبب والحجم والزمن والمكان. 


أولّا: تصنف الكوارث بالنظر لأسبابها إلى قسمين: 
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أ- كوارث قدرية (ويسمها البعض بالطبيعية). 


وهي كوارث ليس للإنسان يد مباشرة في حدوثها. ومن أمثلتها: الزلازل والبراكين والأعاصير 
والقيضاتات والاميارات الأرضية أو التلجية والأوفة: 


() آليات العمل في حالات الطوارئ. نموذج للتطبيق في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لسميربن جميل الراضي (ص١).‏ نشرهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية- 
جدة. السعودية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


ب- كوارث من فعل الإنسان: 


ويطلق عليها (كوارث بشرية 30-0206) فموي تحدث وللإنسان يد 2 حدوثماء سواء كان 
بالإهمال أو الخطأ أو العمد. 
فالكوارث التي تحدث بسبب إهمال البشرء مثل: انتشارالملوثات الناتجة عن استخدام مبيدات» 


الحفايات وعدم الفداية بالتطافة. 


والكوارث بسبب خطأ من الإنسان مثل: الحرائق أو تسرب مواد مشعة من مفاعلات نووبةء أو 


أما التي هي نتيجة تعمد الإنسان: كالحروب والصراعات التي تنشأ بين الدول”". 


ثانيًا: تصنف الكوارث بالنظر إلى حجم الكارثة إلى قسمين: 


أ- كوارث محدودة: 


بمعنى أن يكون عدد الأفراد الذين داهمتهم الكارثة محدودًاء ومن ثم تكون الخسائر محدودة. 
بالإضافة إلى إمكانية السيطرة على العواقب المترتبة علهاء ومواصلة المتضررين لمسيرتهم بسرعة 
نسبية كتعويضهم مثلاء وذلك ككوارث السير: الطائرات والسفن والقطارات والحافلات الكبيرة. 
فيذه الحوادث ضحاياها معدودة مقارنة يكوارث الزلازل مثلا. 


ب- كوارث واسعة: 

بمعنى أن يكون عدد الأفراد الذين شملتهم الكارثة كبيرًاء والمنطقة واسعةء ومن ثم تكون الخسائر 
واسعة النطاق في النفوس والأموال. مثل: الزلازل والفيضانات. وبعض الأودئة. فعلى سبيل المثال: 
مات ربع سكان الأرض بسبب الطاعون الذي شمل أسيا وإفريقيا وأوروباء وذلك من عام /5١١مء‏ 
واسعمر آرم ميتواك وتقدة فتكة بالناس أطلق عليّة الموث السو" 


.)8 انظر: آليات العمل ني حالات الطوارئ للراضي (ص"2).: والكوارث للدكتورإدريس أبوبكر(ص/7.‎ )١( 
(5)_انظر: الكوارث الطبيعية لعفت حمزة (ص17. 15). دارابن حزم- بيروت. الكوارث الكونية في تاريخ الأرض. لسميرفليون. مقال منشورفي موقع الجمعية‎ 
الكونية السورية.‎ 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> ح 


ثالنًا: وتصنف الكوارث بالنظر إلى زمن الكارثة إلى قسمين أيضّاء وهما: 
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أ- كوارث مفاجنة: تحدث دون أن يتوقعها الإنسان في الغالب. فتحدث تلك الكوارث وعامة 
الناس مستغرقون في النوم أوفي معترك مشاغلهم اليوميةء. مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الأرواح 
والممتلكات. وذلك مثل الزلازل والحرائق وحوادث حركة السير والانفجارات. 

ب- كوارث موسمية: وهي تلك الكوارث التي تحدث في مواسم معينة. كالفيضانات. ومنها السيول 
الصحراوية التي تتعرض لها بعض المناطق الصحراوبة ف فصل الشتاء خاصة. وتجرف ف طريقها 
الصخور والحجارة المفتتةء وتدهم القرى الواقعة 2 طريقها. 

وتتميزهذه الكوارث بإمكانية أخذ الاحتياطات اللازمة التي تحول دون وقوع خسائر واسعة بشرنًا 
وماديّاء كما أن تثقيف المجتمع عليها يقلل من وقوع الضحايا"". 
رابعًا: تصنف الكوارث بالنظر إلى مكان وقوع الكارثة إلى ثلاثة أقسام : 


أ- كوارث محلية: 


وهي الكوارث التي تشمل حيرا جغرافيًا معيئًاء كأن تحدث كارثة في محلة أو قرية أو مدينة. مثل 
الحرائق التي غالبًا ما تكون في مناطق معينة. 


ب- كوارث وطنية: 


وهي الكارثة التي تكون في مستوى بلد أو منطقة. مثل الأمراض المعدية. حيث غالبها تنطلق من 
منطقة أو بلدء وحينئبٍ تكون أهمية الحجر الصحي. 


ع كوارث دولية: 


هي الكوارث التي تتعرض لبا مجموعة من الدولء كوباء الطاعون الذي وقع في القرن الرابع 
الميلادي. فكان على مستوى القارات أوروبا وآسيا وإفريقياء ومثل كارثة تسونامي أمواج البحر 
التي وقعت ليلة 77/ ؟١١/ 7٠٠١54‏ مء عندما بدأت من قاع المحيط البندي قبالة جزيرة سومطرة 
الإندونيسية. وسارت تلك الأمواج الهائلة لتشمل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وبورما وبنجلاديش والهند 
وسيريلانكا وجزر المالديف. حتى وصلت إلى سواحل: الصومال وكينيا وتنزانيا وسواحل سلطنة عمان 
واليمن والإمارات العربية المتحدة". 


)١(‏ انظر: آليات العمل في حالات الطوارئ للراضي (ص"). والكوارث للدكتورإدريس أبوبكر(ص8:7). 
(؟) انظر: تسونامي كارثة القرن ومأساة الإنسانية لخالد بن عبد الله آل سعود (ص”77؟. 4"): مؤسسة الجريسي- الرياضء الطبعة الأولى: 5577اه 
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الجوائح جمع جائحة. قال الأزهري عن أبي عبيد: «الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله»/". 


العو الإملاك والاستغسالء والسوحة والشافضة القيدة: والنازلة العطيبة الى تجماح المال: 
وكل ما استأصله: فقد جاحه واجتاحه". 
فالجائحة لغة تأتي على عدة معانء منها: 
© الشدة. 
© الاستتصال. 
التازئة والممبينة العظيمة ال تجدا- المال. 
© الإهلاك. 


الجوائح اصطلاحًا: 


اختلفت تعريفات الفقهاء للجائحة ما بين موسع ومضيق؛ حيث قصرها البعض على الآفات 
السماوية. وتوسع البعض الآخر في مفهومها ليجعلبا شاملة للآفات السماوبة والأرضية دون فعل 
الآدمي. وتوسع آخرون فجعلوها شاملة لجميع الآفات حتى فعل الآدمي. 
تعريف الجائحة عند الحنفية: 
.وهاه 6 6ه .6ه .هه .6ه 

إن مراجعة نصوص الحنفية في هذا الموضوع يمكن أن يستخلص مهنا الإشارة إلى اختصاص 
الجائحة بالآفات السماوية©. 


.)م5٠١١‎ /ه١‎ 57١ تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (818/5: دارإحياء التراث العربيء بيروت. الطبعة الأولى.‎ )١( 

(؟) لسان العرب (551/5)» تاج العروس (5/ هه"). 

(؟) ينظر: أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة لعادل مبارك المطيرات (ص: 9- جامعة القاهرة. كلية دا رالعلوم. قسم 
الشريعة الإسلامية. بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه. 55١‏ ١ه/١١٠5م).‏ 


07 الفتوى ومواجية الأوبتة والكوارث >< « 


تعريف الجائحة عند المالكية: 
©. ه© © ه© هه ه هه ه ه ه هاه 

قال القرافي: «ففي (الجواهر): قال ابن القاسم: هي ما لا يُستطاع دفعه إن علم به. فلايكون السارق 
جائحة على هذاء وجعله ف (الكتاب) جائحة. وقال مطرف وعبد الملك: هي الآفة السماوبة؛ كالمطر 
وإفساد الشجردون صنع الآدمي؛ فلايكون الجيش جائحة. وفي الكتاب: جائحة. وفي (الكتاب): الجائحة 
الموضوعة؛ كالجراد والناروالريح والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم...»0". 

ويلاحظ من تفصيل الإمام القرافي ونقله للتعريفات وجود خالاف ف المذهب المالكي حول دخول 
صنع الآدمي الذي لا يمكن دفعه ف الجائحة. مع الاتفاق على دخول الآفات السماوبة. 
تعريف الجائحة عند الشافعية: 
© © © هه ه© ه ه ه ه ه هاه 

قال الإمام الشافعي في الأم: «وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أوبعضها بغير جناية آدمي»”". 

فقد اقتصرالإمام الشافعي رضي الله عنه ف هذا التعريف على الآفة السماوية. غير أنه بعد ذلك 
بقليل قال: «والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من الآدميين»7. وهذا تعريف عام 
يشمل كل المصائب. سواء أكانت من آفات سماويةء أو بفعل افق 

أما النووي فقد اقتصرفي الروضة على ما ليس من فعل الآدمي؛ فقال: «فإن عرضت جائحة من 
حر أو بردء أو جرادء أو حريق» أونحوها قبل التخلية. فيوي من ضمان البائع»". 

فيالاحظ الاقتصارعلى ما ليس من فعل الآدمي إلا عند الشافعي رضي الله عنه 2 التعريف الثاني 
الذي أدخل فيه فعل الآدمي. 


تعريف الجائحة عند الحنايلة: 
6.٠١‏ ...مه .6 .اهمه .٠ه‏ 

أما الحنابلة فقد قصروا الجائحة على كل آفة لا صنع للآدمي فيها؛ كالريح والبرد والجراد 
والعطش". قال المرداوي: «ضابطها أن لا يكون فيها صنع لآدمي؛ كالريح. والمطرء والثلجء والبردء 
والجليد. والصاعقة. والحرء والعطشء. ونحوهاء وكذا الجراد»2". 


) ينظر: المغني لابن قدامة (5/ 115- تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التري وعبد الفتاح الحلوء دارعالم الكتب. الرياضء الطبعة الثالثة. /1510١ه/‏ 
17م).ء المبدع لابن مفلح (5/ -١164‏ تحقيق محمد حسن الشافعي. دار الكتب العلميةء. بيروتء الطبعة الأوللى» خا اه/ /ا6ذام). 


(7) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -1١١/17(‏ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي. دارهجر. الطبعة الأولى. 54١‏ ١ه/‏ 1590م). 
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وبعد ذلك الاستعراض المختصر لرأي الفقهاء في الجائحة فيلاحظ أنهم متفقون على دخول 
لا يمكن دفعه. 


لكن أكثر من وضع مفهومًا واسعًا للجائحة كان هو التقي ابن تيمية رحمه الله؛ حيث أدخل في 
معنى الجائحة كل فعل لا يمكن معه شرعًا تضمين أحد الناس. سواء أكان آفة سماوية أوصنع آدمي 
أوغينةللكم فتعال»«الجاععة اه الآقات السماوية الى الايدكن مع عضيميق اح دقل الرك: والبرد: 
والحرء والمطرء والجليدء والصاعقة ونحو ذلكء كما لو تلف بها غيرهذا المبيع. فإن أتلفها آدمي 
يمكن تضمينه أوغصها غاصب فقال أصحابنا كالقاضي وغيره: هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن 
من قبضه يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه 
كالجيوش التي تنهبهاء واللصوص الذين يخربونها: فخرجوا فيه وجهين: 

أحدهما: ليست جائحة؛ لأنها من فعل آدمي. 


والثاني: وهوقياس أصول المذهب أنها جائحة. وهو مذهب مالك»7". 

وبالتالي فكلمة الجائحة تعبرعن كل مصيبة أو هلاك لا يستطاع دفعه أو الاحتراز منه. فأساسه 
الآفات السماوية. ويدخل فيه صنع الآدمي الذي لا يُستطاع دفعه أوتضمينه كالجيش وغيره. 

ومن الآفات السماوية التي تدخل في معنى الجائحة المرض العضال المهلك المعدي الذي ينتشر 
بين الناس 2 مساحة كبيرة بسهولة ودسر: كالطاعون والجدري قديمّاء ووباء كورونا حديئًا. فتلك 
الأمراض من أشد أنواع الجوائح؛ لأنها تجتاح النفوس علاوة على المال. 

ومن سمات الجائحة أنها تحدث غالبًا فجأة وعلى حين غرة» فري لا تنذرأحدًا بوقوعهاء وهذا مما 
يزيد من شدة تأثيرها السلبي على الأفراد والمجتمعات. 

ورغم تلك السلبيات الكثيرة الموجودة في الجائحة إلا أن من إيجابياتها حث الناس على التكاتف 
والتعاون ونبذ الخلافء. فالشدة تظهر أفضل ما في النفس البشرية. وتحث الناس على الصبر 
والتضحية. لكنها أيضًا تحئهم على العمل والأخذ بأسباب العلم للقضاء على تلك الجائحة. أوعلى أقل 
تقدير التقليل من آثارها السلبية. مع استخدام تلك التقنيات الحديثة في إيجاد سبيل آمن للتعايش 
وقضاء حوائج الناس. 


)00( مجموع الفتاوى (6٠؟///ا7-‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة المنورة. تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. 550 اه/ ؟. ٠0م).‏ 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> ح 


الأوبئة جمع وباءء وقد قال أهل اللغة: الوباء: هو الطاعونء وقيل: هو المرض ١‏ العام» جاء في 
لسان العرب: «الوَبَأ الطاعون -بالقصر والمد والهمز- وقيل: هو كل مَرَضٍ عاء»". 


كما اختلف أهل اللغة في إطلاق الطاعون على الوباء والعكسء فإن العلماء كذلك اختلفوا في 
ذلك إلى اتجاهين: 


الأول: أطلقوا الطاعون على الوباءء قال ابن الأثير: «الوباء هو الطاعون”". وبه قال بعض أهل 
العلم والمرض العام. 


الثاني: فرقوا بين الوباء والطاعونء فقالوا بأن: «كل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوئاء وأن 
الطاعون أخص من الوباء وقد ذهب إلى ذلك كثيرمن أهل العلم. وقد بين ابن القيم سبب إطلاق 
بعضهم الوباء على الطاعون فقال: «ولما كان الطاعون يكثر في الوباء. وفي البلاد الوبيئة» عبر 
عنه بالوباء. كما قال الخليل: الوباء الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم., والتحقيق أن بين الوباء 
والطاعون عموما وخصوصاء فكل طاعون وباءء وليس كل وباء طاعوتاه". 


وقال ابن حجر: «وقد ظهربما أوردته أن الطاعون أخص من الوباءء وأن الأخبارالواردة في تسمية 
الطاعون وباءء لا يلزم منكه أن كل وباء طاعون. بل يدل غلى عكسه. وهوأن كل طاعون وباءعء لكن لما 
كان الوباء ينشأ عنه كثرة الموتء وكان الطاعون أيضًا كذلك. أطلق عليه اسمه»". 


)0( لسان العرب: لابن منظورء /١(‏ 185)ء دا رصادرء بيروت. (5١5١ه).‏ 
() الهاية في غريب الحديث والأثر(ه/ .)١55‏ 

(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 0"). 
1 


) بذل الماعون. لابن حجر(ص؟١٠).‏ 
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أما تعريف الوباء بناء على ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم بأن التعريف الصحيح للوباء ما 
ذكره أبو الوليد الباجي بآن الوباء: «هو مرض يعم الكثير من الناس في جبة من الجهات دون غيرها 
بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهمء ويكون مرضهم غالبًا مرضًا واحدًا بخلاف سائرالأوقات 
فإن أمراض الناس مختلفة. قال البلقيني عن هذا التعريف بأنه: «الصحيح الذي قاله المحققون». 


وعرفه ابن حزم بأنه: «الموت الذي كثرفي بعض الأوقات كثرة خارجة عن المعبود». 
ويتبين مما سبق بأن الوباء يختص عمًا عداه من الأمراض بثلاث صفات,. وهي: 

© أنه يكثربسببه الموت خلاقًا عن المعتاد. 

© أنه يعم الكثيرمن الناس بمرض واحد ذي أعراض واحدة خلاقًا لما جرت به عادة الوقت. 

© أنه سريع الانتشارء وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الوباء بتعريف قريب مماذكره علماء المسلمين, 
فذكرت بأن الوباء هوالمرض الذي يتجاوزالحد الطبيعي من حيث المكان والزمان والعدد. 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


جمع تازلة؛ وض تعى الببوظ والوقوة والشديدة من داس الده الى فول بالناس قال الزماة 
ابن فارس: «النون والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه.. والنازلة: الشديدة من 


شدائد الدهرتنزل»27". 
وقال الإمام أبونصر الجوهري: «النازلة: الشديدة من شدائد الدهرتنزل بالناس»9. 


أما في الااصطلاح: 


الذي يَخدّث على غير مثالٍ سابق. 

ولكي نستطيع وضع تعريف اصطلاحي للنازلة يلزمنا الكلام على إطلاقات النوازل عند الفقهاء. 
وقد أطلق الفقهاء على النازلة عدة مصطلحات: 

منها: الفتاوى أو الواقعات: وهي الأجوبة عما يُشكل من المسائل الشرعية. ومن ذلك: فتاوى ابن أبي زيد 
القيرواني (تتكلاهاء وفتاوى ابن رشد (ت0١٠5ه).ء‏ وفتاوى الشاطبي (ت.5لاه). وفتاوى الَرْزْلٍ (ت١اغله).‏ 

واشتهيرهذا المصطلح عند الحنفية والمالكية, إلاأن علماء المالكية-وخصوصًا في بلاد الأندلس والمغرب 
العربي- يَخْصُون تلك الوقائع بالتي يَفصل فهها القضاة طبقًا لأحكام الفقه الإسلاميء والنازلة بهذا التخصيص 
تأتي بمعق الأقضية وهي نوازل الحُكام من المعاملات المالية والإرث. ونحوذلك مما عاق به حقوق. وتقع 
فيه خصومة ونزاع, وقد قصد جمعٌ من فقهاء المالكية إلى جمع وتقريب هذا النوع من المسائل؛ كما صنع 
أبوالوليد القرطبي (ت107ه) في كتابه «المفيد للحُكّام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام». 


.)4١ا//ه( مقاييس اللغة‎ )1١( 
.)145 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ه/‎ (0 
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"١ 


ومنها: الأجودة أو الجوابات» أوالأسئلة. أوالأسئلة والأجوبة: ويقصد بها أجوبة المفتي عن الأسئلة 
التي قدمت إليه ليفتي فها في أمرمشكل. ومن المؤلفات في ذلك: الأجودة لأبي الحسن علي بن محمد 
القَابسي (ت؟.غه). والأسئلة لمحمد بن إبراهيم بن عبّاد (ت37لاه), وأسئلة وأجوية لأحمد بن 


قاسم الجُذَامي الفامسي (ت(/الاه). 


ومنها: العمل أو العمليات. وهي ما اتفق أهل بلدٍ ما على العمل به. كعمل أهل فاسء ومن ذلك 
العمل الفامي الذي نظمه الشيخ عبد الرحمن القَاسي (ت37١٠ه)‏ في منظومة ضَّمَّها حوالي ثلاثمائة 
مسألة مما جرى به العمل بفاس. وقد شرحها ولم يُتمّهاء وشرحها القاضي العمَّيري وأبو القاسم 
السجلماسي (ت5١5١١ه).‏ وشرحما الشيخ المهدي الورّاني في كتابه: «تحفة الأكياس بشرح عمليات 
فاس». كما شرحها شرحًا مط العلّامة عبد الصمد كَتُون في كتابه: «جنى زهر الآس ف شرح نظم 
عمل فاس». 
الأحكام للقاضي أبي المُطرّف عبد الرحمن بن قاسم الشعبي المَالِقي (ت4517ه) وهو من أوائل من 
صنّف في هذا اللون من الفقه المالكي, وكذا كتاب البُرْزُلٍ «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 
بالمفتين والحكام». 

وقد اشته روشاع استخدام هذا المصطلح (النوازل) في المسائل المستجدة المُلِحّة التي تستدعي 
حكمًا شرعيّاء ويوافق هذا التعريف الإطلاقاتٍ السابقة. 

وتعريف النازلة بهذا التعريف مُلاحَظ فيه -كما هو واضح- المعى اللغوي السابق ذكرهء حيث 
إن النازلة عندما تنزل بالناس -سواء أكانت دينية». أم سياسية. أم اقتصادية. أم اجتماعية- تحيث 
في نفوسهم شيئًا من القلق؛ فهرعون إلى الفقهاء لاستجلاء آرائهم» والاستهداء بأقوالهمء. فإذا أفتى 
الفقيه وأصدر الفتوى الشرعية المناسبة للنازلة؛ فإن النفوس تهدأ وتلزم تلك الفتاوى. 

وقد يُمَوَق بين النازلة وبين الفتوى أو الواقعة بأنّ الأول تكون في مسائل ملحّة تستدعي حكمًا شرعبًاء 
بخلاف الوقائع أوالفتاوى فإنها تُطلق على كل ما هومستجد من المسائل أولاء كما أن الواقعة المستجدة 
قد تستدعي حكمًا شرعيًا وقد لاتستدعيه. بمعنى أنها قد تكون ملحَّة وقد لاتكون ملحّة. 

يضاف إلى ذلك أن الفتوى قد تكون واقعة بالفعل أو مقدّرة يُقْصّد منا الفائدة العلمية. بخلاف 
النازلة التي لا تنفك عن الواقع بحال من الأحوال7". 


(1) ينظر: خبوايظ الأغتيار الققرى عتد التوازل: إعداد إدارة الأبحاث الشرعية بدارالإقناء المصربة: (ص:17-18) بتضرف. 
صوا 3 1 7004 ٌّ ص يكين 
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الفرق بين النازلة والجائحة: 


بما تقررفي التعريفات السابقة والنظر الفقبي إلى المصطلحين «الجائحة» و»النازلة». يظهر أن 
بيهما فرقّاء حيث إن النظر الفقبي للجائحة يكاد يتفق على أنها «ما لا يستطيع الإنسان دفعه من 
آفة أوشدة أوسنة تصيب المال أو الثمر». أما النازلة فالحاصل أنها «المسائل المستجدة المُلِحّة 
التي تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي لبا». لكن هذا النظر في الابتداءء أما بالنظرإلى المآل فلا فرق. 
حيث إن مصطالح الجائحة قد ارتبط بوباء فيرس كورونا المستجد (8/ا11-00١)‏ في الفترة الحاليةء 
منذ إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيرس كورونا يُعد جائحة عالمية». فهو أمر غير متوقع اجتاح 
الدنيا من شرقها إلى غربهاء ومن شمالها إلى جنوبهاء ولهذا فإنه وإن كان بين الجائحة والنازلة فرق, 
إلا أن بيهما علاقة عموم وخصوص من وجه. وهي ما يتعلق بمآل الجائحة والنازلة من حدوث أمر 
لا يستطيع الإنسان دفعه. ثم مع هذا يحتاج الإنسان فيه إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به 
والنظر إلى المآلات معتبرشرعًا؛ قال الإمام الشاطبي: «النظرفي مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا 
كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن 
المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. مشروعًا لمصلحة فيه 
تستجلب. أو لمفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيهء وقد يكون غير مشروع لمفسدة 
تنشأعنه أومصلحة تندفع به. ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية. 
فريما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا 
من إطلاق القول بالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ريما أدى استدفاع 
المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد 
صعب المورد. إلا أنه عذب المذاق محمود الغب. جار على مقاصد الشريعة»". 

فالجائحة مستعارة مما يتعلق بالثماروالمال إلى ما يتعلق بالأنفس والأبدان» فبي وصف للواقع 
الذي يحتاج إلى بيان الأحكام الشرعية المتعلقة به. وجائحة كورونا أيضًا لم يتوقف تأثيرها على 
الأنفس والأبدان فقط بل أثرت على المال والأحوال بصورة مباشرة أو غير مباشرة كما هو مشاهد في 


.)١178/0( الموافقات‎ )١( 
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الفرق بين الوداء والجائحة. 


والفرق بينهما أن «الوباء» انتشارمرض بشكل سريع 2 مكان محدد. 


أما «الجائحة» فموي انتشارالوباء بشكا ) سرلع حول العالم بحيث تكون الغالبية العظمى معرضة 
للعدوى”". وهوما حصل من هذا الوباء. فتعين أن تطبق عليه نظرية وضع الجوائح. 


)١(‏ 0515م /31 /ع30.3.ناأة / /ندمااطا/ 
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نظرة الإسلام للوداء والجائحة 


الابتلاء من أقدارالله تعالى ورحمته يحمل في طياته اللطف. ويسوق في مجرياته العطف. والمِحَن 
تأتي في طياتها المتح: والأزمة ستمرُكما مَرَت قبلها أزمات. إِلَّا أن الأمريحتاج لمزيدٍ من الصبروالثبات. 

والأوبئة التي تصيب الأمة إنما هي رحمة من الله تعالى لهم؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم: 
((أَنَهُ كَانَ عَذَابَا يَبعَنُهُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّهُ رَحْمَةَ للْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدِ يَمَعْ الطّاعُون. 
فَِيَمْكُتُ في بَلَدِهِ صَابراء يَعْلَمْ أَنَهُ لَن يُصِيبَةُ إِلّامَا كَتَب اللَّهُ لَهُء إِلْاكَانَ لَهُ مِثْلْ أَجْر الشَّبِيدِ)). 

وحينما وقع الطاعون بالشام مرةء فكاد أن يفنهمء حتى قال الناس: هذا الطوفان. فأذَّن معاذ بن 
جبل ري الله عنه بالناس: أن الصلاة جامعة, فاجتمعوا إليهء فقال: «لا تجعلوا رحمةً ربكم: ودعوة 
نبيكم كعذابٍ عُذِّب به قوم» أخرجه معمربن راشد في «جامعه». 

قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: «في هذه الأحاديث أنه أرسل على بني إسراتيل أومَّن كان قبلكم عذابًا 
لهم. هذا الوصف بكونه عذابًا مختصًا بمن كان قبلناء وأماهذه الأمة: فبولهًا رحمةٌ وشبادقٌه اهل". 

وقال الإمام زين الدين المناوي في «فيض القدير»: «فجَغْله رحمةً من خصوصياتها» اها". 

والنظر إلى الطاعون باعتباره رحمةً ومنحةً ليس في ظاهره أو ذاته. إنما هو باعتبار آثاره وما يترتب 
عليه من الأجر والثواب؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «إن كونه شهادةً ورحمةً ليس المراد 
بوصفه بذلك ذاتهء وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وبنشأ عنه وأنه سببه»”" اه 

فكل ما يصيب الإنسان من المِحَنٍ والشدائد والضيق والجدب ونحوذلك. هوفي حقيقته رفعة في 
درجة المؤمن وزيادة ثوابه ورفع عقابه. حتى الشوكة تصيبه؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلا رَقَعَهُ الله 
بها درَجَة أؤحَط عَنْهُ با خَطِيئَة)). 


- 
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(1) (505/14. ط. دارإحياء التراث العربي). 
() (8072/4؟. ط. المكتبة التجارية الكبرى). 


() بذل الماعون في فضل الطاعون (ص.2). 
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هه" 


فكيف إذا تعلق الأمربالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن الدرجة فيه أعظم. والمنحة بسببه 


أكبرء وهذا من رحمة الله تعالى بهذه الأمة واختتصاصهم بها؛ قال تعالى: لوَمَا جَعَلَهُ آللّهُ إلا بُشَرَئ لَكُمَ 
ولِتَطَمَْنَ فُلُوبكُم بهِ4 [آل عمران: .]١17‏ 


فابتلاء الله تعالى لعباده لا يُحكم عليه بظاهره؛ بالضر أو النفع؛ لانطواته على أسرارغيبية وأحكام 
علوية لا يعلم حقيقها إِلَّا رب البرية؛ قال تعالى: (وَبَلَوْنهُم بِالْحَسَنْتٍِ وَآلسَّهَاتٍ لَعَلَّمُمّ يَيَجِعُونَ »4 
[الأعراف: 4 .]١‏ 


فليس المقصود هو الحكم بظاهر الابتلاءات؛ بل العلم بقدرة الله تعالى» والإسراع في الرجوع 
إليةه وآن يتفقن الآثسان نعسة بالسكون إلى قضاء الله ثغال والإذهان إل هرادوة قال سبجان 
«فَلَوَلَاإِذَ جَاءَهُم بَأَسُنَا تَصْرَء تََرَّعُوأ4 [الأنعام: 57]ء وقال تعالى: «وَلَمَدَ أَخَذْنُم بِآلْعَدَابٍ قَمَا استكانوا 
لِرَتِّمَ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 4 [المؤمنون: 6/]. 

وقد سمَّى الله تعالى غزوة «تبوك» التي استمرت شهرًا «ساعة العُسرة» كما في قوله تعالى: 0 ايت 
آللَّهُ عَلَى آلبيَ وَآلْمْبْجِرِينَ وَآلْأَنصارِآلَّذِينَ آنَبَحُوهُ في سَاعَة آلْعْسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَ يز قُلُوبُ فَرِد دق مُمَيُمَ 
ثُمَّ تاب عَلَِمْ إِنَمُمهِمَ رَءُوفَ يَحِيمَ 4 [التوبة: »]١17‏ تهوينًا لأمرها وتيسيرًا لبولهاء وإخبا 0 
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قال الإمام البقاعي في «نظم الدرر»: «وسمّاها ساعة: تهويتا لأوقات الكروب. وتشجيعًا على 
مواقعة المكاره؛ فإن أَمَدَها يسير. وأجرها عظيم خطيرء فكانت حالهم باتباعه في هذه الغزوة أكمل 
من حالهم قبلها» اه" 

فلا ينبغي الإنسان أن ييأس من رحمة رده 3 يضجرمن الدعاءع. أويستطيل زمن البلاء؛ لأنه لا 
يعلم حكمة البلاء. ولايعي كُنه أسرارهء وأنَّ تَمَقَدَ تفَمَدَ الله تعالى للإنسان بالمصائب والابتلاءات إنما هو 
رحمة بهمء وحفظ لصحة عبوديهم. 

قال الإمام ابن الجوزي ف «صيد الخاطر»: «فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء. وتضجرمن كثرة 
الدعاء؛ فإنك مبتلَى بالبلاء. متعبد بالصبروالدعاءء ولا تيأس من روح الله وإن طال البلاء» اها". 


.)٠0١6/1١( فتح الباري‎ )١( 
ط. دارالكتاب الإسلامي).‎ ."6/5( ) 


(0) (ص #5 :: ط. دار القلم). 
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وقال الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد»: «لولا مِحَن الدنيا ومصائها: لأصاب العبد -من أدواء 
الكبروالعجب والفرعنة وقسوة القلب- ما هو سبب هلاكه عاجلًا وآجلّاء فمن رحمة أرحم الراحمين 
أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائبء تكون حمية له من هذه الأدواءء وحفظًا لصحة 
عبوديته. واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المبلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه» ويبتلي 
بنعمائه» اه(". 


وهذا الوباء الواقع في شرق الأرض وغربها أمرّغيبي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى» ولا يجوزلنا كبشر 
أن نقول على الله تعالى ما لا نعلمهء وعلى من يدعي ذلك أن يرجع إلى الله تعالى بالتوبة الصادقة 
والاستغفار وتكثر من الأعمال الصالحة, فهذا كله من أسباب رفع البلاء: «وَإِن يَمْسَسَّكَ آللَّهُ بِضْرٌَ 
فَلَاكاشِف لَمُإِلّا هُوَ)ُ [الأنعام: 11]. فالجزم بأن الوباء عقاب من الله لا يصح؛ لأنه سبحانه لا تنفعه 
طاعة عباده ولا تضره معصيتهم., وأنَّى للخلق أن يتحملوا عقاب الله تعالى إذا أرادهء بالإضافة إلى أن 
مثل هذه المحن والشدائد والأوبئة وقعت في عبد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وفي عبد السلف 
الصالح رضوان الله علهم: ولم يتعاملوا معه على أنه عقاب من الله تعالى أو طرد من رحمته؛ بل 
تعاملوا معه بالرضا والقبول والتسليم لمراد الله تعالى منهمء ولم يزدهم ذلك إلا قربًا. 

وبناءَ على ذلك: فوباء كورونا الذي أصاب الناس في هذه الآونة. هو إن كان في ظاهره بلاءً من الله 
تعالى. إلّا أنه ليس عقابًا منه سبحانه لعباده كما يدعي البعضء بل هورحمة للمؤمنين وبشرى لهم 
وهو خصوصية لبذه الأمة المحمدية؛ لأن الشدائد تظهر العزائمء» والمِحَن ثُوَلَّدُ المتح. ولا بد أن 
ننظر لهذا الوباء باعتبار آثاره وما يترتب عليه من الأجر على الصبر عليه والرضا به. لا باعتبار ذاته 
وأحداثه. فكل ما يصيب الإنسان من المِحَنٍ والشدائد. هو في حقيقته رفعة له وسبب لزيادة ثوابه 
ورفع عقابه. حتى الشوكة تصيبه. فكيف إذا تعلق الأمر بالمرض المخيف والوباء المميت؟ فإن 
الدرجة فيه تكون أعظم والمنحّة بسببه أكبر. 


فابتلاء الله لعباده لا يُحكم عليه بظاهره. بالضر أو النفع؛ لانطوائه على أسرار غيبية وأحكام 
علوية لا يعلمها إِلَّا رب البرية. 


(1) (179/4. ط. مؤسسة الرسالة). 
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أسنين الإسلام بناء أخلاقيًا متكاملاء تناول علاقة الإنسان بكل ما يحيط به بما ذلك الكون من 
جماد وحيوان وقبل كل ذلك علاقته بريه وخالقه. بحيث يمكن للمسلم اللجوء إلى ذلك البناء 
الأخلاق ومنظومة القيم المستند عليها لترشيد سلوكه وتوجهه. لا سيما في أوقات الشدة والأزمات 
التي تصيب الإنسان أوقات الأوبئة والجوائح. 

وفي هذا الفصل نتناول الأخلاقيات والقيم التي يتعامل بها المسلم عند نزول تلك الأوبئة والجوائح 
في المباحث الآتية: 


© المبحث الثاني: أخلاقيات تعامل الإنسان مع نفسه وفي مجتمعه وقت الأوبئة والجوائح. 
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المبحث الأول: 


أخلاقيات تعامل الإنسان مع ريه وقت 
الأوبئة والجوائح 


التضرع والدعاء 


اتفق العلماء على مشروعية التضرع والدعاء لرب الأرض والسماءء عند حلول الوياء وحدوث 
البلاء؛ فهو سبحانه وتعالى مجيب المضطرين وملاذ اللاجئين. وهووحده كاشف الضرّورافع البلوى, 
وهومنقذ البشرمن العدوى؛ قال الله تعالى: 00 . بِضّرَّفَلَاكَاشِف لَمُإِلَّاهُوَ)4 [الأنعام: 
١١]ء‏ وقال سبحانه: ل فَلَوَلَاإِدَ كم اشنا سُنَا تَضَيَعُوأْ 4 [الأنعام: 57], وقال عزوجل: 0 مسر 
آلضّرٌ فَإِلَيَهِ تَجَر تَجَرون) [النحل: 57]. وقال 9 «أَمّن يُجِيبُ آلْمُضَّطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشْفْ آلسُوَءَ 
وَيَجَعَلَكُمَ خُلَفَاءَ آل رض :لك مَعَ آللّة قَلِيلًا ما تَذَكُرُونَ 4 [النمل: ؟55] وقال جل شأنه: وا مَسَّكُمْ 


آلضُوُن آلْبَحَرِضّلَ مَن تَدَعُونَ إِلَاإِيَاهُ4 [الإسراء: /13]. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدَّعَاءٌ يَنْمَعُ مِمّا تَزْلَ 
وَمِمَا لَمْ يَِْلْء وَإِنَّ الدعَاءَ وَالْبآَاءَ لَيَعْتَلِجَانٍ إِلَ يَوْم الْقِيَامَة». 
قال الإمام ابن بطال: «السنة عند نزول الآيات: الاستغفار والذكر والفزع إلى الله تعالى بالدعاء. 
وإخلاص النيات بالتوبة والإقلاع» وبذلك يكشف الله تعالى ظاهر العذاب؛ قال الله تعالى: «فَلَوَلَاإِدَ 


إد 
ًُُ 


جَاءَهُم م تَضَّرَّعُوأ7»4". 

وقال ابن رجب الحنبالي: «فالمؤمن: مَن يستكين قلبه لربه ويخشع له ويتواضع. ويظبر مسكنته 
وفاقته إليه في الشدة والرخاءء أما في حالة الرخاء: فإظهار الشكرء وأما في حال الشدة: فإظهار الذل 
والعبودية والفاقة والحاجة إلى كشف الضر». 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذكر فوائد حديث صلاة الكسوف: وفي حديث الباب من 
الفوائد غير ما تقدم: المبادرةٌ إلى الطاعة عند رؤبة ما يحذر منهء واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع 


طاعته»”". 


)١(‏ شرح صحيح البخاري (5//ا5). 
(؟) فتح الباري (047/5). 
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وقد بِيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم دور الدعاء في أشد اللحظات شدة على المسلمين. عندما 
التقى مع المشركين في غزوة بدرء وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أهمية تلك المعركة وكونها فاصلة 
في تحديد مسار الدعوة الإسلامية ومستقبل انتشارالإسلام. فروي عن عمربن الخطابء قال: نظرنني 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشررجلاء فاستقبل بي 
الله صَلى الله عليه وسلم القبلة: ثم مد يديه وجعل هتف بريه «الليم أنجزل ما وعدتيء اللهم إتك 
إن بلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»»: فما زال هتف بربهء مادا يديه. مستقبل 
القبلة حى منفظ رذاؤه من متكبيه: فأناه أبو يك فاهد ردايد فالغاة على سكبية, قم الثزمه من ورائة: 
فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربكء إنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: ل« إِذَ تَسَتَغِيتُونَ رَتَكُمْ 
فَآسْتَجَاب لَكُمَ أَنِي مُمِدُكُم بِألّف مِنَ الْمَلَئِكَة مُرَدِفِينَ) [الأنفال: ؟] فأمدهم الله بالملائكة. 


بل إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد والجماعة ليقربهم إليه بالدعاء كما قال ابن القيم: 
«قاللة يتان عبد لتشعم تضرع ودعاةه والشكوى إليهء ولايعة العجلن عليه واحة ما إلية انكساة 
قلب عبده بين يديه. وتذئّله وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلّة صبره. فاحذ ركلٌ الحذر من إظهار 
التجّد عليه. وعليك بالتضرّع والتمسكن وإبداء العجزوالفاقة والذلّ والضعف. فرحمته أقرب إلى 
هذا القلب من اليد للفم»". 


ويدخل 2 التضرع والدعاء والابهال الصلاة أيضاء فيوي صلة بين العبد وربه. وهي دعاء في أصل 
اللغة. قال الإمام البدرالعيني الحنفي: «تنبيًا لأمته أنه إذا وقع بعده يخشون أمرذلك. ويفزعون إلى 
ذكر الله والصلاة والصدقة؛ لأن ذلك مما يدفع الله به البلاء»". 


وقال الإمام النووي: «قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فإِذًا انتقو فَافْرَعُوا للصّلاة». وفي رواية: 
«فَصلُوا حَتَّ يُفَرْجَّ اللهُ عَنْكُمْ». معناه بادروا بالصلاة وأسرعوا إلها حتى يزول عنكم هذا العارض 
الذى يُخاف»27. 


قفي هذه الزوايات يعلمنا التي صبلى الله غليه وآله وسلم أنه عمد خلول البلاء يتبقي على الإنسان 
أن يلجأ إلى ربه ويتضرع إليه ليكشف عنه البلاء. وليس أقرب من الصلاة التي يقف فيها العبد بين 
يذئ مولاه» وكان الني ضبق الله علية وآله وسلم إذا حزيه أمرفرع إل الصبلاة 


.)51١ /١( الروحء لابن القيم‎ )١( 
.)55 //( (؟) عمدة القاري‎ 


() شرح صحيح مسلم (107/1). 


|0 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


قال الإمام ابن بطال: «أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه حين نزول البلاء ينبغي الفزع إلى الصلاة 
والدعاء. فيُرجى كشفه لقوله تعالى: ل فَلَوَلَاَإِذْ جَآءَهُم بَأَسْنَا تَضَمَعُوأْ؛4 [الأنعام: 7»]57". 

والبلاء هنا لم يقتصر على معقّ دون غيره. بل يشمل كل ما يقع بالإنسان من الضّرٌ والشدة 
والبأس؛ كالزلازل والكوارث والأوبئة والطواعين. ونحو ذلك. 

قال العلامة فخر الدين الزيلعي الحنفي: «وكذا في الظلمة الهائلة بالهارء والريح الشديدة. والزلازل» 
والصواعق,ء وانتثار الكواكب. والضوء الهائل بالليل» والثلج» والأمطارالدائمة» وعموم الأمراضء, والخوف 
الغالب من العدو. ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأن ذلك كله من الآيات المخوفة, والله أعلم»". 

وقال العلامة الخرشي المالكي «(قوله: ودل كلامه على أن الصلاة.. إلخ) أي: للزلزلة ونحوهاء أي: 
ويدخل في ذلك الصلاةٌ لدفع الوباء والطاعون»©. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «يستحب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر؛ كما قال 
تعالى: «وَآسْتَعِينُوا بآلصّبْرِوَآَلصّلَوْةِ4 [البقرة: 44]. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزبه أمرفزع 
إلى الصلاةء وأمرمن رأى في منامه ما يكره أن يصلي.. وفيه تحذير العالم مَن يأخذ عنه من كل شيء 
يتوقع حصوله والإرشاد إلى ما يدفع ذلك المحذورء والله أعلم»2. 

وقال العلامة ابن الأزرق الغرناطي: الوسيلة الثالثة: الصلاة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم كان إذا أحزنه أمدّفزع إلى الصلاة. قال ابن أبي حجلة: وذلك أن الصلاة يُستشفى بها من 
عامة الأوجاع قبل استحكامباء فمن أحس ببدء الألم من الطاعون أوغيره فبادر إلى الوضوء والصلاة 
وفرغ قلبه لله تعالى وجمع همته على الله في صلاته اندفع عنه ذلك الألم بإذن الله أو خفٌ. فلم 
يحصل له من ثقله ما حصل لمن أعرض عن الله وعن الصلاة. قال: وبالجملة فلها أثررعجيب ني 
حفظ صحة البدن والقلب وقواهما ودفع المواد الردية عنهاء وما ابتلي رجلان بعاهة أو أذى أومحنة 
أوبلية إلا وكان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. 

قال: للصلاة تأثيرعجيب في دفع شرورالدنيا لاسيما إذا أعطيت حقها من تكميل الطهارة ظاهرًا وباطناء 
فما استدفعت شرورالدارين ولا استجلبت مصالحها بمثل الصلاة. وسرذلك أنها صلة الله تعالى» فعلى قدر 
صلة العبد لله يفتح عليه من الخيرات أبوابهاء ويدفع عنه من الشرو رأسبابهاء انتبى ملخصًا»”. 


() شرح صحيح البخاري .)15/١١(‏ 
(0) تبيين الحقائق (١/.7؟).‏ 
0) شرح الخرشي .)209/1١(‏ 
(9) فتح الباري .)51١/1(‏ 
)0 


ه) بدائع السلك (3017/1). 
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٠‏ الخل:٠‏ اال 

إن الإنسان يحتاج دومًا إلى أمل وتفاؤل يعبر به ما يمربه من محن وشدائدء وإن ذلك الأمل 
المرتكزعلى إيمان المرء بأن الله سبحانه وتعالى هو القادرعلى كل شيءء وهو المُصرّف لما في الأرض 
والسماءء هو ما يضمن للإنسان البقاء وأداء رسالته التي خلق من أجلباء فلولا ذلك الأمل المفعم 
بالإيمان لقنت أيوب عليه السلام من رحمة الله. ولكف عن دعاته بالسلامة والشفاءء ولما توجه 
يونس عليه السلام بالدعاء في بطن الحوتء ولتمكن اليأس من نفس يعقوب وانقطع رجاؤه في رؤية 
يوسف علهما السلام» ولكن لما عمرت قلوهم علهم السلام بالإيمان. قوي أملهم ورجاؤهم في الله 
سبحانه وتعالىء وعلموا أنه عرَّوجلَ يفتح لهم أبواب الأمل مع اشتداد البلاء. ويحنهم على حسن ظهم 
به ويعلّمهم أن الفرج مع الكرب. وأن مع العسريسرّاء وأنه عند تناهي الشدة. تكون الفرجة. وعند 

مايق الباقي يكون اليكام 


إن الأمل صنو الإيمان وقرينه. من فقده فقد إيمانه بربه.ء وضاعت ثقته في قدرة مولاه سبحانه. 
وفي المقابل فإن اليأس صنو الكفر؛ لأنه سوء ظن بالله: قال الله تعالى آمرًا المؤمنين بعدم اليأس 
ومحذرًا منه (وَلا تَأَيَسُوأ مِن رَوَح آللّه ِنَم لا يمن مِن رَوْحَ آللّه إِلّا آلْقَوْمْ آلْكَفِرُونَ4. 

فالله سبحانه لم يسلط على عباده البلاء والمحن تعذيبًا لهم وتعنيناء وإنما أراد سبحانه وتعالى 
أن يبلوهم فينظر كيف يعملون. ولوكان الأمرعلى خلاف ذلك لما ابتلى الله عزوجل أشرف خلقه 
وأحبهم إليه محمدًا صلى الله عليه وسلم بصنوف الابتلاءات والمحن. وقد علم صلى الله عليه 
وسلم ذلكء وعلم أن البلاء هو سنة الله في خلقه. والأمل هوسمة المؤمنين الصادقين؛ ولذلك لما 
تعرض صلى الله عليه وسلم للرشق بالحجارة حتى أدمي كعبه وشج رأسه الشريف. حين عرض 
الإبمان غاق بخص قبائل العرب» علق ذلك هليه. ضبق الله عليه وطلم: وؤقف حاكن بين الجبال :لا 
يدري أين يتوجه من شدة الغم والحزن. فبعث الله إليه ملك الجبال ليأمره بما شاء فيهمء فقال له: 
إن شئت أطبقت عليهم الجبلينء إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد التمسك بالأمل. مؤمنًا بأن 
الله سبحانه وتعالى هدي من يشاء إلى صراطه المستقيمء فلم يرد لهم البلاكء. وقال له: ((أرجو أن 


يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ويوحده)). 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


0 تكون المحن لاد على 0 تكون على د أيضّاء وقد ابتليت أمتنا بمحن متعاقبة 


تكد كك القراة لكان من ماين الشدنلك المسين ورت الأحزاب. عندما أحاط الأعداء 
بالأمة من كل جبة. فقال تعالى حاكيا حالهم: ل إِذَ جَأءُوكُم مّن فَوْقِكُمَ وَمِنْ أَسَفَلَ مِنكُم وَإِذَرَاعَتِ الْأَبَصْرْ 
وَبلَكَت الْقلوث الْحَتَاجِرَوتَظُون بالله الحلثوناء ١‏ ختائك ابن الحؤمتوة ولرنوا رلالاشويذا»: 

ففي ظل تلك الأزمة وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة كيف تكون الثقة في الخالق جل 
وعلاء وكيف يكون الرجاء والأمل قادرين على تغيير الصورة وأن يرى صاحههما ما لا يمكن أن يراه غيره. 

فيجب أن يُحسِن المسلم الظن بالله تعالى. ويدرك أن رحمة الله تعالى وسِعَت كل شيءء. فإن كان 
ممن قد ابثلي بالمرض فيكون ظنه أن الله ما ابتلاه به إلا لأنه يحبهء وأنه قادرعلى رفع البلاء عنه. 
وإن لم يكن قد أصيب به. فيكون ظنه بالله أنه لن يصاب به طالما كان ملتزمًا أسباب الوقاية: وبأن 
الله دافِعُه عنه ورافِعُه عن كل مَن أصيب به. 

قال تعالى: «قَالَ وَهَ فق تشتظ من لخفة َيه إِلّا آلضَانُونَ4 [الحجر: 157]» وقال تعالى: ل« ولا تَأَيَسُوا 
من قح آللّه4 [يوسف: /1/]. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
((يَقُوأ ل اللَّهُ تَعَالَ: أَنا عِنْدَ ظَنٌ عَبّدِي بي » 51 مَعَهُ إِذَا ذَكرنن: فَإِنْ دكي في نَفْسه 4 ذَكَرْنهُ في وم نفسي». 
و ودتكري في مَأَؤْدَكَرْنَهُ في مَلَؤْ خَيْرِمِنْمُمْ. وَإِنْ تَقَرَبَ إِلّ بِشِبْرٍتَقَرَئْتْ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإنْ تَقَمّبَ إَِّ ذِرَاعًا 


َك 


نث إِلَيْه بَاغَاء وَإِنْ أتاني يَمْني أَتَيْتّهُ هَرُوَلّةَ)). 
قال القاضي عياض: «وقوله: ((أنا عند ظن عبدي بي)) قيل: معناد: بالغفران له إذا استغفرنيء. 
والقبول إذا أناب إليّ, والإجابة إذا دعانيء والكفاية إذا استكفاني؛ لأن هذه الصفات لا تظهرمن العبد 
إلا إذا أحسن ظنه بالله وقوي يقينه»7". 

وفي التفاؤل وحسن الظن كذلك تخفيف على النفس الإنسانية من أثرالوباء وتعلقها بالفرج. قال 
ابن القيم: «انتظارروح الفرجء يعني راحته ونسيمه ولذتهء فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل 
المشقة. ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع بالفرج. فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه 
وراحته: ما هومن خفي الألطاف. وما هوفرج معجلء وبه وبغيره يفهم معنى اسمه (اللطيف)» "ا 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح 
الكلمة الحسنة». وفيه حث للإنسان أن يعود نفسه على الكلام الطيب الذي يشرح به. 


)١(‏ إكمال المعلم (8/؟107). 
(؟) مدارج السالكين ابن القيم (ص١187).‏ 
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فالفآل هو قول أوفعل يُستبشْرُيهِء وهو انشراح قلب الإنسان وإحسانه الظّنَّء وتوقّع الخيربما 
يسمعه من الكلام والحديث. 


والفأل فيه تقوية للعزائمء وباعث على الجبٍّ والعمل. فقد تفاءل رسول الله صَلَى الله عليه وسلَّم 
في غزواته وحروبه. فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ سَمِعَ صوْنَاء فَأَعْجَبَهُ فَمَالَ: «قَدْ 


أَخَذنَا فَأَلَكَ مِنْ فيكَ» رواه أحمد فى «مسنده». 


ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل الحسن والكلمة الطيبة؛ فعَنْ 5 هُرَئرَة 
قَالَ: ((كَانَ الي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبهُ الْمَأَلُ الْحَسَنُء وَبَكْرَهُ الطيَرَةَ)). رواه ابن ماجه. 

وغن أي شُرئرة قَال: سيعت يَسُولَ الله صل اللة عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَفُول:«لا طيزة: وَخَيْرُهَا المأل» قَالُوا: 
وَمَا القَأَلُ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الصّالِحَةٌ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ» رواه البخاري. 

ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة الحسنة. فعَنْ أَنَسِء أَنَّ تي الله صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَنُعْجِبْتِي الْفَأَلُ: الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْكلِمَةُ الطَيّبَةُ». 

قال النووي: «الفأل فيما يسروفيما يسوء... وإنما أحب الفأل لأن الإنسان إذا أمل فائدة االلّه تعالل 
إذا قطع رجاءه وأمله من االلّه تعالى» فإن ذلك شرلهء والطيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاء»". 


.)370-719/15( المهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


201 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث>- « 


المبحث الثاني: 


أخلاقياتالإنسان في التعامل مع نفسه 
وفي مجتمعهوقتالأويئة والجوائح 


376 


تجنب الإرجاف والشائعات 


تضافرت النصوص الشرعية غلى حرمة نشر الأكاذيب والأقاويل ال غير المُتتَّت من 
صحتماء فيما يُعرف ب«ترويج الإشاعات»؛ قال تعالى: طإِذَ 5 تَلَقُوَنَة بأل 2 وت ولو ِفْوَاهِكُم ما 
لَينَ لَكُم بِه- عِلّمَ وَتَحْسَبُوتَُ هَيَئا وَمُوَ عِندَ آللّه عَظِيمٌَ» [النور: 8 

فوضعت الشريعة من الأسس والضوابط ما يضمن تجفيف منابعها منذ البدايةء. ثم القضاء 
غلها إذا انتشرتم ولتتك قواردت الوص حا خرية الكذب وبيان ما يوول إلية الفح دك بالكذب 


من سوء العاقبة؛ فقد أخرج الإمام البخاري 2 «صحيحه» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِنَّ الصَّدْقَ عَْدِي إِلّ البِرٌء وَإِنَّ البِرَيَيْدِي إِلى الجَنّة. وَإِنَّ 
الرَجُلَ لَيَصْدْقُ حَقَ يَكُونَ صِدِيفَاء وَإِنَّ الكَذِبٍ مَبْدِي ِل الفُجُورِء وَإِنَّ الفُجُورَيَمْدِي إِلّ لتر وَإنَّ 


الَجُلَ لَيَكْذِبُ حَقَّ يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَابًا)). 


وفي «الصحيحين» من حديث أي هردرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
((آَيَهُ المُنَافِق ثلاث إِذَا حَدَّثَ كَدَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّف, وَإِذَا اؤْتْمِنَ خَانَ)). 


ولذا فقد حذرالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتحدث المرء بكلّ ما سمع؛ فليس كل ما 
يقال حمّاء فإذا تحدث الإنسان بكل ما يسمعه وقع في الكذب وترويج الباطل؛ لأنه ينقل دون تثبت 
أوتحقق؛ ؛ فأخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه -واللفظ له-. وأبوداود في «سننه». وابن ن حبان في 
«صحيحه». والحاكم سا اوضر رن و ا 
قال: ((كقَى بِالْمَوءِ كَذِبًا أن تكن كن مَا سَمعَ))ء وفي رواية أبي داود وابن حبان والحاكم: ((كَمَى 
بِالْمَرْءِ | ِثْمَا أن يُحَدِّتَ بِكُلّ مَا م 5 


قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم»7": «فإنه يسمع 2 العادة الصدق والكذب» فإذا حدث 
بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. والكذب: الإخبارعن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط 
فيه التعمد» اه 


(0 ك/رهلا 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


كما حذر الشرع من تلقي الأخبار والأقوال دوت التحقق والتثبت من صحتراء فقال تعالى: 0 2 
آلّذِينَ ءَامَتوَأْ إن جَآءَكُمَ فَاسِق بِنَبَا فمَبيَتَُأْ أن تُصِيبُوأ قَوَمًا بِجَبْلَ فَتُصبِحُوأ عَلَْ مَا فَعَلْتُمَ نْدِمِينَ)4 
[الحجرات: .]١‏ 


قال الإمام الخازن في «تفسيره»": «معنى الآية: (إن جَأءَكُمَ فَاسِقُ بِنَبَإ4 أي: بخبر. (فَتَبَينُوَأ4 
وقرئ: فتثبتوا؛ أي: فتوقفوا واطلبوا بيان الأمرواتكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا على قول الفاسقء» 
أن تُصِيبُوأ4 أي: كيلا تصيبوا بالقتل والسبي لقَوَمًا بجَْلَة4 أي جاهلين حالهم وحقيقة أمرهم. 
لقَتْصّبِحُوأ عَلَى مَا فَعَلَثُمَّ4 أي من إصابتكم بالخطأ نَادِمِينَ» اه 


وقال الجلال المحلي في «تفسير الجلالين»”) فت تَبَكَنُوَ فَتَبَيَنْوَا4 صِدْقه مِنْ كذِبهء وَف قِرَاءَة «فَتَتَبَتُوا» 
من التَّبَات» اه 


ويندرج ترويج الإشاعات تحت النبي عن «القيل والقال» اللذين حذدَّرمنهما النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ فأخرج البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إِنَّ الله كَرهَ لَكُمْ تَلَانًا: قِيلَ وَقَالَء وَإِضَاعَةَ الْمَالِء وَكَثْرَةَ السُوَّالِ)). 


ويدخل في «قيل وقال» الخوض في أخبار الناسء وحكايات ما لا يعنيه من أحوالهم وتصرفاتهم. 
فضلًا عن الترويج للأكاذيب والأضاليل وما يثير الفتن. فضلًا عن التحدث في الأمر العام بغير علم, 
والذي أنيط الأمر فيه لأهل الاختصاص. 

فإذا كان تروبج الشائعات في أزمنة الأزمات لافتعال الاضطرابات. أوكان بغرض إحداث البلبلة 
في الوطن» ونشر الاضطراب والفتن. صار جرمه في الشرع أشدء ووزره على صاحبه أعظمء وتحول 
بذلك إلى كبيرة من كبائرالذنوب وهي «الإرجاف». وهو مصطلح وَصِفَّتْ به الشريعةً مَن يثيرالشائعات 
بغرض خلخلة أمن الأوطان ويث الاضطراب والفزع في المجتمعات, فهو وإن كان في أصله شائعات 
كاذبة إلا أنها لما تعلقت بالدولة والوطن صارت حريًا تهدد أمن الناس؛ وهوما يُلمَح من تقييد الإرجاف 
بكونه لاني آلمَدِينَةِ4. وقد لعهم الله وتوعدهم بالقتل أينما كانوا؛ حيث قال تعالى: ل«لَيْن لَّمَ يَنتَه 
آلْمُنَفِقُونَ وَآلَذِينَ في لويم مر مَوَضَ وَآلمْرَجِفُونَ في آلْمَدِيئَة لَنُعْرِبَنَكَ م ثُمَّ لا يُجَاورُوتَكَ فآ إِلّا 
قَلِيلًا قلخوين انتما هتما فق تُقِهُوَأ أَخِدُوأ وَقُبَلُوا تقَتِيًا) [الأحزاب: .]11١‏ 


)١(‏ 728/4 1. ط. دارالكتب العلمية. 
؟) ص: ه85". ط. دار الحديث. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


قال ابن فورك ف «تفسيره»(2: «الرجفة: زعزعة الأرض تحت القدمء ورجف السطح من تحت 
إشاعة الباطل للاغتمام يه» اه 


وذكر الإمام الماوردي 2 «تفسيره»(": «أن الإرجاف التماس الفتنة. وعن قتادة: أن المرجفين هم 
الذين يذكرون من الأخبارما تضعف به قلوب المؤمنين. وتقوى به قلوب المشركين» اه 


وؤانز هذا الإرجاف أشسد هن الوباءوطلواة اكترمن الفرضى وضدواهة فاك إنما يصدرمن عضايات 
التطرف وجماعات الفساد الذين ينكرون على المسلمين حبَّيم لأوطانهم وانتماءهم لبلدانهم, ويُرتُون 
أتباعهم على احتقاركل انتماءء والاستهانة بكل وطن؛ بدعوى أن الانتماء للدين ينفي كلّ انتماءٍ ويلغي 
كل وطنية؛ فنتج لديهم دين موازء وأوطانٌ موازية» وانتماءات موازية. وأخلاقٌ موازية» صَيّرَهم الولاءٌ 
لها في بَرَاءِ من أهلهم وعَدَاءٍ مع مواطنهم. وفصَلَهُِم شعوريًا عن المجتمع. وقطّعتهم عن الانتماء 
إليهء وَقَصّمَمهِم عن الأوطان, وأَعمَئْهُم عن محاسنها وفضائلهاء حتى صارت الوطنية عندهم وثنًا يُعبد 
من دون الله! تعالى الله عما يُشُوّه به هؤلاء الظالمون أحكامَ شريعته. 


والحق أن هؤلاء المرجفين لا يريدون ديئًا ولا صلاحًا ولا إصلاخًا؛ فإن الناس لم يروا منهم إلا كل 
فساد وإفسادء والله تعالى كفيل بإبطال كيدهم واستئصال شأفتهم. بعد أن كشف للناس إجرامهم 
وشرفتنتهم» وليس الشأن فهم؛ فقد كفى الله أرض الكنانة مؤنهم, وأضعف قوتهم, وكسرشوكتهم, 
وإنما الشأن فيمن يتلقف هذه الشائعات المُغرضّة فيأخذها مأَخَذَ الجد. أويستمع إليها دون أدنى 
ردء أوينشرها دون وعي بخطرها.ء ولا إدراك لسوء أثرهاء مع ما يعرفه الجميع من إشادة كثيرمن دول 
تعالى- ارتفاعًا حادًا في عدد الإصاباتء. مما دعا منظمة الصحة العالمية إلى الإشادة باستجابة مصر 
القوية لمتطلبات ظروف الوباء وقايةً وعلاجًا وعلى جميع الأصعدة والجوانب. 

ولوأدرك مروّجوهذه الإشاعات عِظّم الجرم الذي يفعلونه بسبب الآثارالسيئة لبا على المجتمع لماتهاونوا 
الْعَبْدَ لَيتَكلّم ِالْكلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله لَايْلْقِي لََا بَالّا. يَرْقَعْهُ الله يها دَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيتَكلّمُ بالْكَلِمَةٍ مِنْ 
سَخَطٍ الله لَايْلْقِي لَهَا بَالَاء يَبُوِي بهًا في جَبَنّم)). ولاشك أن ترويج الإشاعات التي تمس أمن الناس على حياتهم 
يندرج تحت تلك الكلمات التي لا يلقى لها بال فيدخل بها صاحها في سخط الله تعالى» والعياذ بالله. 


)١(‏ ١/غ595.‏ ط. جامعة أم القرى. 
(؟) 675/5. ط. دارالكتب العلمية. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


وعلاج الإشاعات إنما هو بوأدها في مبدها قبل تفاقمها والامتناع عن إذاعتهاء ولا بد للتثبت منها 
من الرجوع في شأنها إلى أولي الأمروأهل العلم والخبرة قبل نشرها؛ حتى لا تكون وبالّا على المجتمع 
أوتسهيلًا للجرائم أو مثارًا للاضطراب. وإلى هذا أرشدنا الله تعالى بقوله: (وَإِذَا جَأَءَهُمَ أ مَرَهِنَ لاحن 
َو آلْحَوَفٍ أَذَاعُوأْ بِهِسوَلَوَرَدُوهُ إلى آلَسُولٍ وَإِلََ أؤلي آلْأمَر مهم لَعلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَهُ مِنّْهُمُ ولَولا 
فَضَّل آللَّه عَلَيَكُمَ وَرَحْمَتمٌ لَآنَبَعَتُمُ م آلشَّيَطُنَ إلا قلِيلًا4 [النساء: 87]ء فأمرنا الله ع برد الأمور 
في السراء والضراء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أولي الأمروالتخصص الذين أقامهم 
الله تعالى في معرفة خباياها وسبر خفاياها قبل إذاعتها والتكلم فهاء حتى يكون الكلام عن حقيقة, 
والإذاعة عن بينة. والنقل عن تثبت وتحققء ونبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن النكول عن ذلك 


اتباع للشيطان وخروج عن منهج الرحمن. 


قال الإمام القرطبي في «تفسيره»": ««لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ يَسَتَنِبِطُونَةُ مِمْْمَ4, أي: يستخرجونه وهم 
العلماء. أي: علموا ما ينبغي أن يُكتّم وما ينبغي أن يُفتْى» اه 


وقال الإمام النسفي في «مدارك التنزيل»!": «دوَإِذَا جَآءَهُمْ أَمُرَمَنَ مِنَ الأَمَنِ أُوآلْحَوَفٍِ»4 هم نامنٌ من 

ضّعفة المسلمين الذين لم يكن فيهم خبرةٌ بالأحوال. اوالمافوون: كانوا إذا بلغهم خبرٌ من سرايا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أمن وسلامة أوخوفي وخللٍ ل«أَذَاعُوأْ بهِ-4 أفشوه, وكانت 
إذاعتهم مفسدة. يقال: أذاع السر وأذاع بهء والضميريعود إلى الأمر أو إلى الأمن أو الخوف؛ لأن (أو) 
تقتضي أحدهماء (وَلَوَرَدُوهُ4 أي ذلك الخبر« إل آلرّسُولٍ4 أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وَإِلَ أؤلي الَْمَرِ مَِيُمَ4 يعني كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يُؤَمّرون مهم (ِلَعَلِمَُ4 
لَعَلِمَ تدبيرما أخبروا به (آلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَمْ مِنْهُمَ4 يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكايدها» اه 


ومن الوشائل الى افخذها الإسلام للحد من إذاعة الشائعات والإرجاف فق الأرض الدية هن 
سماعباء والبعد عن مواطن إثارتها؛ فقال تعالى ناعيًا هذا الخُلّْق على بعض الناس: (وَمِنَ آلّذِينَ 
هَادُو شلكون الكزب شقكوة لِعلم واقرين 4 [المالدة 41]ء ونى سبحانه خق الذين يشمعوت 
للمرجفين والمروجين للشائعات والفتن؛ فقال تعالى: ِلَوْخَرَجُوا فِيكُم ما رَادُوَكُمَ إِلّا خَبَالَاوَََوَضَعُوأ 


و سس 


خالكة يتذوتكة الفثتة وقيكة كنخون يه واللة عب بالطليين4 [التوبة: لائ]. 


5١/6 )١(‏ ؟. ط. دارالكتب العلمية. 
(؟) ١/ثلاا.‏ ط. دارالكلم الطيب. 
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قال الإمام البغوي في «تفسيره»”": «لوَلَأَوَضَّعُوأ4 أسرعواء هخِلْلَكُمَ)4 في وسطكم بإيقاع العداوة 
والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من البعض إلى البعض. وقيل: «وَلَأَوْضَعُوأ خِللكُم »4 أي: 


و سر 


أسرعوا فيما يخل بكم «ِيَبَعُونَكُمْ آلْفِتَنَةَ4 أي: يطلبون لكم ما د 0 تفتنون به» اه 

وليتأمل الإنسان توجيهات المولى عزوجل التي يرشدنا من خلالها إلى السلوك القويم عند رواج 
البشائعات «خافية جلك الى تمن آمن المحسيه ووباقية الوطة وذلك سانا مسالجة الغران الكرية 
لحادثة الإفك؛ في عشر آيات بيناتء هنَّ النبراس من رب البرياتء في التعامل مع الفتن والشائعات؛ 


حيث يقول تعالى: 
(إنّ آلَّذِينَ جَآءُو بالإفُك عُصّبَةَ مَنَكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ذ 1 


أكْنَسَب مِن ْنَم وَآلّذِي تَوَل كارم مِنَيُمَ لَمْعَدَابٌ عَظِيمْ ١١‏ لَوَلَاإِذَ مَمِعَتَمْ سَمِعَتُمُوهُ ظَنَّ آلْمُؤْمنُونَ وَآلْمُؤْمِنَتُ 
ِأَنفُسِهِمَ خَيَوا وَقَالُوأْ هُذَّآ إِفَكَ مُّبينَ7 ١‏ نولا جا فو عاته بِأَرتَعَة 3 00 فَإِذَ لَمَ يََتُوأ بالشهداء فَأُوْلْئِكَ 
و الح ا تت ال تف آلدُنَيَا وَآلْآخرة لَمَسَّكُمْ في مَآ أَقَضَّثُمَ فيه 
عَذَابْ عَظيمٌ ١‏ ِذْ تَلَقّوْتَمٌ يكم و لون بِأَفْوَاهِكُم ما لَيّنَ لَكُم به- عِلَّمَ وَتَحْسَبُوتَهُ هَيَنَا وَهُوَ 
عند آللّهِ عَظِيمْ0١‏ وَلَوَلَاَإِذّ سَمِعْتُمُوهُ قُلْثُم ما يَكُونُ لَنَآ أن تَتَكَلّمَ ندا سْبَّحْنَكَ هُذَا بين عَظِيمْ ١١‏ 
يَعِظُّكُمْ الله أن تقوذوا زمقله ابا إن كُنكم مُؤْمِنِينَ17 وَيُبَيَنُ آللّهُ لَكُمْ آلْأَيْثْ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ١1‏ إِنَّ 
آَلَّذِينَ يُحِكُونَ أن نَشِيعَ آلْفْحِشَهٌ في آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لَجُمَ عَذَابٌ أَلِيمَ في آلدّنْيَا وَالْأَخِرَؤِ وَآللّهُ يَعْلَمُ وَأَنثُمَ لا 
تَعْلَمُونَ19 وَلَوَلَا قَّلْ آللَّهِ عَلَيَكُمَ وَرَحْمَتُمُ وَأ آللّة رَءُوفٌ رّحِيم4 [النور: .]7١-١١‏ 

فهذه الآيات الكريمة قد تضمنت خطوات حكيمة للتعامل الأمثل مع الشائعات؛ وهي: 

أولا: إذا راجت شائعة ما أن نوقن بحكمة الله تعالى في تقديرهاء وأن قضباءه خيرّفي مآله. وإن كانت 
الفتنة في ظاهرها شرًا؛ كما يدل عليه قوله تعالى: إلا تَحْسَبُوهُ شَرَا لَكُم بَلَ هُوَخَيَرَلّكُمْ 4 [النور: .]١١‏ 

انيًا: أن كل من اشترك في تروبج الشائعة مَؤَاخَدٌ بما تتسبب فيه من مآلاتِ وعواقب على قدر 
مشاركته, وأن الأخذ على يد مروجي الشائعات إنما يكون بحسب أغراضهم ونياتهم وعلى قدرفسادهم 
وإفسادهم؛ كما يشير إليه معنى الفعل الثلاثي المزيد «اكتسب» الدال على التسبب في الشيء والسعي 
إليه؛ وذلك في قوله تعالى: للِكُنَ آمَرِي مَنيُم ما آكُتَسَب مِنَ آلْإنّم 4 [النور: .]١١‏ 


ثالنًا: وجوب التقصي عن رؤوس الفتنة وصانعي الإثارة ومروجي البلبلة؛ لكسر شرهمء وقمع 
فتنهم؛ في قوله تعالى: لوَآلَّذِي تَوَلَ كبَرَمُ مِنيُمَ لَمْ عَدَابٌ عَظِيمٌَ4 [النور: .]١١‏ 


)0( لت نون ظط. دارإحياء التراث العربي. 


الفتوى ومواجبة الأودئة |[ 2 الفتوى ومواجبة الأوبتة والكوارث 22 ه« 


رابعًا: وجوب حسن الظن بالنفس وبالغير؛ كما في قوله تعالى: (لَوَلَاإِذّ سَمِعَثْمُوهُ ظَنّ آلْمُؤْمِنُونَ 
وَآلْمُؤمِنْتُ بأَنَفُسِيمَ خَيْرا وَقَالُواْ هُدَ إِفْكَ مُبِينَ؛ [النور: .]١١‏ 

خامسًا: التحقق من الخبرء ومطالبة مروجي الشائعة بأدلتهم عليها والسؤال عمن شهدها؛ كما قال 
تعالى: دِلَوَلَاجَآءُو عَلَيّه عَلَيّهِ بأَرَتَعَة شهَدَآ [النور: .]١‏ 


سناوماة أن تروب الأحبارمن غير ]هاده إل مصادرها أُوالاعسماد عاك آدلة أوبراهية غلها موشاهن 
الكذب وقربنة الإفك؛ كما قال تعالى: لفَِذْلَمَ يتوأ َآلشّهَدَآءِ فَأُولئِكَ عند آللَّهِ هُمْ آلْكُذِبُونَ 4 [النور: .]1٠‏ 


سابعًا: أن الخائض في الشائعات دون تثبت على خطر عظيم., مع الإشارة إلى عدم المساواة بين 

ع عو سي تقليدًا؛ قال تعالى: موَلَوْلَا فَضّل آللَّهِ عَلَيَكُمَ وَيَحُمَتُهُ ف فق الدنيا 
أخرة لَمَمسَّكُمْ في مَ أَقَِّتُمَ فِيهِ عَذَابٌ 4 خَيلية) [الفور : .]١6‏ 

ثامًا: عرض الشائعات على العقلء وإمرارها تحت نظر الفكر بروية وتبصر؛ فإن التلقي بالألسنة 
دون إعمال شيء من ذلك مذموم؛ ؛ حيث يقول تعالى: «إِذَ تَلََّوَنَمُ بألْسِنََكُمَ 4 [النور: .]١6‏ 

كاسكاة الاحة ل ا ا ل كير ؛ كما قال 

عاشرًا: أن الاستهانة بالحكايات المرسلة عن البيّتات. والأحاديث الملقاة على عواهها هو من 
العظائم عند الله تعالى» وإن حسها الناس هينة لا تَبعةَ علمها؛ كما قال تعالى: (وَتَحْسَبُونَهٌ هَيّنا وَهُوَ 
عِندَ آللَّهِ عَظِيمَ 4 [النور: .]١5‏ 

حادي عشر: أن تسود بين الناس ثقافة المرجعية واحترام التخصص؛ في العلوم الدينية 
والدنيويةء والكونية والاجتماعية والإنسانية؛ بحيث يسارع الناس إلى الإنكار على من يتكلم فيما لا 
: يحسنه. أولا يدرك وافقاه أولا يعرف خبره ولا يفهيم حقيقته؛ كما قال تعالى: لوَلَوَلَا| إِذَ سَمِعَتَمُوهُ 
قُلّثُم ما يَكُونُ لَتَآ أن نَتَكَلّمَ نَتكَلّمَ بِهَذَا4ُ [النور: .]١7‏ 

ثاني عشر: أن يقابل الناس الشائعات بالتكذيب المستمر؛ بحيث يحدث التوازن المجتمعي 
الصحي بين ناشريها ومنكريهاء وقائلها مكار كما يشير إليه التوجيه الإلبي بالرد الفوري على 
ناشري الإفك؛ في قوله تعالى: دسْبَحَنَكَ هَذَّ هَذَا يه ين عَظِيمْ 4 [النور: .]١7‏ 

ثالث عشر: الاستفادة من التجارب السابقة في وأد الفتن وقمع الشائعات؛ فإن المؤمن لا يلدغ من جحرٍ 
واحدٍ مرتين؛ كما يشيرإليه قوله تعالى: ليَعِظُكُمْ آللَّهُ أن تَحُودُوأ لِمِثَلِهِ أَبَدَا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 [النور: .]١07‏ 
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رابع عشر: أن النية الصادقة في التثبت وحسن الظن سوف تظيهر لأصحابها أماراتٍ اليقين فيما 
يُنشَّرء وثبين لهم براهينَ الصدق فيما يُشاعء وأن اتباع المنبج الإسلامي في طلب الدلائل والبينات, 
على الدعاوى والشائعات. سيقي المجتمع من الفتن والآفات؛ قال تعالى: «وَيْبَيْنُ آللّهُ لَكُمْ آلْأَيت 
وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [النور: .]١8‏ 

خامس عشر: أن أصحاب الأغراض السيئة والقلوب المريضة لن يتمكنوا من إفساد المجتمع 
الذي يؤمن مواطنوه بأهدافهم النبيلة. ويسعون قَدّمًا للعيش في أمن وسلامء ومودة ووئام؛ قال تعالى: 
«إنّ آلَّذِينَ يُحِبُونَ أن تَشِيع آلْفْحِشَةٌ في آلَّذِينَ ءَامَنُوالَهُمَ عَذَابٌ أَلِيم في آلدُنيَا وَآلَأَخِرَةِ4 [النور: 15]. 


سادس عشر: أن اتباع هذه التعليمات كفيل بالصلاح والإصلاح؛ لأنها من عند الله الذي يعلم ما 
يصلح خلقه وما يفسدهم؛ كما قال تعالى: وَآللّهُ يَعَلَمُ وَأ نثمَ لا تَعَلَمُونَ [النور: 15]. 

سابع عشر: أن من فضل الله ورحمته وعظيم منته علهم أن عفا عنهم بعدم مؤاخذتهم بقولهم؛ 
فقال تعالى: هوَلَوَلَا فَحّلْ آللّهِ عَلَيَكُمَ وَرَحْمَتُموَأَنَّ آللّةَ رَءُوفَ رّجِيم 4 [النور: .]٠١‏ 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن نقل الشائعات والأخبارغير الموثوقة على وجه الجزم بها 
هو أمرّمحرمٌ منبي عنه شرعاء فإذا كان ذلك فيما يخص الشأن العام كان أشد خطرًا وأعظم أثرّاء 
ويزداد الأمرجرمًا وإثمًا إذا كان في أوقات الأزمات. أوكان نشرًا للبلبلة بين الناس وزعزعةً للاستقرار؛ 
لأنه حينئذ يكون من «الإرجاف» في الأرضء وهذا من كبائر الذنوب التي توعد الله أصحابهاء ولعن 
مثيريهاء وحاربهم أشد المحاربةء وقاتلهم أعظم المقاتلة. وقد أرشد القرآن الكريم إلى السلوك 
القويم ف دفع الفتن وثقافة حسن الظن» والأخذ على يد المرجفين. وأعداء الوطن. 

وعلى م أن يحذر من جماعات الفتنة م الضلالة التي 0 بالفساد والإفساد 
أمراضهاء والتي يخارل سَدَتها ن ا وزعزعة استقرار الوطن. عن ري الذين خرجوا على 
أوطانهم يرمونها بكل نقيصة هم بها أحق. ويتمنون لها كل بلية هم إليها أقرب. 

نسأل الله أن يقي الأمة من شرهم.ء وأن يرد كيدهم في نحرهم, وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل 
وباءء ويرد عنها كلّ فتنة و* شرّوبلاء. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


العمل بتعليمات ولي الأمر 


مهذ الإنامة سكة اجصاع ا قردة فيه القامق الضاكة فبرعاية تؤونيع وحمظ أميم » ويفوضوية 


وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عظم الأمانة التي يحملها ولاة الأمرعلى عواتقهم. وأنها 
تستوجب العمل على مصلحة الرعية في كل أحوالها؛ لأهم مأمورون بحفظها ومسؤولون عها أمام 
الله تعالى؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَا مِن عَبدٍ يَسِتَرعِيهِ الله رَعِيّةَ يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ 
وهو غَاششٌ لِرَعِيِهِ إِلّا حَرّمَ اللهُ عَلَِيهِ الجَنّةَ)) متفق عليه. 


قال الإمام أبوالعباس القرطبي في «المفهم»7": «هولفظ عا في كلّ مَن كُلْفَ حفظ غيره.. والرعاية: 
الجفظ والصيانة. والغِثْنُ: ضِدٌ النصيحة. وحاصلُة: راجعٌ إلى الزجرعن أن يضيّع ما أُمِرَبحفظه. وأن 
يقصِّرفي ذلك مع التمكن من فِعلٍ ما يتعيّنُ عليه» اه 

روى الإمام مسلم في «صحيحه» عن عوف بن مالك رضي الله عنه. قال: ((قتل رجلٌ مِن حِمْيَرَرجًا 
من العدوء فأراد سَلَبّهء فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وكان واليًا علهم. فأتى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم عوفٌ بن مالك رضي الله عنه. فأخبره. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لخالد: 
مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: اذْفَعْهُ إِلَيْه فمرخالد بعوف. فجرّ 
بردائه» ثم قال: هل أنجزث لك ما ذكرث لك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسمعه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستّغضبء فقال: لَاتْعْطِهِ يَا خَالِدُء لَانْعْطِهِ يا خَالِدُ هَل أَنْثُمْ تَارِكُونَ 
لي أُمَرَائِي؟ نما متَلَكُمْ وَمتَْهُمْ كَمَثَلٍ رَجُلِ اسْعِي إيلاء َو عَتَمَاء َرَعَامَاء تُمَ تَحَبّنَ سَفْهَاء فَأوَْدَهَا 


- 


حَوْضَاء فَشَرَعَتْ فيه فَشَرِيَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَذْرَهُ قَصَّفُوُهُ لَكُمْ وَكَدَيْهُ عَلَمْ)). 


قال إمام الحرمين 2 «غياث الأمم»7": ووالأخبار المستحتة غان اتباع الأمراء 2 السراء والضراءء 
يكاد أن يكون معناها في حكم الاستفاضة وإن كانت آحادُ ألفاظها منقولةً أفرادًا» اه 


)١(‏ ١/*ه"-‏ 5ه". ط. دارابن كثير. 
(؟) ص: 5 .٠١‏ ط. مكتبة إمام الحرمين. 
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ه: 


وقال الإمام النووي 2 «شرح صحيح مسلم»0": «الرعية يأخذون صفو الأمور؛ فتصلهم أعطياتهم 
بغير نكد. وتُبْتلى الولاةٌ بمقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ 


بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس» اه 


وقد تقرر أن من شمولية الشريعة الإسلامية: رعايتها لمصالح العامة ووضع الضوابط التي بها 
تستقر المجتمعات والشعوب, ومن أولى هذه الضوابط: النص على ضرورة أن تكون هناك سلطة 
حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادهاء وتحقيق 
مصالحها الدينية والدنيوية. 


ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم لا تتحقق إلا بالتكامل والتعاون بينهم وبين حكامبم: فالحاكم 
بما منحه الله من السلطة وما يتبعبا من القدرة على الاطلاع على خفايا الأموروظواهرهاء وما يصلح 
فيها وما يفسدهاء أباح الشرع له سَنَّ القوانين ووضع الضوابط وإصدارالقرارات. إلا أنه قيد ذلك كله 
بالمصلحة؛ فالحاكم منوط بتحقيق المصلحة. والمراد بالمصلحة: الشرعية المعتبرة أو المرسلة 
بضوابطيهاء لا الملغاة. والمصلحة تكون لعموم مَن تحته لا لفرد بعينه؛ ولذا وجب على ولي الأمرء 
وكذا نوابه. قصد مصلحة عموم المسلمينء. وتقديم المصالح الأخروية على الدنيوية» بما أسند إليه 
من أمررعاية شؤون الناس؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: (كُلُكُمْ اع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِهِفَالِمَامْ 
راع وَهُوَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِِ)) متفق عليه. 

وتغليبًا لتحقيق المصلحة العامة. عملت الشريعة على الموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة. ووضعت من القواعد ما يمنع التعارض بينهماء فبينت أن تصرف الفرد بحقه مقيد بما 
لا يتعارض مع مصلحة الجماعة. فإذا تعارضا قُدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 
ومن هنا أجاز الشرع للحاكم تقييد المباح واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحقيق المصلحة 
العامة؛ إعمالًا لمقاصد الشرعء وتغليبًا لأمر العامة على الخاصة عند التعارض. 


قال الإمام العزبن عبد السلام في «قواعد الأحكام»'": «المصلحة العامة كالضرورة الخاصة. ولو 
دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجازله ذلكء بل يجب عليه إذا خاف البلاك لجوع أوحر 


أو برد. وإذا وجب هذا لإحياء نفس واحدة. فما الظن بإحياء نفوس ؟!» اه 


)١(‏ ؟١١/10.ء‏ ط. دارإحياء التراث العربي. 
(؟) 86/١‏ اء ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
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وليتمكن الحاكم من القيام بدوره من تدبير الشؤون وتحقيق المصالح؛ أوجب الله طاعته؛ فقال 
تعالى: هيَايّها آلَذِينَ ءَامَتُوَأْ أَطِيعُوأ آللّة وَأطِيعُوأ آلوَسُولَ وَأَوْلي الأَمَرِ4ُ [النساء: 59]. 

قال العلامة الطاهربن عاشور في «تفسيره»7": «أولو الأمر من الأمَّة ومن القوم: هم الذين يُسنِد 
النامن إلهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك علهمء فيصير الأمر كأنّه مِن خصائصهم.. فأولو الأمر 
هنا هم مَن عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبةء ومن قواد الجيوشء ومن فقهاء الصحابة 
والمجتهدين. إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخُرة» وأولو الأمرهم الذين يُطلّق علهم أيضا: أهل الحلّ 
والعقد» اه 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((السَّمعٌ والطّاعةٌ على 
المَرءِ المُسلم فيما أَحَبٌ وكَرة ما لم يُوْمَرِبِمَعَصِيةء فإذا أُمِرَبِمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعة)). والأدلة 
على هذا كثيرة ومتنوعة. 

وسبب ذلك كله: أن طاعة أولي الأمرسببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش؛ فلا بد للناس مِن 
مرجع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاقء وإلا عَمَّتَ الفوضى واختل النظام العام. ودخل على 
الناس فساد عظيم في دينهم ودنياهم. 

فإذا انتشر الوباء وأصدر الحاكم تعليمات من شأنا تقييد حرية الإنسان الخاضة إلا أنها تصب 
في مصلحته أولًا ثم في مصلحة العامة. فيلزمه حينئذ طاعته والالتزام بتعليماته. فيؤجر على ذلك 
إذا امتثلء ويأثم في مخالفتها إلا لضرورة؛ لِعِظّم ما قد يؤول إليه ترك العمل بها من مفاسدء ولكون 
طاعة الحاكم وولي الأمرمن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لقوله فيما روى البخاري في 
«صحيحه»: ((مَنْ أَطَاعَنِي فَمَدْ أَضَاعَ اللة» وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصى اللةء وَمَنْ يُطِع الأَمِرَفَمَدْ أَطَاعَنيء 
وَمَنْ يَخْصٍ الأمِِرَقَقَدْ عَصَانِيء وَإِنّمَا الإمَامُ جُنّة يُقَائَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَبتَعَى به. فَإِنْ أَمَرَبتَقْوَى الله وَعَدَلَ 
َإِنَ لَه بدَلِكَ أَجْرَاءوَإِنْ قَالَبَِبْرِهِ َإِنَّ علَيْهِ مِنْهُ)). وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ 
أَطَاعَ الله وَمَنْ يَحْصِنِي فَمَدْ عَصى اللة. وَمَنْ يُْطِع الأَمِِرَفَقَدْ أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَحْص الأَمِِرَفَقَدْ عَصَانِي)) 
رواه مسلم في «صحيحه». وأحمد في «مسنده». 

قال الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم»": «وهذه الأحاديث ني الحث على السمع 
والطاعة في جميع الأحوال. وسبها اجتماع كلمة المسلمينء فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
ديهم ودنياهم» اله 


)١(‏ ه/لات-38. ط. الدارالتونسية للنشر. 
؟) ١٠/ه”؟".‏ ط. دار إحياء التراث. 
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فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم وأموالهم ودينهم لن يتحقق إلا بطاعتهم لأولياء الأمور؛ إذ لو 
ترك الأمردون حاكم مطاع لعم الهرج وكثر الفساد وضاعت الحقوق. 

قال الإمام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»”": «إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم 
إلا بسلطان مطاع فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة. وإن ذلك لودام ولم 
يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام الهرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواشثي وبطلت 
الصناعات. وكان كل مَنْ غَلَبِ سَلَبء ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون يميلكون 
فحت الال 'السيوف» ولبذا قيل؛ الدين والمنتظان كواهانه» ولبةا قيل: الديى أي والسلطان حارمة 
وما لا أن له فمهدوم, وما لا حارمن له فضائع» اه 


وقال العلامة الماوردي 2 «الأحكام السلطانية»: «أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء وتصفح 
الأحوال؛ ليهض بسياسة الأمة وحراسة الملة. ولا يعول على التفويض تشاغلًا بلذة أوعبادة. فقد 
يخون الأمين وبغش»”) اه 

وقد أجمع الفقهاء على أن طاعة الحاكم فيما يأمربه واجبة. ولوكان فيما يكره. أويُتردد 2 صحته 
-ما لم يكن ذلك معصية أوكمّرا بواحًا-؛ لأن الأمربطاعته ثابت بنص قطعي فلا يدفعه تردد أوكراهة. 
ولأن مفسدة معصيته أشد من مفسدة طاعته لوكان مخطنًاء لما في ذلك من تضرر المجتمع كله: 
ولتقديم المصلحة العامة غلئن المصلحة الخاصة. 

قال الإمام السرخمي الحنفي في «شرح السير الكبير»””: «إن أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به 
أم لا؟ فعلهم أن يطيعوه؛ لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. وما تردد لهم من الرأي في أنَّ ما 
أمربه منتفع أوغيرمنتفع به لا يصلح معارضًا للنص المقطوع» اه 

وقال أيضًا): «وإن كان الناس ف ذلك الأمر مختلفين؛ فمهم من يقول: فيه البلكة. وهم من 
يقول: فيه النجاة؛ فليطيعوا الأميرفي ذلك؛ لأن الاجتهاد لا يعارض النصء ولأن الامتناع من الطاعة 

وقد جاء في كتب السادة الشافعية أن ولي الأمرإذا أمربمستحبّ أومكروه أومباح وَجَب فعله؛ كما 
في «الفتاوى الفقهية الكبرى»"/ للعلامة ابن حجر البيتمي الشافعي. 


)١‏ ص:178ء ط. دارالكتب العلمية. 


)١‏ ص: .5 . ط. دارالحديث. 
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وقال إمام الحرمين الجويني ف «غياث الأمم»(": «إن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى حكم ف مسألة 
مظنونة. ودعا إلى موجب اجتهاده قومَاء فيتحتم علهيم متابعة الإمام» اله 

وقال الإمام ابن حزم الظاهري في «مراتب الإجماع»": «وَاتَمَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته فإن 
طّاعّته في كل مَا أمرمًا لم يكن مَعْصِيَةَ فرضّ.ء والقتال دونه فرضء وخدمته فِيمَا أمربه وَاحِبَة: 
وأحكامه وأحكام من ف تَافِدَّة: وعزله مَنْ عَرَلَ تافذ» اله 

وقال العلامة ابن القطان في «الإقناع في مسائل الإجماع»": «وأجمعوا أن السمع والطاعة واجبة 
لأئمة المسلمين. وأجمعوا عن أن كل من ولي شيئًا من أمورهم -عن رضا أوغلبة- واشتدت وطأته من 
بروفاجرلا يلزمهم الخروج علهم بالسيف. جاروا أوعدلوا» اه 

وقال العلامة ابن الأزرق في «بدائع السلك»2©: «دلانّة وجوب ذَرْء أعظم الْمَمَاسِد عَلَيْهِ؛ إِذْ لاخفاء 
أن مفسدّة عصيانه تربو على مفسدَة إعانته بالطّاعَةٍ لَهُ كُمَا قَالُوا في الْجِبَاد مَعَهِ ومن ثمّ قيل: 
عصيان الْأَئْمّة هدم أَرْكَان الْملَّةه اه 

وبناءً على ذلك فإذا انتشر الوباء وأصدرت الدولة تعليمات وتوجهات من شأنها تقييد حرية 
الإنسان الخاصة. إلا أنها تصبٌ في مصلحته أولّاثم في مصلحة العامّة -كما هوحاصل في وباء كورونا-؛ 
فإنه حينئلٍ يجب الالتزام هذه التعليمات والتوجهات» ويُؤجرعلى ذلك من امتثل. ويأثم 2 مخالفتها 
المخالف إلا لضرورة؛ لعظم ما قد يؤول إليه ترك العمل بها من مفاسد وضرر يعود على المجتمع 
بأكمله. ولكون المصلحة العامة تُقدّم على المصلحة الخاصة. ولما في طاعة ولاة الأمورالقائمين على 
رعاية مصالح الناس وتدبير شؤونهم من طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 


)١(‏ ص:17١7:‏ ط. مكتبة إمام الحرمين. 


() ص:5؟1., ط. دارالكتب العلمية. 
../١ )0‏ ط. الفاروق الحديثة. 
ك0( ١/للاء‏ ط. وزارة الإعلام. 
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الصبر على البلاء 


الابتلاء من أقدارالله تعالى ورحمته, يجعل في طياته اللطف. ويسوق في مجرياته العطف. والمحن 
تحمل المنح. فكلٌ ما يصيب الإنسان من ابتلاءات هي في حقيقتها رفعة في درجة المؤمن وزيادة ثوابه 
ورفع عقابه. حتى الشوكة تُصيبه؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إلا رَقَعَهُ الله يها دَرَجَهَ أو حَط 
عَنْهُ يها خَطِيئَةَ» أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه». 


وعَنْ أَنّسِ رضي الله عنه عَنِ البَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّمَ قَالَ: «إنَّ عِظّمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظّم البَلَاءِء 
وَإِنَّ الله إِذَا أَحَبّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْء فَمَنْ رَضِي قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِط فَلَهُ المسَّخَطْ» رواه الترمذي وابن 
ماجهء وقال الإمام الترمذي: هذا خريث خسن 


هف اخ# يو م و اس 


وَصَعَّ أَيِضًا: «إنَّ الرَجُلَ لَيَكُونْ لَهُ عِنْدَ الله الْمَمْزِنَة هَمَا يَبْلُعْبَا بِعَمَلِء هَمَا يَرَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ يِمَا يَكْرَهُ 
حَقٌّ يُبَلْغَهُ إِياهَاه. 


وابتلاء الله تعالى لعباده لا يُحكم عليه بظاهره بالضر أو النفع؛ لانطوائه على أسرارغيبية وأحكام 
علوبة لا يعلم حقيقتا إِلّا رب البرية؛ قال تعالى: «وَبَلَوَهُم بِآلْحَسَنْتٍِ وَآلسَّيّاتٍ لَعَلَّيُمَ يَرَجِعُونَ4 
[الأعراف: .]١54‏ 


فليس المقصود هو الحكم بظاهر الابتلاءات: بل العلم بقدرة الله تعالى» والإسراع في الرجوع 
إليهء وأن يتفقد الإنسان نفسه بالسكون إلى قضاء الله تعالى والإذعان إلى مراده؛ قال سبحانه: 
لفَلَولَاِذْ جَءَهُم بَأْسُْنَا تَضَّرّعُوأ4 [الأنعام: 41]» وقال تعالى: «وَلَقَدَ أَحَدَُتْهُم بِآلْعَدَابٍ فَمَا آسْتَكَانُوا 
لِرَيّهِمَ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ 4 [المؤمنون: 716]. 


وقد سمّى الله تعالى غزوة «تبوك» التي استمرت شهرًا «ساعة الحُسرة» كما في قوله تعالى: (لَّمّد 
كا ب آللّهُ عَلَى آلبّيَ وَآلْمْمْجِرِينَ وَآلْأَنصَارٍ آَلَّذِينَ آتبَعُوهُ في سَاعَة آلّعْسْرَةٍ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَ يَزِبِعٌ قُلُوبُ 
فَرِبقٍ مَتَهُمَ ثم تاب عَلَبهمْ إِنَمْهِمَ رَءُوفَ رَحِيمْ4 [التوبة: .]1١1‏ تهويًا لأمرها وتيسيرًا لبولهاء وإخبارًا 
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قال الإمام البقاعي: «وسمّاها «ساعة»: تهويًا لأوقات الكروبء. وتشجيعًا على مواقعة المكاره؛ فإِنَّ 
أمدها يسيروأجرها عظيم خطيرء فكانت حالهم باتباعه في هذه الغزوة أكمل من حالهم قبلها»" 


فلا ينبغي للإنسان أن ييأس من رحمة ربه» أوأن يضجرمن الدعاءء أويستطيل زمن البلاء؛ لأنه لا 
يعلم حكمة البلاء ولا يعي كنه أسرارهء وأن تَقَقُدَ الله تعالى للمكلفين بالمصائب والابتلاءات إنما هو 
رحمة بهم وحفظًا لصحة عبوديتهم؛ قال الإمام ابن الجوزي: «فإياك إياك أن تستطيل زمان البلاء. 
وتضجرمن كثرة الدعاء؛ فإنك مبتلى بالبلاء. متعبد بالصبروالدعاءء ولا تيأس من روح اللهء وإن طال 
البلاء»9. 


وقال الشيخ ابن القيم: «لولا محن الدنيا ومصائها: لأصاب العبد -من أدواء الكبر والعجب 
والفرعنة وقسوة القلب- ما هو سبب هلاكه عاجلًا وآجلّاء فمن رحمة أرحم الراحمين: أن يتفقده 
في الأحيان بأنواع من أدوية المصائبء تكون حِمْيَةَ له من هذه الأدواء. وحفظًا لصحة عبوديته. 
واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المبلكة منه. فسبحان مَن يرحم ببلائه, ويبتلي بنعمائه»". 

وقد علل الله سبحانه وتعالى وقع الابتلاء بقوله تعالى: «لِكَيََا تَأسَوَأ عَلََ مَا فَانَكُمَ وَلَا تَفْرَحُوأ بِمَآ 
ءَاتَنَكُمَ4 قال ابن عاشور: «أعلمناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم... إلخ؛ أي لفائدة استكمال 
مدركاتكم وعقولكم فلا تجزعوا للمصائب؛ لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يومًا لا 
محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأنه قد وطن نفسه على ذلك... فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم 
يحزن على ما فاته مما لا يستطيع دفعه. ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا كان مما يسره. ومن لم 
يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في الجوع إذا أصابه مصابء ويستطارخيلاء وتطاولا إذا ناله أمرمحبوب 
فيخرج عن الحكمة في الحالين. والمقصود من هذا التنبيه على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن 
زوالها مصيبة. واعلم أن هذا مقام المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة. وصلة 
الموصول في بما آتاكم مشعرة بأنه نعمة نافعة. وفيه تنبيه على أن مقام المؤمن من الأدب بعد حلول 
المصيبة وعند انهيال الرغيبة» هو أن لا يحزن على ما فاتء ولا يبطربما ناله من خيرات» وليس معنى 
ذلك أن يترك السعي لنوال الخيرواتقاء الشر«. 


)١‏ نظم الدرر(ص5؟1). 
صيد الخاطر(؟/177). 
زاد المعاد (6ع/ .)١275‏ 


التحريروالتنوير(195/577). 


١ 


(0) 
(0) 
(0 
0 


3 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


نظرية الطوارئ في الشريعة الإسلامية 
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لذن 


تمثل الظروف الطارئة حالة استثنائية تقتضي تعاطيًا مختلمًا من كامل الجهات والبيئات في 
المجتمع الذي يتعرض لتلك الظروف والحالة الاستثنائية. وليس غريبًا أن يكون الفقه والفتوى 
أحد المجالات التي تتأثربتلك الحالة الاستثنائية. وتتعاط معبا بشكل يختلف عن تعاطها في تلك 
الظروف العادية. ولا شك أن التعرض لوباء منتشر أو جائحة هو أحد تلك الظروف الطارئة التي 
تقتضي تعاملا فقبيًا وإفتائيًا خاصًا. 

والظروف الطارئة: هي تلك الظروف التي تلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية مغايرة لتلك 
التي كانت في الحسبان وقت نشوئه. ويحدث ذلك غالبًا في العقود الزمنية أو عقود المدة. حيث 
يتراخى تنفيذ الالتزامات في هذه العقود لفترة7". 

وعرفتها المعايير الشرعية بأنها: «الأمورالتي تطرأ على التصرفات أو الالتزامات الناشئة عنها -بعد 
وقوعها صحيحة- فتؤثر فيها»”". 


)١(‏ نظرية الظروف الطارئة ص”55 للباحث خميس المنصوري- رسالة ماجستير من جامعة الإمارات. 
(0) المعايير الشرعية ص"؟؟5. 


ولعل من أهم النظريات الفقهية التي وضعها الفقهاء للتعامل مع حالات القوة القاهرة/" والظروف 
الطارئة هي الجائحة المتعلقة بالأعذار الطارئة لرد الجوائح التي تصيب الملتزم بتنفيذ عقد معين, 


فيعفى بسبيها من تنفيذ التزامه. أويخفف عنه بعض التزامه. أويعوض عما أصابه من أضرار بسبب 
هذه الأعذار والجوائح. 

وفي هذا الفصل نتناول تلك النظرية والتأصيل لها باعتبارها أحد أبرزالتطبيقات الفقبية للتعامل مع 
الحالات الطارئة مع التعاطي الفقمي مع الظروف الطارئة بشكل كلي. وذلك من خلال المباحث الآتية: 
© المبحث الأول: نظرية الظروف الطارئة التأصيل والأدلة الفقبية. 
© المبحث الثاني: حكم الاجتهاد في قضايا الطوارئ. 
© المبحث الثالث: خصائص وسمات أحكام الطوارئ. 
© المبحث الرابع: منبج استخراج الحكم الشرعي في أحكام الطوارئ. 
© المبحث الخامس: مصادر الإفتاء في مسائل الطوارئ. 


)١(‏ القوة القاهرة كما عرفها القانون المدني الإماراتي رقم © لسنة ١1985‏ في المادة 77 بأنها التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل 
له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


المبحث الأول: 


نظرية الظروف الطارئة.. التأصيل 
والادلة الفقبية 


كه 


أولا: التأصيل لنظرية الظروف الطارئة. 


نخلرية الظاروف لحار حظرينة #اموسية مسكمدة من شترففا المط والمؤصل على العناب والسنة 


أما الكتاب فآيات كريمة منها قوله تعالى: «! ولا تأَكُلُوَأ أَمَوْلَكُم يَيَتَكُم بِالْبْطِلٍ وَتْدَلُوا هآ إل آلْحْكَام 
ِتَأكلُوأ فَريقًا مِنْ أَمَوْلٍ آلنّاسٍ بِآلإنّم وََنتُمَ تَحلَمُونَ4 وقوله سبحانه: ليما آلَّذِينَ ءَامَنُوأ لا تأكلوأ 
أقؤلكم نكم ْمل إلا أن تكون جر عن تراص جدك) 

فقد نبى الذكر الحكيم عن أكل أموال الناس بغيروجه حقء وهو الذي سماه باطلاء أي ضد الحق. 
والنبي للتحريم؛ لأن أموال التامى مصوتة محفوظة: كما قال صبلى الله عليه وسلم: ((فإن ذماءكم: 
وأموالكم, وأعراضكم, بينكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا))'". وهوما 
أشارإليه الحديث الشريف: ((إن لم يثمرها الله. فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟!))". 


)١(‏ صحيح البخاري- كتاب العلمء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رب مبلغ))- حديث: 127 وصحيح مسلم- كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال- حديث: 7550 من حديث نفيع بن الحارث؛ ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


)١(‏ هذا لفظ مسلم في كتاب المساقاة. باب وضع الجوائح- حديث: :133١‏ ورواية البهقي والحاكم: ((أرأيت إن منع الله التمرة. فبم يستحل أحدكم مال أخيه)). 


ذلك لأن الثمن الذي يبذله الشاري لا بد أن يقابل بمثمنء فإن لم يوجد المثمن بأن أتلفته آفة 
فكيف يدفع ثمن ما لم يقبضه ولم يكن هو السبب في إتلافه؟! فالعدالة تقتضي عدم تحميله شيئًا 
من ذلك. فذلك هو العدل الذي أوجبه الله تعالى بين عباده. كما قال سبحانه: ل( #إِنَّ آللّة يَأَمُرْ 
آلْعَدّلٍ وَالْإِحَسْنِ؛ُ وقال سبحانه: ل١‏ لَقَدَ أرب سَلَنَا وُسْلَنا بِآلْمَيَتِ وَأَنَرَلْتَا مَعَهُمْ الْكتّب وَآلْمِيرَانَ لِيَقُومَ 
آلْتَامِنُ بَآلْقِسَط4 وقال جل شأنه: لفل أَمَرَرَِي بِآلْقِسَط4 القسط مصدرء المقسط وهو العادل» 
كما فسره الإمام البخاري”". 


يقول الحافظ ابن تيمية رحمه الله: ومن أكلٍ أموال الناس بالباطل أخذّ أحد العوضين بدون 
تسليم العوض الآخر؛ لأن المقصود بالعبود والعقود المالية هو التقابضء. فكل من العاقدين يطلب 
من الآخر تسليم ما عقد عليه؛ ولهذا قال تعالى: وزاكو أ آللّهَ آلِْي تَسَاءَلُونَ بهو4 أي تتعاهدون 
وتتماقذوق ..وسهد| هو سوحب العقوى ومتتفياها؛ لآن كلمن المتفاقدين اوحب عن ففينه بالعقد 
ما طلبه الآخروسأله منه. فالعقود موجبة للقبوضء والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة... 
إلى أن قال: وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين. ليس فيه نزاع. وهو من الأحكام التي يجب اتفاق 
الأمم والملل فيها في الجملة؛ فإن مبنى ذلك على العدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرضء. 
وبه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل كما قال تعالى: (لَقَدٌ أَرَسَلْنَا مُسلَنا بآلْبَيَنْتِ وَأَنرلْنَا مَعَهُمُ آلْكتّب 
وَآَلْمِيرَانَ لِيَقُومَ آَلنَّامنْ بِآلْقِسَطِيُ؛ وذلك أن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرةء مبناها على المعادلة 
والمساواة من الجانبين. لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه. فكل منهما آخد معطِ. 
طالب مطلوب. فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه -مثل تلف العين 
المؤجرة قبل التمكن من قبضهاء وتلف ما بيع بكيل أووزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونح وذلك- لم 
يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن". 

وهذا تحقيق نفيس يبين وجه العدالة التي يتعين وجودها في العقود. 

وأما السنة فأحاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا ضررولا ضرارء من ضارضاره اللهء ومن 


شاق الله عليه))27. 


فإن هذا الحديث أصل في واجب جب رفع الضررعمن أصيب بها ٠‏ والذي أصيب بجائحة هو مضرورء. 
فيجب رفع الضررعنه. 


(1) في آخرجامعه الصحيح باب قول الله تعالى: (وَتَحّعٌ آلْمَوْزِينَ آلْقِسَط لِيَوْم آلْقِيْمَة). 
(5) مجموع الفتاوى (:.54/9). 
(0) المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب البيوع وأما حديث معمربن راشد - حديث: 7785. 
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وق اشفليظ فن هذا الحديث القاعنة الكلية المطروة:#الضرريزال» 


والحديث المتقدم: ((أرأيت إن منع الله الثمرةء بم تستحل مال أخيك؟!)). 
وحديث: ((كل المسلم عن المسلم حرامء دمه. وماله. وعرضه))0". 


هذاء في بلدكم هذا))”". 


وعليه: فإن وضع الجوائح مما تضمنته نصوص الشريعة وقواعدها العامة. وهوما تقدم تقريره 
عن السادة المالكية والحنابلة. وما فهم من نصوص الشافعية في القديم» ويفهم من المذهب 
الجديد بهلاك الأصلء والحنفية تحقيفًا بمسىى العذرء وقد تبنّته القوانين التشريعية في الدول حتى 
أصبحت نظرية وضع الجوائح محل اتفاق. 

فمثلا نصت المادة ١5‏ من القانون المدني المصري رقم ١”7١السنة ١158‏ أنه «إذا طرأت 
حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاء وترتب على حدونها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي 
وإن لم يصبح مستحيلًا؛ صارمرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة. جازللقاضي تبعًا للظروف 
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق 
على خلاف ذلك». 

والمادة ٠٠5‏ من القانون الأردني رقم 47 لسنة 1975 نحو ذلكء والمادة رقم ١5/‏ من القانون 
المدني الليبي على أنه: «.... إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهاء وترتب على 
حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي. وإن لم يصبح مستحيلاء صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده 
بخسارة فادحة. جاز للقاضي تبعًا للظروفء وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفينء أن يرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك». 

ويوجد تطابق بين هذا النص ونصوص المواد ١51‏ من القانون المدني المصريء والمادة رقم 
من القانون المدني السوريء والمادة رقم ١57‏ من القانون المدني العراقيء والمادة رقم 5.؟ 
من القانون المدني الأردني. والمادة رقم ١57‏ من القانون المدني الكويتي. والمادة رقم لا١٠‏ من 
القانون المدني الجزائريء. وأخيرًا المادة 87 من مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحدء 
الذي تشرف على إعداده جامعة الدول العربية حاليًا. 


)00( صحيح مسلم- كتاب البروالصلة والآداب- باب تحريم ظلم المسلم- حديث: هدملاء. 
(؟) صحيح البخاري- كتاب العلم- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رب مبلغ))- حديث: /1". 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


وبلاحظ أن المادة ٠١5‏ أردني. ١55‏ عراقيء 87 من مشروع القانون العربي الموحد قد استعملت 
كلمة «للمحكمة» عوض كلمة «للقاضي» ووقع الالتزام هذه الصيغة ف مواد 0000-6 


وقد عبرقانون المعاملات المدني الإماراتي رقم ه لسنة 1540١ب‏ المادة 49؟ عن مثل ذلك بنظرية 
الالتزام المرهقء ونصها: 

«إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام 
التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صارمرهقًا للمدين بحيث بهيدده بخسارة فادحة؛ جازللقاضي تبعًا 
للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت 
العدالة ذلك. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك». 


وقد جاء شرح هذه المادة بالننص التالي: 


«وإذا كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة تستجيب لحاجة ملحة تقتضها العدالة. فبي تستهدف 
للنقد باعتبارها مدخلا لتحكم القاضيء بيد أن المشرّع قد احتاط في أن يكفل لها نصيبًا من 
الاستقرار. فأضفى علهها صبغة مادية يتجلى أثرها في تحديد الطارئ غير المتوقع. وفي أعمال الجزاء 
الذي يترتب على قيامهء فلم يترك أمرهذا الطارئ للقضاء يقدره تقديرًا ذاتيًا أوشخصيًا بل استعمل 
المشرع عبارة «إن اقتضت العدالة ذلك» وهي عبارة تحمل في ثناياها معنى الإشارة إلى توجيه موضوعي 
النزعة. وفضلا عن ذلك. فإذا تثبت القاضي من قيام الطارئ غير المتوقع عمد إلى إعمال الجزاء 
برد الالتزام الذي أصبح يجاوز السعة إلى الحد المعقول «وهذا قيد آخر مادي الصبغة» هذا فضلا 
عن اشتراط أن يكون الطارئ حادثة استثنائية عامة كالفيضان.ء والجراد. وليست خاصة بالمدين 
كحريق المحصول مثلا. 


كما نصت المادة رقم /581 على نظرية وضع جوائح الثمارالتي هي أصل نظرية الظروف الطارئة أو 
الالتزام المرهق. ونص المادة: 

«إذا أصيبت الثماربعد بيعها بجائحة لا يستطاع دفعها عادة كان من حق المشتري طلب تخفيض 
الثمن بما يعادل ما أصابته الجائحة إذا حصلت الإصابة قبل تمام نضجها وجنيها المعتادء ويلغت 
قيمة ما أصابته ثلث قيمة الثمار فأكثر. إلا إذا كانت الجائحة بسبب العطش فيستنزل من الثمن 
قيمة ما أصابته الجائحة ولوقلت قيمته عن الثلث». 


)١(‏ مقدمة القول الواضح في بيان الجوائح عبد السلام محمد الشريف العالم أستاذ الفقه والسياسة الشرعية كلية القانون جامعة قاريونس- بنغازي- الطبعة 
الأولى- تاريخ الإصدار”119١م‏ ونظرية الظروف الطارئة ص . 5. 
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ثانيا: أدلة وضع الجوائح: 


كما ذكرنا فإن وضع الجوائع أهم التطبيقات التي تبرزمن خلالها طريقة التعاطي الفقبي والإفتائي 
مع الظروف الاستثنائية والطارئة. وفيما يلي نذكرأبرزأدلتها التي استند لها الفقهاء: 

عن جابربن عبد الله رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمربوضع الجوائح))'". وفي 
رواية أخرى عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لوبعت من أخيك ثمراء 
فأصابته جائحة. فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق»؟!))". 


وعن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع ثمرالتمرحتى يزهو)). فقلنا 
لأنس: ما زهوها؟ قال: ((تحمروتصفر.ء أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟))7". 

فبذه الأحاديث تدل بجلاء على وضع الجوائح. وهوما ذهب إليه السادة المالكية والحنابلة رحمهم 
اللدقعاق» غلى مابينيم من اختلاف ق معدازما يوضع . 

فالسادة المالكية أخذوا بظاهرها فرأوا وضع الجوائح. ولكن بتفصيلات دقيقة في فروعها؛ 
ففرقوا في الجائحة التي تكون بقدر الثلث فأكثرفتوضع. أو دون ذلك فلا توضع. قالوا: لأن القليل في 
هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير. إذ كان معلومًا أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن 
المشتري دخل على هذا الشرط بالعادةء وإن لم يدخل بالنطق, وأيضًا فإن الجائحة التي علق الحكم 
ها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبرفيه الثلث. إذ قد اعتبره 
الشرع في مواضع كثيرة". 

كما فرقوا بين ما كانت الجائحة بسبب العطش فتوضع قليلبا وكثيرها كما قال القرافي: لا تحديد 
فها إن كانت بسبب العطش بل توضع مطلقًا". 

كما فرقوا بين الثماروالبقول؛ فرأوا أن البقول توضع وإن قلت كما في الذخيرة حيث قال القرافي: 
«توضع جافحة البقول وإن قلت؛ لأن العادة سلامة الجميع»". 


أوبغيرذلك ففيه التفصيل السابق. 


.5997 صحيح مسلم- كتاب المساقاة باب وضع الجوائح- حديث:‎ )١ 
.518/ صحيح مسلم- كتاب المساقاة باب وضع الجوائح- حديث:‎ 
.7١1١١/ صحيح البخاري- كتاب البيوع باب بيع المخاضرة- حديث:‎ 
.)0 58 بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص:‎ 
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الذخيرة (ه/ ١١5؟).‏ 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


أما السادة الحعابلة فحمهوا الكحددييا فى الغليل والكفر» إلذ أن مناسرت العادة مدلق مله كالشوع 
اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه". 


أما السادة الأحناف فإنهم لايرون شيئًا من وضع الجوائح» بل ولايستخدمون هذا المصطلح الفقري» 
وإنما يتكلمون عن الآفة التي تصطلم الزرع: ويرون أنه إذا كان قد اشترى وتمكن من القبض فالمشتري 
هوالذي يتحمل الآفة. كما نقل محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعًا. قوله: «من 
اشترى حائطًا فيه ثمرقد بدا صلاحه فقبضه وخلى البائع بينه وبين صاحبه. فأصابه بعد القبض آفة 
أذهبت الثمركله أوبعضه قلّ ذلك أوكثّر. فجميع ما ذهب من ذلك من مال المشتري؛ لأنه قبضه وذهب 
ذلك وهوفي ضمانه”". فإن لم يكن قد قبخبه فإنه يتلف على البائع وبطل ثمنه عن المشتري”". 


ومع عدم قولهم بوضع الجوائح التي ورد بها النص؛ إلا أنهم يقررون نظرية العذر التي تعطي 
المتضررحرية فسخ العقد لتجنب الضررء وذلك في كل ضرريلحقه في نفسه أوماله. كما في الاختيار 
لتعليل المختار للموصلي''. حيث قال: 


(وتفسخ الإجارة بالعذر) والأصل فيه أنه متى تحقق عجزالعاقد عن المضي في موجب العقد إلا 
بضرريلحقهء. وهولم يرض به يكون عذرًا تفسخ به الإجارة دفعًا للضرر. اه 


ومثّل له السرخمي في المبسوط' بأمثلة كثيرة منها: «لواستأجره ليتخذ له وليمة. ثم بدا له في ذلك 
فليس للأجي رأن يلزمه اتحاد الوليمة شاء أوأبى؛ لأن في ذلك عليه من الضررفي إتلاف ماله وجوازالاستئجار 
للمنفعة لالضرر. وذكروا من الأعذارما قد تكون في جانب المستأجرء أوالمؤجرء أوالعين المؤجرة". 


وبناء على هذا فإنهم وإن لم يقولوا بوضع الجوائحء فإن القول بدفع الضرر بالعذريؤدي الغرض 
مداق وضع الجواك لانيما ق جافحة فيروين كورونا الى هن محل البح فإنا قن أصايت 
بالضرر أطراف التعاقد. فسواء قلنا برفع الضرر عمن أصيب به بنظرية وضع الجوائح, أو نظرية 
العذر الطارئ فإن النتيجة واحدة. 


المغني (4/ 99؟). 

الحجة (؟57/5هه). 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب .)0١7/5(‏ 
(؟/غ6). 

متام 


انظركتاب الحق ومدى سلطان الدولة للدكتورفتحي الدريني ص .١57 -١9‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


وهوما قرره معيارالعوارض الطارئة على الالتزامات حيث جاء في البند ه/ ؟ بعنوان الفسخ للأعذار 
ونصه: «إذا وقع في الإجارة عذر طارئ وترتب عليه ضرر غير معتاد. فإنه يحق للطرف المتضرر فسخ 
الإجارة.ء ويحق الفسخ لصاحب العذرإن كان العذر ظاهراء وبالاتفاق إن كان محل اشتباه. وعند 
الاختلاف يرجع للقضاء»”". 

أما السادة الشافعية فلهم في المسألة قولان؛ الثاني مهما وهو المذهب الجديد المعتمد؛ أنه لا 
نظر لوضع الجوائح بعد إبرام العقد؛ وأن الجائحة هي من ضمان المشتريء ولا فرق فيه بين أوان 
الجذاذ وغيره". 

وقد استدل الحنفية والشافعية رحمهم الله لما ذهبوا إليه من عدم القول بوضع الجوائح بما 
رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ثمارابتاعباء فكثردينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تصدقوا عليه))(". فتصدق الناس 
عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماته: ((خذوا ما وجدتم. 
وليس لكم إلا ذلك))1". 

فرأوا أن الأمربوضع الجوائح في حديث جابروأنس رضي الله عنهما للندب لا للوجوبء إذ لوكان 
للوجوب لألزمهم بوضعه ولم يأمرالتصدق عليهء جمعا بين الأدلة كما هي قاعدة النظرفي الأدلة عند 
تعارضها مع تكافئها بالصحة. قال ابن الأثير: «هذا أمرندب واستحباب عند عامة الفقهاء»". 

وقد بين الإمام الشافعي رحمه الله وجه الاستدلال في ذلك. فقال: سمعت سفيان يحدث هذا 
الحديث كثيرًا في طول مجالستي له لا أحصى مما سمعته يحدثه من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع 
الجوائحء لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن بيع السّنين". ثم زاد بعد ذلك وأمربوضع 
الحوائج (قال الشافعي:) قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السّنين كلامًا قبل وضع الحوائج 
لا أحفظه. فكنت أكففٌ عن ذكر وضع الجوائح؛ لأني لا أدرى كيف كان الكلامء فقد يجوز أن يكون 
الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث محمد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح 
على النصف. وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعًا؛ حضًا على الخيرء لا حتمًا وما أشبه ذلك. ويجوزغيره. 
فلما احتمل الحديث المعنيين معًا ولم يكن فيه دلالة على أءهما أولى به لم يجزعندنا أن نحكم والله 
أعلم على الناس بوضع ما وجب لهم بلا خبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه'". 


)١‏ المعايير الشرعية ص/177. 
حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب (؟/ 68). 
فالضمير في تصدقوا للصحابة غير البائعين كما هو ظاهر السياق. كما في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (4/ .(١54‏ 
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) صحيح مسلم- كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين - حديث: 594917. 
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(5) الهاية في غريب الحديث والأثر(١1/ .)21١١7‏ 
(1) هوأن يبيع ثمرة نخلة لأكثرمن سنة. الهاية في غريب الحديث والأثر(؟/ .)5١5‏ 
(0) كتاب الأم- ط. دار الفكر (؟/ 01). 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


لذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: «ولا يرجع من اشترى الثمرة وسلمت إليه بالجائحة على 
البائع» ولولم يكن سفيان ومَّن حديثه في الجائحة لصرث إليه. فإني سمعته منه. ولا يذكر الجائحة 
ثم ذكرهاء وقال: كان كلام قبل وضع الجوائح لم أحفظه ولو صرت إلى ذلك لوضعت كل قليل وكثير 
أصيب من السماء بغير جناية أحدء فأما أن يوضع الثلث فصاعدًا ولا يوضع ما دونهء فهذا لا خبرولا 


قياس ولا معقول»7". 


فترى أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يخف عليه حديث جابركما ادعى بعضهم. فألزمه بمنبجه 
الذي رسمه بقوله: «إذا صح الحديث فهو مذهبي». بل إنه اطلع عليه ولكنه لم يره صالحًا للعمل. 
فإنه قال بعد ذكره لحديث عمرة بنت عبد الرحمن: ((ابتاع رجل ثمرحائط في زمان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فعالجه. وقام فيه حتى تبين له النقصان. فسأل رب الحائط أن يضع له. أو أن 
يقيله. فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألّ أن لا يفعل خيرّاء فسمع بذلك رب الحائطء فأتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هوله))". 


فسىى ذلك فعل خير. أي مندوب محبب. وفعل الخيرلا يدل على الوجوب. ولوكان واجبًا لألزمه 
الوضع لاسيما مع عجزه. 

فهذا من جميل تثبته رضي الله عنه في تأصيل الأحكام بأدلتها المعتبرة. 

كما استدلوا بحديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: ((تحملت حمالة(", فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمرلك بها))ء ثم قال: 
((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة. فحلت له المسألة حتى يصيهاء 
ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو 
قال سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت 
فلذنًا قاقة, قحلت له الممالة حق يخبيت قواقما فى عدن -أوقالوسداذا مو عرش فا سواهن عن 
المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحها سحنًا))". 


.)5755 /0( الحاوى الكبير- الماوردي‎ )١( 

(؟) موطأ مالك- كتاب البيوع باب الجائحة في بيع الثماروالزرع- حديث: .17.١‏ 

() الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أوغرامة مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح 
ذات البين. والتحمل: أن يحملها عنهم على نفسه. النهاية في غريب الأثر(١/ .)٠١8١‏ 

(5) صحيح مسلم- كتاب الزكاة -باب من تحل له المسألة- حديث: 4 9/ا1. 
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فإن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لمن أصابته جائحة أن يسأل الناس وهوني الأصل محرم. 
فأباح له المحظور لرفع الضرر عن نفسه. ولم يأمر بوضع الجائحة. فدل على أن وضعها إحسان 
فحسب. والإحسان لا إلزام فيه كما قال الله جل ذكره: ما عَلَى آلْمُحَسِنِينَ مِن سَبِيلٍ4 [التوبة: .]1١‏ 


أما المذهب القديم فإنه يرى وضع الجوائح. وأن ما يتلف بالجوائح يكون من ضمان البائع. فإن 
تلفت الثمارٌ بجملتهاء انفسخ البيعٌ. وارتد الثمن إلى المشتري. ولوتلف بعضهاء انفسخ البيعٌ فيه. 
وخرج القولٌ في الباتي على قَوْلْ تفريقي الصفقة"؛ لظاهر حديث جابررضي الله عنه. 

وبناء على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الجديد وهو المذهب المعتمد. وهذه 
المسألة ليست من المسائل التي يفتي بها أصحابه بها على القديم"'؛ لقوة رد الشافعي على الجديد 
وتفنيد دلالته. فقد قرر فقهاء مذهبه أنه لا يوضع شيء من أجل الجائحة؛ فقال الإمام النووي في 
روضته'": «ولو اكترى أرضًا للزراعة فزرعهاء فبلك الزرع بجائحة من سيل أو شدة حر أو برد أو كثرة 
مطرونحوهاء فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة؛ لأن الجائحة لحقت زرع المستأجرء لا منفعة 
الأرضء فصاركما لو اكترى دكانًا لبيع البزفاحترق بره لاتنفسخ الإجارة. 


.)155 نهاية المطلب في دراية المذهب (ه/‎ )١( 

(؟) المسائل التي يفتى بها على المذهب القديم هي: 
-١‏ عدم وجوب التباعدٍ عن النجاسة في الماء الكثير. 
؟- استحبابٌ التثويب في أذانٍ الصّبح . 

؟- عدم استحباب قراءة السورة في الركعتينٍ الأخيرتين . 
- جوازٌالاستنجاءٍ بالأحجارٍ فيما جاور المخرّجَ ولم يبلّغْ ظاهرالأليتين . 
5- عدم النَقْضٍ بِلَّمْسٍ المحارم . 

1- الماءٌ الجاري لا ينجُّسنُ إلا بالتغير. 

/- استحبابُ تعجيلٍ العشاء. 

- امتدادُ وقتِ المغرب إلى مغيب الشفق . 

5- جوازٌاقتداءٍ المنفردٍ بجماعة في أثناءٍ الصلاة . 

. تحريمٌ أكلٍ جلد المَيّْتَة المدبوغ‎ -٠ 

-١‏ وجوبٌ الحدٍّ بوطءٍِ المَخْرّم بِمِلْكِ اليمين. 

- كراهيّةٌ تقليم أظفار الميّتِ . 

17- جواز اشتراط التحلُلٍ من الإحرام بعذر المَرَضٍ . 
-١5‏ عدم اعتبارٍاليّصاب في الركاز. 

6- صيامُ الوليّ عن الميّتِ الذي عليه صوم . 

7- استحبابُ الخط بين يدي المصلي عند عَدَمِ الشَّاخْصٍ . 
-١7‏ إجبارٌالشَّرِيكِ الممتنع عن العمارة. 

- جعل الصّداق في يّدِ الزوج مضمونًا ضمانَ يد . 

* والمسألة التي زادها النووي : 

9 - الجهربالتأمين للمأموم في الصلاة الجهرية. 

(©) روضة الطالبين وعمدة المفتين (0/ .)١5١‏ 


|0 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


فلوفسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات في مدة الإجارة. انفسخت الإجارة في المدة الباقية. 
ثم إن كان فساد الأرض بعد فساد الزرع, فيل يسترد شيئًا من الأجرة؟ فيه احتمالان للإمام. أصحهما 
عند الغزالي: المنع؛ لأنه لوبقيت صلاحية الأرضء لم يكن للمستأجرفها نفع بعد فوات الزرع. 

والثاني وبه قطع بعض أصحاب الإمام: يسترد؛ لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب. فإذا زال» ثبت 
الانفساخ. وإن كان فساد الزرع بعد فساد الأرض. فأصح الاحتمالين بالاتفاق: الاسترداد». 

فالسادة الشافعية رحمهم الله تعالى يفرقون بين وضع الجائحة التي كان المشتري سبيًا فيها بعدم 
مباشرة القبضء وبين هلاك الأصل ذاته ككون الأرض لم تعد صالحة للإنبات فتنفسخ الإجارة لعدم 
تفريط المشتري. 

والواقع أن وضع جائحة كورونا ينطبق في مذهب السادة الشافعية على الوضع الثاني؛ فإن 
المستفيد وهو الطرف الثاني 2 التعاقد لا يد له في الجائحة. ولم يكن مقصرًا 2 استيفاء المنفعة. 
بل الجائعة متعتة من الاستيفاء: فكان غير مفرطء فيخرج وضعه على مذهب الإمام الشافقي في 
المذهب الجديد المعتمد على فساد الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات في مدة الإجارة. ويكون القول 
بوضع الجائحة في حقه موافقًا للمذهب المالكي والحنبلي بإطلاق. والمذهب الحنفي في مسألة نظرية 

وبناء على هذا التفصيل: يتبين أن وضع الجوائح يُعد محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. وإن 
اختلف مصطلح الوضع؛ فإن المؤدى واحد بالنسبة لوضع جائحة كورونا. 


ثالنًا: محترزات وضع الجوائح: 
اتفق القائلون بوضع الجوائح على أن محل وضعبا ما لم يشتر الثمرة مع أصلباء فإذا أصابتها 
جائحة والحالة هذه فلا يوضع شيء؛ لحصول القبض التام وانقطاع علقة البائع عنه”". 


كما اتفقوا على أنه إن بلغت الثمرة أوان الجذاذ. فلم يجزها المشتري حتى اجتيحت فلا يوضع 
عنه شيء؛ لأنه مفرط بترك النقل في وقته مع قدرته. فكان الضمان عليهء كما لواشترى ثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع. فأمكنه قطعباء فلم يقطعها حتى تلفتء فبي من ضمانه لأن تلفها بتفريطه!". 


() كشاف القناع (587/6). 
(؟) المغني (7/4؟1١)‏ والموسوعة الفقبية الكويتية 5/ 117 والمجموع للإمام النووي /١١‏ 0578. 
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وبناءً على القول بوضع الجوائح -وهوقول يتناسق مع منهج الشريعة الإسلامية في تحقيق المقاصد 
ورفع المضار- فقد نشأ في الفقه الإسلامي ما سُّمي بنظرية وضع الجوائح. أونظرية الظروف الطارئة: 
وهي النظرية التي تؤصل لتحقيق العدالة بين الناس. ويمكن تطبيق هذه النظرية على كثيرٍمن العقود 
التي تتأنّربالجوائح: ومن أهمها ما أصاب العالم من جائحة كورونا. 


فقد أعلنت منظمةٌ الصحة العالمية رسميًا في "١‏ يناير 7٠١7٠١‏ أن تفشي الفيروس يُشكل حالة 
طوارىّ صحيةً عامةً تبعث على القلق الدولي". وأكدت يوم ١١‏ مارس تحول الفيروس إلى جائحة”", 


)١(‏ لالغتط / /نكمخط/ 22 لإلمكان؟ 
(؟) 752ع2].الاللالنا / نط ماغط 3 /لموع/ 51١‏ . .7 0011-7 0خ 
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المبحث الثاني: 


حكم الاجتباد في قضايا الطوارئ 


5/1 


الاجتهاد في الطوارئ واجبٌ على هذه الأمة باعتبارمجموعها لا باعتبار أفرادها فردًا فردّاء فهو من 
فروض الكفاية» وربما يتعيّن هذا الواجب على بعض المتهيئين للنظرني بعض الطوارئ إذا لم يوجد 
غيرهم, فيصير النظرفي طارئةٍ ما واجبًا عينيًا في حق هؤلاء!". 


وذلك لأن مهمة الاجتهاد -وهي استنباط للحكم الشرعي من الدليل التفصياي- لم تُوكل لأي إنسان, 
بل لا تكون إلا لشخص توفرت فيه شروط معينة تجعله قادرًا على أداء هذه المهمة: فما يعين على 
الاستنباط -على وجهه المقصود للشارع- أن يكون مَنْ يقوم بعملية الاستنباط أهلًا لهاء ونعتقد أن 
أهلية المفتي لها دَوركبيرني طريقة معالجة القضايا المعاصرة. بل تُعدٌَ الأساس الذي يرتكرٌ عليه 
في تناول هذه القضاياء وبقدراقتدارالفقيه وذكائه الوقّاد وسعة أفقه وغزارة علمه وحسه الفقبي 
نستطيع أن نصل إلى معالجة دقيقة للقضية محل البحث". 

ولكننا مع ذلك نرى أنه من الأجدر-وأثبتت تجربتنا الحالية صحته- قصر الاجتهاد في تلك المسائل 
والنوازل على المجامع الفقبية والمؤسسات الإفتائية وما ينبثق عنهما من مؤتمرات أو ندوات أو 
مجالين أوفعاليات إل غيرذلك من الأنشطة المختلفة: وإبعاد الأفراد عن هذه القضايا؛ وذلك 


)00( المجموع شرح المهذب. للنووي. (ح/لاكى مع). 
(؟) انظر: البح ر المحيط. (99/5١4-1١5)ء‏ ومنيج معالجة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي. (ص١6).‏ 


نظرًا للإمكانيات الكبيرة المتوفرة لتلك المؤسسات. وقدراتها الضخمة من خلال ما تملكه من 
خبرات ومعارف وآليات ونظم تسبل عمليات الغوص في أعماق تلك النوازل والطوارئ لإدراك كنهها 
ومعرفة حقيقتهاء ولأنها تعمل على التحقق من أهلية المنتسب إلهاء ومدى صلاحيته لعضويتهاء 
وقدرته على الالتزام بقواعد الاجتهاد الجماعي المعمول بها فيهاء وفضلًا عن قدرتها على تحديد 
المتخصصين المحتاج إلهم في تلك الوقائع بدقة. وجلهم وجلب كل من تحتاجه تلك النوازل 
من الخبراء والممارسين وصناع القرارء مما يمكن أعضاء هذه المؤسسات من سماع آراء هؤلاء 
المتخصصين والخبراء وأصحاب القرار في تلك النوازل. ومناقشتهم فها ليتمكنوا من التصوير 
الصحيح لوقائع هذه الطوارئ من كافة جوانهاء وتحليلها ومعرفة منافعها وأضرارها وأخطارها 
ومآلاتها وأهدافها وأساليبها وأدواتها ووسائلها وبدائلها وتحدياتها ونظمها وقواعدها ونتائجها في 
المدى القريب والبعيدء وتمكنه كذلك من طرح آرائه وخلاصة اجتهاده وأدلته ثم مناقشة كل ذلك 
من قِبّل أعضائهاء وتسمح له أيضًا بسماع آراء غيره من بقية الأعضاء وأدلهم ومناقشهمء. فيخرج 
في اللنهاية رأي واحد في الأغلب في هذه القضايا. 


ويحسن بمن تصدَّرلمثل هذه القضايا أن يكون على علم بالعلوم المرتبطة بها بشكل أو بآخرء أو 
على الأقل أن يكون قادرًا على معرفة شيء من مصطلحاتها ومناهج بحتها والثابت والمتغيرفيها؛ حتى 
يتمكن من التواصل الجيد مع المتخصصين فهاء وأن يكون قادرًا على فهم أحكامهم, وبهذا يظبر 
لنا أنَّ اطلاعه على تلك العلوم يفيدُه في الإحاطة بالواقع بنفسه. بما يجعله مطمئئًا في الوصول إلى 
التصور الصحيح لبذه الوقائع. الأمرالذي لا يحوجه إلى وضع الكثير من الاحتمالات لهذه الوقائع. 
والذي يلجأ إليه في حالة عدم قدرته على وضع تصورواضح لواقعة عرضت عليه. فيجعل جوابه تابعًا 
لبذه الاحتمالات. الأمرالذي يؤدي إلى عدم حسم المسألة في كثيرمن الحالات. 


غير أن ذلك لا يعني لزوم الوقوف على كل العلوم العصرية للتعرّف على الواقع ولإسباغ وصف 
المفتي عليه. فري وإن كانت مهمة إلا أن حقيقة الاجتهاد لا تتوقف عليها؛ ذلك أن المفتي -كما سنرى 
فيما بعدُ- عند إنزال الحكم الشرعي على الوقائع المعروضة لا بد له من تصورها تصورًا صحيحًاء 
وهذا التصوريمكن أن يحصل عن طريق علم الفقيه بالواقع. ويمكن أن يحصل عن طريق سؤال 
المتخصصين في الفنون المختلفة إذا لم يكن الفقيه على معرفة بهاء وعليه فعلم الفقيه بالفنون 
العصرية المختلفة بصفة أصيلة:. غير لازم في عمليات التصوير اللازمة للاجتهاد. 

فلوأراد الفقيه أن يعرف حكم تناول مادة سائلة, فإنه لا بد أن يعرف حقيقة هذه المادة ومدى 
تغييبها للعقل من عدمه. أوحقيقتها من حيث النجاسة وعدمهاء وهوني سبيل ذلك إما أن يكون عارقًا 
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بهذه الحقيقة بنفسه إذا كان من العلماء المطلعين على العلم أوالفن الخاص بهذه المادة. وفي هذه 
الحالة يبين الحكم الشرعي على حسب ما ظهر له» وإما أن لا يكون عارقًا بذلك, وهنا يلزم سؤال من له 
معرفة بها حقيقة. لتوقف الحكم على تصورهاء وتصورها متوقف على السؤال للغيرء فإذا ما ظهرت 
الحقيقة للمادة أنزل علها الحكم الشرعي وإن لم يتضح له وضع الاحتمالات المتعددة التي يمكن 
تصور الواقعة بهاء وبِيّن لكل احتمال الحكم الشرعي الخاص به. 

قال الشيخ محمد زاهد الكوثري: «في مناقب الكردي عن الحسن بن شهوب أنه قال: رأيت محمد 
بن الحسن يذهب إلى الصباغين ويسآل عن معاملاتهم وما يديرونها فيما بيهم اه انظر إلى هذا 
المجتهد العظيم كيف كان لا يكتفي بما عنده من العلم بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
وسائر فقهاء الأمصارء وبما له من السعة في العلوم العربية» حتى كان يرى نفسه في حاجة إلى تعرّف 
وجوه التعامل بين أرباب الصناعاتء. ومعرفة وجوه الفرق بين العرف القديم والعرف الحديث 
الطارئ؛ حى يسْلَّم كلامُه من الخطأ في أي ناحية من نواحي تبيين أحكام الشرع. هكذا يكون بذل 
الجهد واجتهاد الرأي»". 


أهمية: الاجتهاد في قضايا الطوارئ: 


الاجتهاد في بيان أحكام الطوارئ المعاصرة له أهمية كبيرة تظبهر فيما يأتي: 

)١(‏ التصدي لكل ما يطرأ ويستجد في حياة الناس وما ينزل بهم من حوادتٌ ونوازلَ وطوارئ أويظهر 
من المستجدات ببيان حكم الشرع الشريف فيه. وتقديمه لمن هوفي حاجة إليه. 

(؟) العمل على صيانة الأمة وحراستها من أضرار الطوارئ وأخطارها وكوارتهاء وتجنييها فواجع تلك 
النوازل» وتمكينها من العيش في رحاب دوحة الشرع الشريفء والتمتع بظلاله الوارفة وثماره 
اليانعة. الذي يعمل على تحقيق المقاصد الكبرى والأهداف العليا من حفظ النفس. وحفظ 
الفقل: وحفكل ادي وحفكل اللشل: وحفظ المال» 

(؟) العمل على إظهارموقف الشرع الشريف فيما يعرض للأمة والعالم من أزمات وطوارئ تعصف 
بلْبَ الحكماء وعقل الخبراء. وتوضيح قدرة الشرع الشريف المنزل من لدن الحكيم الخبير 
على تقديم أفضل الحلول الناجعة والأحكام الحاسمة. وخصوصا في تلك الحالات التي تزلزل 
وتُروّع وتخوّف أساطين الفكر البشري ورواد المنطق العقلي. 

(5) القيام بالواجب الكفائي بالتصدي لبذه النوازل والوقائع والأقضيات. وبتبليغ الدين وتجديده 
وإظهار أنواره ومحاسنه. والذي قد يتعين في حق المؤهلين لذلك. 


.)550 بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني. للشيخ محمد زاهد الكوثري. (ص].‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


/ 


الطوارئ تستدعي أحكامًا استثنائية -تخالف المطرد من الأحكام والمستقر من الفتاوى- تناسهها 
وتتعاض مع مقتضياتها وتستجيب لضرورياتهاء فقد تؤثر على الأحكام الشرعية. فتبيح المحظور, 
وقد توجبه. وقد تُسقط الواجب. وقد تحظره. 

وذلك نظرًا لما تفرضه من حالة الضرورة التي تجعل المجتمع في حالة اضطراب وهلع خوفًا من 
هلاك النفوس وضياع المُبّج. 

وهناك عدَّة سمات وخصائص ليذه الأحكام نُجملها فيما يلي: 


أ- تغيّر بعض الأحكام وتبدّلها: 


فماكان من الأحكام واجبًا في حالة الاختيارقد يتغيّرفيصير حرامًا أومباحًا في حالة الاضطرارء وما 
كان منها حرامًا قد يصيرواجبًا أومباحًاء وقد يصير المباح منها واجبًا أوحرامًا في حالة الاضطرار على 
حسب الأحوال؛ وذلك رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «فالمشقات 
التي هي مظان التخفيفات في نظر الناظر على ضربين: 


أحدهما: أن تكون حقيقية, وهي معظم ما وقع فيه الترخص كوجود المشقة المرضية والسفرية» 
وشبه ذلك مما له سبب معين واقع. 
والثاني: أن تكون توهمية مجردة. بحيث لم يوجد السبب المرخص لأجله. ولا وجدت حكمته وهي 


المشقة ٠‏ وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات»(" 


وقال الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله تعالى: «وقد شرع الله أحكام الرخص عند طروء الأعذار 
دفعًا لهذا النوع من المشقة. فما أباح الله الفطرفي رمضان لمن كان مريضًا أوعلى سفرء وما أباح 
التيمم عند عدم الماء أوحال المرضء وما أباح المحظورات عند الضرورات أو الحاجات إلا لدفع 
هذه المشقّاتء فلا يصح أن يكلف المكلف بأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع دفعها»'". 


ومن ذلك إباحة الشرع الشريف أكل الميتة للمضطرء قال الله تعالى: لوَقَدَ فَصَّلَ لَكُم ما حَرّمَ 
عَلَيَكُمَ إِلّامَا آَضّطْررْثُمَ إلَيَّهِ4 [الأنعام: .]١١9‏ 


وقال العالانة أميزبان شاء'ق امسر التعريرة ولأنا مال ااسنقدق من هحرم الميفة وكبحوهنا خالة 
الاضطرارء فلا تثبت الحرمة فيها حينئذء فتبقى على الإباحة الأصلية ضرورة (والملجئ) أي حالة 
المكره عند الإكراه الملجئ (نوع من الاضطرار أوتثبت) الإباحة في الإكراه الملجئ (بدلالته) أي بدلالة 
النص المذكورفي الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على حرمة التأفيف بطريق أوللى 
ف ما سي 


وقال الإمام الزركشي ق المنثور: «ومن كم أبيحث الميتة عند المخمصة» وإساغة اللقمة بالخمر 
لمن عم ولم تجتن غيرهاء وبحت كلجة اقفر الكو وعذلك لحف الال وكدللك خف مال 
الممتنع من الدّيْن بغي رإذنه إذا كان من جنسه ولوكان بكسربابه. ولوصال الصيد على محرم فقتله 
دفعًا لا ضمان؛ لأنه بالصيال التحق بالمؤذياتء وإذا عمّ الحرام قُطرًا بحيث لا يوجد فيه حلال إلا 
نادرًا فإنه مار إليه. ولا يقتصر على الضرورة: قال الإمام: (ولا يتبسط فيه كما 
عسظ) ق الحاذل وبل يقعضرهان قور الحاحة دون أكل الطيباك وضنوها هنا هو # لمات 


لمعيس سين المسألة 0 سس 


.)ة١؟/١( الموافقات:‎ )١( 
.)1١؟7ص( (؟) علم أصول الفقهء‎ 
.)217/5( تيسير التحريرء‎ )9( 
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قال الشيخ أبوعلي في كتاب الغصب من شرح التلخيص: ومن اضطر إلى مال غيره وترك الأكل هل 
يعصي؟ وجبهان: أحدهما: نعم؛ لأن عليه إحياء نفسه. والثاني: له أن يستسلم للبلاك. كما لوقصد 
مسلم لقتله. قال: وهكذا الوجهان فيما لواحتاج لشرب الخمرللعطش»". 


وقال الإمام العزين عبد السلام ف «قواعده»: «وقد يجوزني حال الاضطرار ما لا يجوزني حال 
الاختيار»29. 


ب- رفع العقوبة الدنيوية والإثم الأخروي عن المبئلى بها: 


فحكم هذه القضايا يبقى على أصله كما هو -وهو الحرمة- بغض النظر عن الحالات التي تعتري 
المكلف. ولكن نظرًا للحرج والمشقة التي يقع فيها المكلف في حالات الطوارئ فيرخص له ترخيصًا 
مؤقنًا بترك الواجبات وارتكاب المعاصيء ولكن هذا الترخيص لا يُغيّر الحكم, بل يقتصر على منع 
العقوبة الدنيوية, ورفع الإثم الأخروي. 

قال ف «كشف الأسرار»: «واعلم أن العلماء اختلفوا في حكم الميتة والخمر والخنزير ونحوها ف 
حالة الاضطرار أنها تصير مباحة أوتبقى على الحرمة ويرتفع الإثم. فذهب بعضهم إلى أنها لا تحل. 
ولكن يرخص الفعل في حالة الاضطرارإبقاءً للمبجة. كما في الإكراه على الكفرء وأكل مال الغير. وهو 
رواية عن ع يوسف,. وأحد قولي الشافعي. وذهب أكثرأصحابنا إلى أن الحرمة ترتفع في هذه الحالة. 

وفائدة الاختلاف تظبرفيما إذا صبرحققى مات لا يكون آثمًا عند الفريق الأول» ويكون آثمًا عندنا»2©. 

وقال العلامة أبو علي الشاشي: «وأما الرخصة فعبارة عن: اليسر والسهولة. وفي الشرع: صرف 
الأمرمن عُسرإلى يُسربواسطة عذرفي المكلف. وأنواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي إعذارالعباد. 

وفي العاقبة تؤول إلى نوعين: 

أحدهما: رخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفوفي باب الجناية. وذلك نحو إجراء كلمة الكفر 
غان اللشان مع اطمتنان القلب عس الإكراه, وسب التي ضان الله عليه وسلم + وإتلاف مال النسلم: 
وقتل ا لنفير ظلمًا. 


)١(‏ المنثورفي القواعد الفقبية. (؟5//ا71). 
(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: (810/1). 
(9) كشف الأسرارشرح أصول البزدوي. (؟2077/5). 
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وحكمه: أنه لو صبرحت قَتِل يكون مأجورّاء لامتناعه عن الحرام تعظيمًا لنبي الشارع صلى الله 
والنوع الثاني: تغيير صفة الفعل بأن يصير مُباحًا في حقه. قال الله تعالى: لفَمَنِ آَضّطْرٌ في 
مَخْمَصَّة 4 [المائدة: *]. وذلك نحو الإكراه على أكل الميتة وشرب الخمر. 


وحكمه: أنه لوامتنع عن تناوله حتى قَتِل يكون آثمًا بامتناعه عن المباح. وصاركقاتل نفسه»”". 
ج- تحصيل الثواب: 


الابتلاءات التي تصِيبٌ المسلمين من الأوبئة والأمراض هي من خصوصية هذه الأمة المحمدية 
ورحمة الله تعالى بها؛ رفعًا لدرجتها وعلوًا لشأنهاء وقد حت الشرع الشريف الإنسانَ عندها على الصبر 
والثبات من الوقوف مع المقدوروالرضا به مع أخذه بأسباب التوقي والحيطة والتحمُّظء وجعل له في 
ذلك أجر الشهيد؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(أَنَهُ كَانَ عَذَابَا يَبْعَنهُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُء فَجَعَلَهُ اللّهُ رَحْمَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَنَِ مِنْ عَبْدِ يَمَعُ الطَّاعُونُ 
فَيَمْكُتُ في بَلَدِهِ صَابِرَاء يَعْلَمُ أَنَهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلّامَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَاكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّبِيدِ)). 


انك 


5 


قال الإمام القاضي عياض: «في هذا الحديث من العلم: توق المكاره. والتحمّظ منها قبل وقوعهاء 
وفيه التسليم لأمرالله وقدره إذا وقعت المصائب والبلاياء وهذا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
((لَا تَمَتَوْا لِقَاءَ الْعَدُوَوَسَلُوا اللّهَ الْعَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيئمُوهُمْ فَاصْيرُوا))»". 


وقد نصّ العلماء على أنَّ العبد إذا صبرعلى الوباء وثبت ورضي فله أجرُشهيد وإن لم يمت بهذا الوباء 
أوفي زمنه. على أن العلماء فرّقوا بين درجة الشهادة وأجرها؛ فدرجتها تكون لمن مات بسبب هذا الوباء. 
وأجرها لمن صبرواحتسب. ومن العلماء من جعلها كلها درجات. لكنها متفاوتة في الأجروالثواب. 

قال الإمام زين الدين المناوي: «والتحقيق: أنه يكون شهِيدًا بوقوع الطاعون به ويضاف له مثل 
أجر شهيد لصبره؛ فإن درجة الشهادة شيء وأجرها شيء. قال ابن أبي جمرة: وقد يقال: درجات 
الشهداء متفاوتة؛ فأرفعها مَن اتصف بما ذُكرومات بالطاعونء ودوته مَن اتصف بذلك وطّعِن ولم 
يمت بهء ودوته مَن اتصف ثم لم يُطعن ولم يَمُت به»"". 


.)"8250 أصول الشاشيء (ص‎ )١( 
(؟) إكمال المعلم (9/؟١١) ط: دار الوفاء.‎ 
فيض القدير(4/ 587).: ط. المكتبة التجارية الكبرى.‎ )9( 
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الله واسعء ونية المرء أبلغ من عمله. 


قال الإمام البدر العيني: «قوله: ((إلاكان له مثل أجر الشهيد)) فإن قلت: ما معنى المثلية هنا مع 
أنه جاء: «من مات بالطاعون كان شْهِيدًَا»؟ قلت: معنى المثلية: أن من اتصف بالصفات المذكورة 
ووقع به الطاعون ثم لم يمت منه أنه يحصل له مثل أجر الشهيدء وإذا مات بالطاعون: يحصل له 
آجر الشبيد». 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطوقه: «أن من اتصف 
بالصفات المذكورة يحصل له أجرالشهيد وإن لم يمت بالطاعونء. ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف 
بذلك فوقع به الطاعون فمات به أووقع به ولم يمت بهء أولم يقع به أصلًا ومات بغيره عاجلًا أوآجلّا»". 

وقال الإمام القسطلاني: «الذي وقع به الطاعون ولا يخرج منه حال كونه ((صابرًا محتسبًا يعلم 
أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلاكان له مثل أجر شهيد)) وإن مات بغير الطاعون ولو في غير زمنه. 
وقد علم أن درجات الشهداء متفاوتة؛ فيكون كمن خرج من بيته على نية الجهاد في سبيل الله. فمات 
بسبب آخرغير القتلء وفضل الله واسع.ء ونية المرء أبلغ من عمله»'". 

وعلى ذلك: فإن الصابر على هذا الفيروس الوبائي وهويعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله تعالى له. 
مسلمًا إليه أمرهء راضيًا بقضائه وقدره: له أجر شهيد؛ لأن فضل الله تعالى واسع. ونية المرء أَبْلعٌ 
من عمله. 


د- الضمان فيما يتعلق بحقوق الغير: 


إن الشرع الشريف وإن أباح للمضطر إتلاف حق غيره ليدفع عن نفسه خطر الموت. إلا أنه قد 
أوجب ضبمان تلك الحقوق لأصحابها؛ لأنَّ الشرع الشريف لم يُُسقط حمايته وصيانته لأموال الناس 
وحقوقهم,» ولبذا عبروا عن ذلك بالقاعدة الشهيرة: «الاضطرارلا يبطل حق الغير». 

قال الإمام الغزالي: «الضمان لا يستدعي العدوان؛ إذ يجب على المضطرني المخمصة مع وجوب 
الإتلاف. ويجب على الصبي وعلى من رمي إلى صف الكفاروهو مطيع به»!". 
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قال الإمام العزين عبد السلام: «إذا اضطرإلى أكل مال الغي رأكله؛ لأن حرمة مال الغيرأخفٌ من 
حرمة النفس. وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغيرببدل» وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى 
المصلحتين وبذل المصلحة الأخرى». وهو كثير في الشرع»7". 

وقال الإمام الآمدي: «كذلك يجب على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره. مع أن الأكل 
واجب عليه حفظًا لنفسه. والواجب لا عقوبة على فعله»". 


ه- زوال أحكامها بزوال الطارئ ولا يجوز الزيادة على مقدارها: 

الأحكام الطارئة التي خرجت على خلاف الأصل لطارئ أوعارض هي أحكام استثنائية لا يجوزأن 
تزيد عليه أوتبقى بعد زواله. وتعبرعن ذلك قاعدة: «الضرورة تُقدّربقدرها». وقاعدة: «ما جازلعذر 
بطل بزواله». 

قال إمام الحرمين الجويني: «وقد تبيح الضرورة الشيءء ولكن لا يثبت حكمها كليًّا في الجنسء, بل 
يعتبرتحققها في كل شخص. كأكل الميتة وطعام الغير»'”. 

وقال الإمام السرخمي: «الثابت بالضرورة يتقدربقدر الضرورةء ويتجدد بتجددها»". 

قال الإمام النووي: «الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المُحرّم ما يسدٌ ارمق قطعًاء ولا تحل 
الزيادة على الشبع قطعًا. وفي حل الشبع ثلاثة أقوال: ثالنها: إن كان قريبًا من العمران لم يحلء وإلا 
فيحل. ورجح القفال وكثيرمن الأصحاب المنع. ورجح صاحب «الإفصاح» والروياني وغيره الحل. هكذا 
أطلق الخلاف أكثرهم. وفصل الإمام الغزالي تفصيلا حاصله: إن كان في بادية وخاف إن ترك الشبع لا 
يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبعء وإن كان في بلد وتوقع الطعام الحلال قبل عود الضرورة وجب 
القطع بالاقتصار على سد الرمقء وإن كان لا يظبر حصول طعام حلالء وأمكنه الرجوع إلى الحرام 
مرة بعد أخرى إن لم يجد الحلال فيو موضع الخلاف. قلت: هذا التفصيلء هو الراجح. والأصح من 
الخلاف: الاقتصار على سد الرمق. والله أعلم. 

الرابعة: يجوز له التزؤّد من الميتة إن لم يرج الوصول إلى الحلال. وإن رجاه: قال في «التهذيب» 
وغيره: يحرم. وعن القفال: أن من حمل الميتة من غير ضرورة لم يمنع ما لم يتلوث بالنجاسة. وهذا 
يقتضي جوازالتزود عند الضرورة وأولى. قلت: الأصح جوز التزود إذا رجا. والله أعلم. 
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الخامسة: إذا جوزنا الشبع. فأكل ما سد رمقهء ثم وجد لقمة حلالا: لم يجزأن يأكل من المحرم 
حتى يأكلباء فإذا أكلبا هل له الإتمام إلى الشبع؟ وجهان: وجه المنع: أنه باللقمة عاد إلى المنع. فيحتاج 
إلى عود الضرورة. قلت: الأصح الجواز. والله أعلم»7". 


و- منع وقوع الخلاف في قضايا الطوارئ: 


لاشكٌ أن طبيعة الأدلة الظنية تستدعي وقوع الخلاف فهاء والأدلة والقواعد وما يستند عليه 
في قضايا الطوارئ ظنية في أغلهاء فوقوع الخلاف أمر ممكن عقلًا واقع فعلّاء ولكن نظرًا للطبيعة 
الخاصة والحالة الطارئة التي تعالجها تلك الاجتهادات والفتاوى وتعلقها بحياة البشروضياع ميجهم. 
فلهذا وإن كان الاختلاف رحمةً وسَّعَة إلا أنه في هذا الباب من الشرالذي يجب دفعه. لهذا نرى أنه 
يستحسنٌ غلَْقُ باب الاختلاف فهاء أوعلى الأقل قصره على قاعات الدرس والبحث وعدم خروجه 
للعامة حتى لا يُحدث مزيدًا من البلبلة والاضطرابء وذلك من خلال تبني الحاكم رأيّ المؤسسات 
الإفتائية أو المجامع الفقبية. فحكمه يرفع الخلاف كما هو مقرر ومعلوم. 


.)585/5( روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي.‎ )١( 
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المبحث الرابع: 


منيج استخراج الحكم الشرعي في 
قضايا الطوارئ 


تمر عمليات الاجتهاد في قضايا الطوارئ -شأنها في ذلك شأن غيرها من القضايا- بأربع مراحل 


أشاهية: 


© المرحلة الأول: مرخلة التصوير: 
© المرحلة القانية؛ مرحلة التكبيف: 
© المرحلة الثالثة: مرحلة الحكم. 
© المرحلة الرايعة: مرحلة الإفتاء. 


وهذه المراحل هي بمثابة الوصف الدقيق لجميع الإجراءات المرتبطة بعمليات الاجتهاد وصولًا 
إلى إصدار الفتاوى المناسبة والملائمة لتلك القضاياء وعلى الرغم من كون الفتوى من مخرجات 
الاجتهاد إلا أن إجراءاتهما تكاد تكون متطابقة؛ وذلك لأن الفتوى أعمٌ من الاجتهاد؛ إذ إنها تشتمل على 
نوع منه. ويتمثل في إنزال الحكم الشرعي على واقعة معينة. كما أنها تصدرفي المستقر من الأحكام 
وتصدر فيما يطرأ ويستجدٌ من الوقائع والنوازلٍ التي تحتاج إلى اجتهاد جديد يناسهها. 


وسوف نتكلم بإيجازعن هذه المراحل فيما يلي: 
المرحلة الأولى: التصوير: 


تصوير الوقائع الجديدة والمجسدة لحالات الطوارئ وفهمها لازمٌ في عمليات استنباط الأحكام 
الشرعية لهاء فلا يمكن إصدارُ أحكام بدون التصوير؛ إذ إنَّ الحكم على الثيء فرعٌ عن تصوره. 


وقضايا الطوارئ تتسم بالتعقيد والتركيب. وتتصف كذلك بكونها مجهولةٌ في رحم الغيب غالبّاء 
فقد يجهلها أهلْ الاختصاص وغيرهم» ولا تُعرف ولا تُكشف إلا بمرورالوقت وبذل مزيدٍ من الجهود 
والبحوث والدراسات وفرض الفروض وتوقع النتائج. ويزداد الأمرصعوبة في واقعنا المعاصر؛ وذلك 
لأن الطوارئ الناشئة عن النوازل لا تقتصر علهاء أي على النوازل بصفة مباشرةء بل بما يتأثربها 
من القطاعات الأخرى والتي قد تكون آثارها أفدحَ من آثار النوازل نفسها؛ وذلك لأن الطوارئ عندنا 
يشترك في تكوينها أكثمن عنصر؛ فمثلًا فيروس كورونا المستجد (كوفيد )١5‏ وإن كان طبيعيًا ولم 
يخرج من المعمل -كما يتبنى ذلك العديد من أصحاب الشأنن- إلا أنَّ عملية انتشاره البائلة والسريعة 
وإن كانت من طبيعته في سهولة انتقاله بين البشرلاعتماده على الجهاز التنفمي في المقام الأول, إلا 
أن العامل الأهم في انتشاره الهائل في ربوع العالم وجنباته -على الرغم من كون الصين بؤرته الأول 
ومعقله الرئيس- هذا العامل اعتمد في الأساس على مقتضيات العولمة وأدواتها وقيمها وفلسفتها 
ووسائل اتصالها ومواصلاتما. 


لهذا يلزم الإحاطة التامة بكل عناصر نوازل الطوارئ ومكوناتهاء وأدوات وعوامل تأثيرها ونتائجباء وطرق 
مكافحتها. ومفهوم ذلك أن عدم الإحاطة بها لا يُتصوّرمعه استنباطً صحيح لأحكامها الشرعية المنظمة لها. 


وسائل تصور واقع الطوارئ: 


.و6 هه 6ه هه .وه 

لاشكٌ أنَّ الطوارئ أمريجسد نوعًا من الطفرات التي تعمل على تغيير الثوابتٍ وإزالة القواعد 
المستقرة بصورة طارئة ومفاجئة. إلا أنها قد تختلف باختلاف أسبابها وطبائعها؛ فلوكانت كوارثٌ 
طبيعيةٌ كالزلازل: والبراكين: والأعاصيرء والفيكبانات: والغسوفء وعمليات التصحر:ء والجفاف: 
والتغير المناخي... وغيرهاء فإن أدوات معرفتها وما يطرأ في ثناياها من وقائعَ ونوازك تهلك النفوس 
وتقضي على المجتمعات. وما يترتب على ذلك من دمار اقتصادي وسياميء وما يلزم لفهم ذلك 
من علوم جيولوجية وبحوث فلكية وبيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية. كل ذلك يختلف عما 
لوكانت كوارتٌ بشريةً من خلال الحروب العسكرية وما يستخدم فبها من أدوات وأسلحة. سواء 
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كانت أسلحة دمارشامل (بيولوجية أو كيميائية أونووية) أم غيرها. أومن خلال الحروب الفكرية وما 
يُستخدم فيها من صناعة الفتن وبث الشائعات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي 
والمواقع والمعميات الإلكترومة انع تحمل على تش الأكاذيب وعرويج الائقات وتضخيم المسائل: 
وعلى شّق الصفوف وزرع الوقيعة بين أبناء البلد الواحد. وعلى تدمير مؤسساته الوطنية وتعميق 
الفتن الطائفية والعرقية واللغوية والعنصرية في ربوعه. بل والوقيعة بين أبناء البلدان المختلفة, 
فكل هذه الشحايا فحتاج لؤدراك من فوع متخطلف ومعرقة أكثر لماما بعلك الأدوات وأقارها وظرقبا وما 
ينتج عنها من وقائعٌ وظروفيء وكذلك لوكانت الطوارئ طبية مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد 
9) وما ترتب عليه من كوارث طبية وقانونية واقتصادية واجتماعية ودينية وسياسية. 


فتصورتلك الطوارئ الواقعة لا يمكن إلا من خلال سؤال أهل الاختصاص. وفتح مجالات التحاور 
والنقاش معهم لمحاولة فهمها ومعرفة مآلاتها ووقائعهاء ولكن قد يعجزأهل الاختصاص عن معرفتها 
لكونها طارئة وعلى غيرمثال سابقء أوتكون معرفتهم المستجدة ليست إلا محاولات للفهم» ودراساتهم 
ما زالت في بدايتهاء لهذا نجد أنهم غير مستقرين على معرفة عامة راسخة وثابتة» بل نجدهم يختلفون 
وتتباين نتائج دراستهم وأطروحاتهمء وتتغير تبعًا لكل ما يستجدٌ من معارفَ حقيقة الطارئة لهذا 
كان على ممارمسي الاجتهاد التثيّت والاحتياطء والتفرقة بين الدراسات العلمية التي تطرح مقترحاتٍ 
أو نتائج بحث أمام أهل الاختصاص فهم. وبين المُسلّمات والحقائق العلمية المستقرة والثابتة 
والتي تعتمدها البيئات العلمية ذات الشأن كمنظمة الصحة العالميةء وأن يكون المتصدي لعملية 
الاجتهاد متابعًا فطنًا لكل ما يخرج من دراسات وبحوث ويعلن كحقائقء وأن يدمن مناقشة الخبراء 
والمتخصصين فيما يعرض له. ويلزم بالضرورة أن يكونوا أمناء فيما يخبرون به. 


الإجراءات اللازمة لعملية التصوير: 


.و .666 6ه م6 .6 .6ه .6ه .٠ه‏ 
يلزم أن يتم توصيف نوازل الطوارئ توصيفًا صحيحًا مطابقًا للواقع؛ لتكون الاجتهادات الصادرة 
صحيحة مترجمة عن حكم الشرع فيهاء وفي سبيل ذلك يراعى فيها ما يأتي: 

)١(‏ قد يكون واقع السؤال خاصًا بالسائل. فيقع عبء تصويره ووصفه عليهء وقد يكون عامًا 
فيُعرّف بالبحث والاطلاع. وقد يكون بسيطًا فلا يحتاج في إدراكه إلى كثير عناءٍ. وقد يكون معقَّدًَا أو 
مركبًا يحتاج إلى مراجعة المختصين لإدراكه بعوالمه المختلفة (عالم الأشياء. وعالم الأشخاص. 
وعالم الأحداث: وعالم الأفكار). 
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)١(‏ يراعي المجتهد في المسائل العلمية التخصصية أهمية الاطلاع على واقعها الصحيح وكنهها على 
حقيقته من خلال المتخصصين. فيحتاج إلى مخاطبة المؤسسات والأكاديميات العلمية المختلفة 
في هذا الشأن. وينبغي عليه أن يعتني بفهبم مصطلحاتهم ودقّة ترجمتها ودلالتها على مقصودها 
واختلافهم في تلك الدلالات. 


قال القرافي في الإحكام: «ينبغي للمفتي ألا يأخُدَ بظاهر لفظِ المستفتي العام حق يَتبيّن مقصوده. 
فإنَّ العامّة ريما عبّروا بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حال المستفتي لا 
تَصْلّح له تلك العبارة ولا ذلك المعنى فذلك ريبةٌ ينبغي للمفتي الكشفُ عن حقيقة الحال كيف هو؟ 
ولا يَعتمدٌ على لفظ الفُتيا أولفظ المستفتي. فإذا تحقَّقَ الواقع في نفس الأمرما هو؟ أفتاد. وإلا فلا 
يُفتيه مع الرّيبة. وكذلك إذا كان اللفظ ما مثله يَسألُ عنه. ينبغي أن يستكشفء. ولا يُفتي بناءً على 
ذلك اللفظء فإِنَّ وراءه في الغالب مَرمى هو المقصود. ولوصّرَّعَ به امتتّعتٍ المُتيا»”". 


(7) وأن يناقش أهل الشأن في كل ما يمكن أن يؤثرفي الحكم من طبيعة الجائحة وكنهها وفلسفتها 
وحدودها وآثارها وأخطارها ومآلاتهاء ويكثر في الاستفصال معبم ويكرر السؤال علهم حتى يصل إلى 
مقصوده؛ وذلك لأن أهل الشأن وإن كانوا من أهل الاختصاص فيه إلا أنهم قد لا يدركون الجوانب 
الأكثرتأثيرًا في الأحكام الشرعية. قال ابن القيم: «فوائد تكرير السؤالء. وكان أيوب إذا سأله السائل 
قال له: أعدء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولًا أجابه. وإلالم يجبه. وهذا من فهمه وفطنته رحمه 
الله. وفي ذلك فوائدٌ عديدة: منها أن المسألة تزداد وضِوحًا وبيانًا بتفهم السؤالء ومنها أن السائل 
لعله أهمل فها أمرًا يتغيربه الحكم. فإذا أعادها ربما بيّنه له. ومنها أن المسؤول قد يكون ذاهلًا 
عن السؤال أولّاء ثم يحضر ذهنه بعد ذلكء ومنها أنه ريما بان له تعنت السائل وأنه وضع المسألة. 
فإذا غيّر السؤال وزاد فيه ونقص فريما ظهر له أن المسألة لا حقيقة لباء وأنها من الأغلوطات أو 
غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوزعند الضرورةء فإذا وقعت 
المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. والله أعلم»'". 

(5) وبحرص في مرحلة التصوير على البحث في موضوع النازلة ومدى تأثرها بالجهات الأربع التي 
تختلف الأحكام باختلافباء ويراعي ما قد يحصل من خلط أو اختلاط من قِبَل السائل أو المختصين 
بشأنهاء وهي: الزمان: والمكان. والأشخاص. والأحوال. 


.)53١7صر( الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكامء للقرافيء‎ )١( 
.)١1١9/5( إعلام الموقعين عن رب العالمين.‎ )5( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


أسباب وقوع الخلل في تصوير الطوارئ عند المتصدي لها: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


(؟) اعتماده على كتب علمية عامة. مع عدم معرفة مدى اعتمادها عند أهل التخصص. 


(5) اعتماده على أصحاب الثقافات الواسعة دون أصحاب التخصصات الدقيقة. 
(4) عدم قدرته على فهم مصطلحات أهل التخصص. 

(4) عدم سماعه لجميع وجبات النظرفي حالة اختلاف المتخصصين في المسألة. 
(1) عدم قدرته على تحديد التخصصات المطلوبة في تصوير الواقعة المسؤول عنا. 
(0) تأثره بالرأي الديني للمتخصصين في المسألة. 


ولهذا -وكما أشرنا- كلما كان الاجتهاد في مسائل الطوارئ دائرًا في حدود الاجتهاد الجماعي من خلال 
ما توفره المؤسسات الإفتائية والمجامع الفقبية كان أَسْلمَ وأقربَ إلى الصواب من الاجتهاد الفردي. 


المرحلة الثانية: التكييف: 


وفها يتم إلحاق الصورة المسؤول عنها بما يناسهها من أشباهها ونظائرها في أبواب الفقه ومسائله. 
وتخريجها على أصولها التي تنبثئق عهاء أو على فرع تشترك معه في علة حكمهاء أو قاعدة تندرج في 
سياقها. ويلزم أن يكون الفقيه صاحب بصيرةٍ وخبرة ومرونة في التعامل مع القضايا المركبة من عدة 
وقائع متشابكة ومتداخلة. وأن يفهم الآثار المتعددة لبذه الطوارئ. سواء كانت طبية أو اجتماعية 
أوسياسية أو اقتصادية. مثل نقصان المستلزمات الطبية أو انعدامياء وكيفية التعامل مع ذلك 
-كما في حالة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 11)- وما الضوابط التي يتعامل بها المختص 
في تلك المسائل؟ وكيف يوازن وطريقة مفاضلته بين المستحقين للعلاج؟ وكذلك عليه أن يدرك 
آثارها الاقتصادية التي قد تكون أكثرقسوةًٌ وفتكًا بالشعوب من الجائحة نفسهاء فمثلًا ما يترتب على 
نقصان السلع -خصوصا السلع الأساسية. مع توقف حركة الإنتاج وإغلاق المصانع وتوقف الاستيراد 
والتصدير- من صراعات ونزاعات قد يكون ضحاياها أضعاف مَن افترستهم الجائحة نفسهاء أوعدم 
قدرة الناس على توفير الأموال اللازمة لتحصيل تلك السلع الضرورية لانعدام مصادردخليم بتوقف 
حركة الاقتصاد وإفلاس العديد من المؤسسات. كل ذلك يجعل الفقيه لا ينظر بالمنظار الطبي في 
التعامل معبا كطارئة طبية فقطء بل عليه أن يوسع دائرة نظره حتى يدرك التكييف بمهارة كبيرة 
تعمل على تحقيق مقاصد الشرع. 
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والتكييف يحتاج إلى نظر دقيق. وقد يختلف العلماء فيه. فيتم الترجيح حينئذ حسب قوة 
الدليل. والعمق ف فهم الواقع. وتحقيق المقاصد والمصالح ورفع الحرج. وهي الأهداف العليا 


المرحلة الثالثة: مرحلة الحكم: 
الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعاق المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع, 
ولأن أحكام الطوارقع الأصل فيا آنا السعشدائية: وأنها الأتجري على أضلياء فإا تغدلف عن أحكام 


النوازل والوقائع 2 حالة الاختيار. والتي يجب فيها الالتزام بالنصوص الشرعية القطعية بضوابطياء 
والالتزام بالإجماع المتيقن, والالتزام بمقررات البيئات العلمية والمجامع الفقبية والإفتائية... إلخ. 

فري -أي حالة الطوارئ- تخرج من ربقة تلك الإلزامات إلى إعمال القواعد العامة المنظمة لحالات 
وصيانة المهجء فلم يعد الدليل الجزئي في حالة الاختيارهوالفاعل والمنظم في حالة الطوارئ. 

أسباب الخلل في الفتوى أثناء مرحلة الحكم: 

)١(‏ الجمود على الأدلة المنظمة لأحكام هذه المساثئل في حال الاختياردون الاضطرار. 

(؟) التعصب المذهبي وادعاء الورع الكاذب المخالف للشريعة منطوقًا ومفهومًا. 

(©) الجمود على نصوص الكتب التراثية. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «مّن أفتى النامن بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم. 
وعوائدهم. وأزمنتهمء. وأمكنهمء وأحوالهمء وقرائن أحوالهم. فقد ضلً وأَضدكء وكانت جنايته على 
الدين أعظم من جناية مَن طبّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنهم وطبائعهم بما 
في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أَضرٌُ على أديان 
الناس وأبداهم» والله المستعات»2". 


(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين. (57/5). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


المرحلة الرابعة: الإفتاء أو التنزيل: 


ويقصد به إنزال هذا الحكم الذي توصل إليه على الواقع. وحينئذ فلا بد عليه من التأكد أن هذا 
الذي سيفتي به لا يكرٌُعلى المقاصدٍ الشرعية بالبطلان. أويوقع الناس في حرج أو مشقة؛ وذلك لا 
يكون إلا بالنظرفي المآلات. قال الإمام الشاطبي: «النظرفي مآلات الأفعال معتبّرمقصود شرعًاء كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. فقد يكون مشروعًا لمصلحة فيه 
تُستجلّب. أولمفسدة تُدرأء ولكنْ له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع لمفسدة 
تنشأعنه أومصلحة تندفع به. ولكنْ له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية. 
فريما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أوتزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من 
إطلاق القول بالمشروعية, وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ريما أدَّى استدفاع 
المفسدة إلى مفسدة تساوي أوتزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو مجال للمجتهد 
صعب الموردء إلا أنه عذب المذاق محمود الغبء جارٍعلى مقاصد الشريعة»"". 

ولا بد أن يراعي طبيعة المرحلة التي يتصدَّى لبا بالاجتهاد من كونها سريعة التغيير والتحول 
والتحور. وعدم استقرارهاء فلا بد أن يؤهل نفسه على تغيير فتاواه واجتهاداته في حالة وجود ما يلزم 
لذلكء وأن يدرك أن فتواه بخصوص هذا الشأن مداها في أصله قصير. يجسد القاعدة الفقهية التي 
تقول: ما جازلعذر بطل بزواله. 

قال العلامة ابن عابدين: «فإن قلت: العرف يتغير مرة بعد مرة. فلو حدث عرف آخر لم يقع 
في الزمان السابق فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ قلت: نعم. فإن 
المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمان 
الإمام. فللمفتي اتباع عرفه الحادث في الألفاظ العرفية, وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على 
ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرف آخر اقتداء بهمء لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأي 


ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرعء حتى يميزبين العرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره. 
فإن المتقدمين شرطوا في المفتي الاجتهاد. وهذا مفقود في زمانناء فلا أقل من أن يشترط فيه معرفة 
المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرًا ما يسقطونها ولا يصرحون بها اعتمادًا على فهم المتفقه. وكذا 
لا بد له من معرفة عرف زمانه وأحوال أهله. والتخرج في ذلك على أستاذ ماهر ؛ ولذا قال في آخرمنية 
المفتي: لوأن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى يهتدي إليها؛ لأن كثيرًا من 
المسائلٍ يجاب عنها على عادات أهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة»". 


.)١7811ل//ه( الموافقات,‎ )١( 


() عقود رسم المفتيء. لابن عابدينء ت. د/ حامد العليمي. (ص"0١3).‏ 
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أسباب الخلل في الفتوى في حالة الطوارئ: 


)١(‏ عدم النظرإلى المآل. 


0( عدم مراعاة عوامل التغيير الأردعة: (الزمان» والمكان. والأشخاص.» والحال). 


(؟) عدم الالتزام بضوابط الفتوى. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


المبحث الخامس: 
مصادر الإفتاء في المسائل الطوارئ 


هداك جملة من المهباد رالق يمكن الافعماد علياق فتاوى الظوارقة: من أهفها 


يعمل بما ورد في المذاهب الفقبية إذا كانت اجتهادات الفقباء قد تعرضت 
للمسألة المعروضة وتناولتها بالبحث والفحص وبينت الأحكام الفقبهية الملائمة 
والمناسبة لهاء وينبغي أن يراعى في هذا الصدد ما يلي: 

أولا: عدم الأخذ في الاعتبار عوامل التغيير من الزمان والمكان والأحوال 
والأشخاص؛ وذلك لأن واقعنا المعقد الآن أكثر تشابكًا عن ذي قبلء فالآثار 
الاقتصادية للطوارئ مثألّالم تكن مثل حالتنا ولا قريبة منهاء فلا بد من الحرفية في 
التعامل مع ذلك. 
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ثانيًا: للأدوات الحديثة ومناهج البحث العلمي المتطورة والتقدّم المعرفي البائل أهمية كبيرة في 
الكشف عن العديد من الحقائق التي تلزم بتغيير الحكم المنصوص عليه في كتب الفقهاء لعدم علمهم 
بهاء ومن ذلك الأهمية القصوى للتباعد الجسدي في مجابهة الأويئة وأثرذلك على أداء العبادات في 
زمن الطوارئ. وهذا زاد على الحجر الصبي الذي يفرض على المناطق السكنية. ويضاف إلى ذلك 
ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تُدِيمُوا التَظَرَإِلٌ 
الْمُجَدَّمِينَ وَإذَا كَلمْثْمُوهُمْ. فَليَكُنْ بََِكُمْ وَبَْتُمْ قِيدُ رُفح))”. 

ثالنًا: قد يظبرعند بحث المسألة مخالفتها للمذهب الفقبي للمتصدرء وهذا الأمرلا يعد مشكلة. 
خصوصًا في قضايا الطوارئ؛ لأنَّ الضرورة وعموم البلوى ورفع الحرج من القضايا التي ترجح العمل 
بمذهب المخالف؛ لأن الضرورات إذا كانت تبيح المحظورات فمن باب أولى أن تبيح ترك معتمّد 
المذهب إلى رأي آخرفي مذهبه أو خارج مذهبه؛ دفعًا للضرورة الشديدة التي قد يقع فيهاء ويصعب 
معها تطبيق ما نْصّ عليه في مذهبه. ويكون عليه أن يعدل عنه لغيره. 


قال الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول: «الثاني: قال يحبى الزناتي: يجوز تقليد المذاهب في 
النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط: أَلّا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع؛ 
كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهودء فإن هذه الصورة لم يقل بها أحدء وأن يعتقد فيمن يقلده 
الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده رمي في عماية: ولا يتتبع رخص المذاهب. قال: والمذاهب كلها 
مسالك إلى الجنة وطرق إلى الخيرات. فمن سلك منها طريقًا وصله»'". 


القواعد والضوابط الفقهية: 


وتفعيل القواعد الفقبية وخصوصًا في قضايا الطوارئ من خلال التخريج عليها يحتاج لتحقق 
مجموعة من الشروط اللازمة في مثل هذا الإجراء مثل الشروط التي تتعلّق بالقاعدة نفسهاء من حيث 
صحتها وعدم معارضتها بما هو أقوى مها في بابهاء وكذلك الشروط الواجبة في الفرع المراد معرفة 
حكمه من حيث توفر شروط القاعدة التي يظنٌ اندراجه تحتهاء وعدم وجود دليل خاص به يحكمه 
بخلافها!". وسيأتي في المطلب التالي مزيد بيان عن القواعد الفقهية ذات الصلة بحالة الطوارئ. 


.)6١5 /١(ر مسند أحمد. ت. شاك‎ )١( 
شرح تنقيح الفصولء (ص475).‎ (0 
راجع في ذلك: شوق إبراهيم علام: قواعد الفقه الكلية. دراسة نظرية تطبيقية على القواعد الخمس الأمهات وما تفرع عنها من قواعد. ص57 وما بعدها.‎ )( 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> ح 


الأدلة الشرعية المعتبرة: 

ويشمل ذلك النقلية منها سواء الكتاب والسنة. أو العقلية كالقياس والمصالح المرسلة في إطار 
مقاصد الشريعة. مع وجوب التفرقة بين الأدلة المنظمة للأحكام الفقبية في حال الاختيارء وبين 
الأدلة المنظمة للأحكام في حالة الاضطرارء وأن حالة الاضطرار لها خصوصية يقصد فها الشرع 
الشريف رفع المشقة ودفع الحرج عن الناسء قال الإمام السرخمي في الأصول: «الحرج مدفوع 
بالنصء وفي موضع الضرورة يتحقق معن الحرج لو أَخِذْ فيه بالقياس. فكان متروكًا بالنص»”". 

فما يقومٌُ به بعضُْ الناس من مجابهة القرارات والأحكام التي تصدرها المجامع الفقبية 
والمؤسسات الإفتائية. ويشغب علها بالنصوص الشرعية المحكمة والمتعلقة بحالة الاختياردون 
الاضطراريعدٌ تهجمًا مهم على كتاب الله تعالىء وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلمء وما 
انبثق عنهما وتفرع منهما من الأدلة الشرعية. وهذا يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد في إفهام الناس 
التفرقة بين حالة الاختيار وحالة الطوارئ. ومستندات تلك القرارات والأحكام: وذلك حفاظًا على 
دين الناس. وحماية لهم من التهلكة التي يقذفهم فها أرباب الجهل والإفك. 


القواعد الفقهية التي تنظم حالة الطوارئ: 


نختم حديثنا بذكر بعض القواعد الفقهية التي تضبط الأحكام. وتنظم حالة الطوارئ. وهذه 
القواعد الفقبية التي نذكرها مصدرها الوحي الشريف. فلبذا تعد تلك القواعدٌ دليلًا شرعيًا؛ وذلك 
لكون مصدر القاعدة الوحي الشريف. فمن هذه الناحية يمكن القول بأن القاعدة تعتبردليلاء لكن 
ليس باستقلالء بل باعتبار الدليل الذي انبنى عليه حكمهاء وفي هذا المعنى قال العلامة ابن النجار 
في «شرحه للكوكب المنير»: «تشتمل على جملة من قواعد الفقه. تشبه الأدلة. وليست بأدلة» لكن 
ثبت مضمونا بالدليلء وصاريُقضى بها في جزئياتهاء كأنها دليل على ذلك الجزئي, فلما كانت كذلك 
ناسب ذكرها في باب الاستدلال»". 

ونؤكد أن الأحكام المُنظّمة لحالات الطوارئ أو الاضطرار ليست لاستباحة الشريعة. ولا لانتهاك 
حرمتهاء ولاللتعدي على نصوصهاء بل هي معبرة ومفصحة عن رأي الشرع الشريف ومحققة لمقاصده. 
بل إن مكانة المقاصد وبروزها لا يظهربقوة إلا من خلال تلك الأحكام. فنرى من خلالها كيف حافظ 
الشرع الشريف على نفس الإنسانء ورفعه عنه كل ما يعرضها للخطر أو الضررء وأوجبت كل ما 
يحميه ويصونه.ء وهكذا بقية المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. 


)١(‏ أصول السرخسي. (؟/”58). 
(؟) مختصرالتحرير شرح الكوكب المنيرء (5753/5). 
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وهذه القواعد قعّدها الفقبهاء استنباضًا واستخراجًا من نصوص الشريعة وأدلتهاء وأفصحت عنها 
هوه د ع 
القاعدة الاولى : «الضرر يزال». 


.و 66م م6 .6ه 6 .ا .6ه 

قاعدة: الضرريزال من أمهات القواعد الفقهية الكبرى. والتي تعبروبدقة عن هوية الفقه الإسلامي 
وفلسفته التشريعية البديعة: ويندرج تحت كلك القاعدة العظيمة الغديد من القواعد الكبرق. وال 
تنظم المنهج الإسلامي في التعامل مع الضرر؛ وذلك بعدة طرق: 


لل بدفعك قبل وجوده. وذلك بتحريمة. وتحريم كل ما أدى إليه» وسد جميع الذرائع الموصلة له. 
(5) وبإزالته بعد وجوده في حدود ضوابط الشريعة وطرقها التي اتسمت بالحكمة العالية والواقعية 
الشديدة؛ إذ إنها راعت أن يزال الضررء ولكن لا يُزال بضرربمثله أوبأكبرمنه. 


(؟) وبمعاقبة من تسبب في وقوعه بالقصاص منهء أوبتضمينه ما وقع منه أوتسبب فيه. 


63 وبتحديد كيفية التعايش مع ما لا بد منه وتحجيمه وتضييق دائرته, وإلا لزم العمل على إزالته 
متى أمكن. وعدم الاعتباربقدّمه. 


عن أن رصول اللة سان الله عليه :وسلم قال ((لاخبوؤولا ضبرات: من هباؤضتائة الله ومن شاف خاق 


َو - 


اللَّهُ عَلَيْه))2"2. 


وقال الحافظ ابن عبد البرفي «التمهيد»: «فالضررأن تضربمن لا يضركء والضرار أن تضربمن 
قد أضكبك من غير جبة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق»". 


وقيل: هما بمعقٌّ على التأكيد. وقيل: الضرر: ما تضربه صاحبك مما تنتفع أنت به: والضرار: أن 
تخره من غير أن تنفع نفسكء ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه إلا الضَّر والضر لا غيرا". إلى غير ذلك 
من الأحكام الشرعية. قال الإمام الشاطبي: «فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في 
وقائع جزئياتء وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: «إوَلَا تُمَسِكُومُنَ ضرَارًا لَِتَعْتَدُوأ؛4 [البقرة: ١؟5],‏ «وَلَا 


و 


تَُآرُوهْنٌ لِتُضَيَقُوأ عَلَييْنَّ4 [الطلاق: 1]ء طلا تُضَآرّوْلِدَةُ بوَلَدِهَا4ُ الآية [البقرة: 575]. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (17/5) برقم (1144):ء وصحح إسنادهء ووافقه الذهي. 
(؟) التمهيدء لابن عبد البرء .)١169 /5٠0(‏ 
(0) مطالع الأنوارعلى صحاح الآثار. (9/ 755). 


|0 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


ومثف الدئ عن التحدى عن الفوي والأنوال والأعراضى»والقصب والظلم: وكل ماهوق البق 
إضرار أو ضرارء ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معقّ في غاية 
العيوم ق الشتريحة لأمراء فيه ولا شاكم و[3| احقرت أخبار الأخاد وعدن كدالدواا 


وهذه القاعدة تعمل في إطار مجموعة من القواعدٍ الفقبية التي تعبر عن فلسفة الإسلام 2 
التعامل مع الضرر. مثل قاعدة: «يُرتكب خف الضررين لدفع أعظمهما». وقاعدة: «يتحمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام». 
القاعدة الثانية: «الضرورات تبيح المحظورات». 


818 6 هده 4 8 هج 8 846 6 اه ع اه 8 

وهذه القاعدة مستنبطة من نصوص شرعية كثيرة, كقوله تعالى: لفَمَنِ آَضَطُرَ غَيْرَبَا وَلّا عَادٍ 
فَلَاإِنّمَ عَلَيّهِ4ُ [البقرة: .]١/7‏ ا 

وهي تشيرإلى أنه يرخص للمضطر أن ينال من المحرم بقدرما يدفع عنه الضرورة. وهوني ذلك 
غير باغ في الترخص بتناول المحرمء ولا عادٍ باستخدامها فوق الحاجة» ومن أمثلة هذه القاعدة 
وتطبيعانيا ما جاء.يه الالستقتاء:ق النصوص الشرعية: تكو قرذيذ كلام الكظر عضن الاسيظرا وم 
اتمقان القلب بعل غلاك ماينظق به كفول الله تعال: (ِإِلّامَنَ أكرة وَقَلْبمُ مُطْمَهة يمن وَلكن من 
شَرَحَ بِآلْكُْفْرِ صَّدَرا فَعَلَهُمَ غَضَّبَ مِّنَ آللّهِ4ُ [النحل: .]١٠١7‏ 

قال الإمام الشاطبي: «فالتقدير أن من أكره فلا غضب عليه. ولا عذاب يلحقه إن تكلم بكلمة 
الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان. ولم يقل: فله أن ينطق أو إن شاء فلينطق»”". 

وقد شيرب العلماء غدة أمظلة أخرى لتطبيفام] الشرعية من ذلك قول الإمام الرركقى: «أبيحت 
الميعة مس التعخصة وإساقة اللقمة بالعمر لفن عمو ولم ينعد عترواء وأبيحت كلمية اللكفر 
للمُكرّه. وكذلك إتلاف المال. وكذلك أخذ مال الممتنع من الدَّيْن بغيرإذنه إذا كان من جنسه ولو 
كان بكسر بابه. 


ولوصال الصيد على مُحرم فقتله دفعّاء لا ضمان؛ لأنه بالصيال التحق بالمؤذياتء وإذا عمّ الحرامُ 
قطرًا بحيث لايوجد فيه حلال إلا نادرّاء فإنه يجوزاستعمال ما يحتاج إليه, ولايقتصر على الضرورة»”". 


.)187 185 /6( الموافقات. للشاطبي,‎ )١( 
.)45١/1( الموافقات للشاطبي.‎ )9( 
.)9107/5( المنثورفي القواعد الفقبية:‎ )( 
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وهذه القاعدة تعمل 2 إطارمجموعة من القواعد الفقهية التي تعبرعن فلسفة الإسلام 2 التعامل 
مع آثار الضرورات» مثل قاعدة: «الضرورة تقدر بقدرها». وقاعدة: «الاضطرار لا يبطل حق الغير». 
وقاعدة: «ما جازلعذر بطل بزواله». 


القاعدة الثالثة: «المشقة تجلب التيسير». 
وها ةد .6 .6 .مهاه .6 م6 66 .ها .6ه 

وهذه القاعدة تبيّن أنه كلما جاءت المشقة لتُضيّق على المرء التكاليف الشرعية. جاء التسبيل 
والتيسيرورفع الحرجء مصداقًا لقوله تعالى: «إوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آليِينِ مِنّ حَرَج4 [الحج: 78]: وكذا 
قول الله تعالى: بإلا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلّا وسَعَبَاكُ [البقرة: 187], وكذا قوله تعالى: هيُرِِدُ آللّهُ بِكُمْ 
آلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بَكُمْ آَلْحْسَرَ4ُ [البقرة: .]١860‏ 

وتستند هذه القاعدة إلى أصول شرعية كثيرة. من الكتاب الكريمء والسنة المطهرة. وعمومات 
الشريعة النافية للحرج. 

فمن القرآن الكريم قوله تعالى: هِيُرِبِدُ آللَّهُ بِكُمْ آلَّيْسَرَوَلَا يُِِدُ بِكُمْ آلّحْسَرَ)ُ [البقرة: 185]. وقوله 
سبحانه: (ِلَايْكَلَفُ آللَّهُ نَفْسَا إِلّاوْسَعبَا لَهَا مَا كُسَبَتٌ وَعَلَهمَا مَا آكُتَسَبَت) [البقرة: 187], وقوله عزوجل: 
(وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمَ في آليّينٍ مِنَ حَرَجٌ مله أَبيكُم إيَرْهِيم هُوَسَمَدكُمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قَبَلْ)4 [الحج:18]. 

ومن السنة: ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ((إِنَّ اليّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادٌ اليّينَ أَحَدٌّ إِلّاعَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَاريُوا وَأَنْشِرُواء وَاسْتَعِينُوا 
بِالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَةٍ وَيْءٍ من الدّلْجَة))". 

وما رواه الطبراني من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: خَطَّبَ رسول اللّهِ صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: ((إِنَّ اللّهَ عزوجل أَعْطَّ كُلَ ذِي حَقَ حَقَّهُ ألا إنَّ اللّهَ فَرَضَ فَرَايْضَ وَسَنَّ سنمًا وَحَدَّ 
حدودّاء أَحَلَ حَلالا وَحَرَّمَ حَرَامَاء وشَرَعَ الدِينَ فَجَعَلَّهُ سَبْلا سَمْحَا وَاسِعَا ولم يَجْعَلْهُ ضَّيّمًا))”". 

وقد عُلم ضرورةٌ أن الشريعة جاءت نافيةً للحرجء رافعةً للمشقة: ناهيةً عن التعمّق والتكلّف 
الذي يؤدي إلى انقطاع العملء أو انقطاع المداومة فيه. كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إِنَّ هَذَا الدِينَ مَتِينٌ فَأَوِغِلَ فيه برفق, وَلَا تُبَيِّضْ إِلَ 
نَفْسِكَ عِبَادَةَ الله فَإِنَّ الْمُنْبَت لا أَرْضًا قَطَّعَ وَلَا ظَبْرَا أَبْقَّى))7". ثم إن الشارع لم يقصد التكليف بما 
لايظاق ولا بالشاق من الأعمال, 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب: الإيمان: باب: الدين يسرء 17/١‏ ح (29). 
(5) جزء من حديث أخرجه أبويعلى في «مسنده»: 5/ 5517. ح (1558). والطبراني في «الكبير»: ,1١7/١١‏ ح .)١١515(‏ واللفظ للطبراني. 


(0) أخرجه البهقي في «السنن الكبرى»: (/77). ح (57757): بلفظه. وفي «الشعب»: (5/ 5 79). ح (3707): وصحح روايته المرسلة. فقال: «ورواه أبومعاوية. 
عن محمد بن سوقة؛ عن محمد بن المنكدرء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًاء وهو الصحيح». 
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قآل الحاقظ السيوطي:«واعلم أن أسباب التخفيف ف العيادات وغيرها سبعة: 
© الأول: السفر. 
© الثاني: المرض. 
ه الثالث: الإكراه. 
© الرابع: النسيان. 
© الخامس: الجبل. 
© السادس: العسروعموم البلوى. 


© السبب السابع: النقص. فإنه نوع من المشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الكمالء فناسبه 
اله 5 فية ف التكلية أت»200, 


فهذا عرضٌ موجز لأهم المسائل التي ينبني علها التأصيل الشرعي لفقه الطوارئ. وهي مسائلٌ 
تأطيرية يختلف النظرفها أخدًا ورفضًا بناء على متغيرات الواقع بأسبابه المختلفة المذكورة في كتب 
الفقهاء. 


)١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص127- )8٠١‏ باختصار. 
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8 وفا 

لطارئة 


لقدكانت جائحة فيروس كورونا سببًا لتأثّر العقود والالتزامات المالية تأثرًا كليًا 
فتوقف تنفيذهاء أو جزئيًا بتآخر تنفيذهاء وذلك بسبب الحجر المنزليء وتوقف 
كثيرمن الصناعات وتوقف عمل بعض المنشآت. وتوقف السفر الجوي والبحري 
بين الدول والمدن... مما أرهق الاقتصاد إرهاقًا مباشراء حيث عجز المستثمرون 
غن سراد الالكزامات المصدية ميق الشركات, فخيبلا عن أحون الموظقين» فادف 
ذلك إلى تسريح الكثير مهم: فولد بطالة مجتمعية. أوتخفيض رواتهم, وأثر على 
الالتزامات البعيشية أوسداد المسعحهمات البتكية والععدية ايكاب وهنا يفعين 
أن تطبق نظرية وضع الجوائح الشرعية. أو نظرية الظروف الطارئة القانونية. 
وذلك على النحو التالي: 


4/ 


أثر الجائحة فى التحلل من الشرط الجزاتى : 


إذا تقر رأن الجائحة لها أثرفي تخفيف الالتزام, فإن العقود الحالة التي تأثرت بهذه الجائحة فتأخر 
تنفيذها كعقود المقاولات المحددة بمدة زمنية. والمرتبطة بشرط جزائي عند التأخرعن الوقت 
المحدد في العقد. فوقعت الجائحة وهي تحت التنفيذ أو في بدايته بضعة أشهر: يتعين أن تحسم 
هذه المدة من الزمن المتفق عليه» وتمدد المدة بقدرما حصل من تعطل العملء فلا يلحق المقاول 
أوالمطورغرم الشرط الجزائي على التأخيرالذي قد يصل في الحد الأقصى إلى /٠١‏ من قيمة العقد. 
فليس للمستفيد حقّ في المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي؛ لأن في ذلك إضرارًا مباشرًا بالمقاول أو 
المطور أو الصانع. والشارع قد أمر برفع الضررعمن يصاب به فتطبيق الشرط الجزائي عليه مع 


هذه الوضع يعد ضررًا مباشرًا يتعين رفعه. 
أثر الجائحة فى تعديل العقود: 


وإذا ترتب على المقاول كلفة مالية بسبب الإنفاق على اليد العاملة وهي لا تشتغل, بحيث أصبحت 
قيمة العقد لاتفي بشراء المواد الأولية للبناء أوالصناعة مع أجرة اليد العاملة وأجرة المعدات التي قد 
تكون مستأجرة: فإن ذلك يعد مبررًا لتغييرقيمة العقد بما يتناسب مع الكلفة الزائدة؛ تحقيقًا لمبدأ 
العدالة التي أمربها الإسلام «إِنَّ آللّه يَأمُوْبآلْعَدَلٍ وَآلإِحَسْنِ) [النحل: ]6١‏ إن آللَّة يَأَمْوْكُمْ أن تُوَدُوأ 
آلْآَمَنْتِ إل أَمُلِمَا وَإذَا حَكَمَتُم بَيّنَ آلنّاسٍ أن تَحَكُمُوأ بآلْعَدَلَ إِنَّ آللّهَ نِعِمًا يَعِظْكُم بِهِخِِنَ آللّه كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرًا 4 [النساء: 058] وليس من العدل إلزامه بعقد لوعلم أن مآله ذلكم الغرم لم يرض به. 


وكذلك العقود الدورية كعقود التوريد شيئًا فشيئًاء كعقود التوريد للفنادق أو المدارس أو المقار 
الحكومية التي توقف نشاطبها؛ فإن العقود المتراخية منها والتي جاءت الجائحة فأثرت في أثمانها 
فلم يعد بمقدور المورد توفيرها بالأسعار المتفق عليهاء أو انقطاع تواجدها في السوق بسبب توقف 
الشحن الجويء أو التي لم يختج إلها بسبب توقف المنشئات الفندقية أو التعليمية, فإن الوضع 
الجائحي يجيز تعديل العقود بتغيير الأسعار أو إلغاء الصفقات التي لم يكن قد جاء وقت تنفيذها 
تحقيقًا للعدالة» ورفعًا للضرر الذي قد يقع على أحد طرفي العقد. فيلزم تطبيق نظرية الجائحة أو 
العذر الطارئ على مثل هذه الصور قضاء إن لم يتم التفاهم على ذلك تراضيًا وصلحًاء فإن الشارع 
جعل التراضي سيد الأحكام كما قال سبحانه: (ِيَّمَّا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تأَكُلُوَا أَمَوْلَكُم بَيْتَكُم بِالْبْطِلٍ 
إل أن تكُونَ تَجْرَةٌ عَن تَراض مَّنكُمَ 4 [النساء: 19] لما فيه من تطييب الخواطر كما قال سبحانه: 
وَآلصّلحُ خَيْرَكُ [النساء: .]١١8‏ 
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أثرالجائحة في فسخ العقود المؤجلة التنفيذ: 


أما العقود المؤجلة التنفيذ أي التي حلَّت الجائحة ولم يكن قد شرع في تنفيذهاء أو التي كان 
تنفيذها مؤقنًا بزمن فحلت الجائحة قبل حدوثه. وكان بقاء العقد مع هذا التغيرمرهقًا للمقاول أو 
الصانعء أوكان مرهقًا للمستفيد بسبب عدم توفر السيولة اللازمة لتوقف الأشغال أوشح السيولة؛ 
فإن للعاقدين أن يتراجعا في أمر العقد لفسخه أو تعديله بما يحقق المصلحة للطرفين؛ حيث لم 
يكن قد ترتب عليه الأثرالماليء وهوما نص عليه السادة الأحناف بما سمي بنظرية العذرالطارئ كما 
تقدم قولهم: «متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرريلحقه. وهولم يرض به 
يكون عذرًا تفسخ به الإجارة دفعًا للضرر» ”". وفي مجمع الأمرشرح ملتقى الأبحر ا" لشيخي زاده قوله: 
«وتفسخ الإجارة بالعذر عندنا؛ لأن المعقود عليه في الإجارة النفع وهو غير مقبوض فيكون العذر 
فها كالعيب». وذكر السرخمي من صور الأعذارفي استئجار البيت أن يهدم البيت أويهدم منه ما لا 
يستطيع أن يسكن فيه وهذا من نوع العيب في المعقود عليه. وثبوت حق الفسخ به مجمع عليه»!". 

فإذا جازفسخ عقد الإجارة بسبب العذر المرهقء وهي من العقود اللازمة. ففسخ عقد الصناعة 
أو المقاولة لعذرتغير الوضع المرهق من باب أولى. وهذا ما نص عليه معيار العوارض الطارئة رقم 
بالمادة رقم0/؟: «إذا وقع في الإجارة عذر طارئ. وترتب عليه ضرر غير معتاد: فإنه يحقٌّ للطرف 
المتضرر فمْحٌ الإجارة. ويحقٌ الفسخ لصاحب العذرإن كان العذرظاهرّاء وبالاتفاق إن كان محل 
اشتباه. وعند الاختالاف يرجع للقضاء». 

أثر الجائحة على عقود العمل والتشغيل وتخفيض الرواتب والأجور المقررة قبل الجائحة. وحكم 
تخفيض ساعات العمل ومنح إجازات مفتوحة الأجر أوبدون أجرء وحكم تأخير سداد المستحقات: 

عقود العمل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود تم إنجازهاء وعقود ما زالت تحت التنفيذ. وعقود لم 
يُشرع في تنفيذها. 

أما النوع الأول: وهي العقود التي تم تنفيذها ثم حلت الجائحة قبل استيفاء حقوقها: فإنه لا أثر 
للجائحة فيما ترنّب على المستفيد من حقء بل تكون أثمان العقود ديوئًا مستحقة عليه؛ فإن تعسر 
عليه السداد بسبب الجائحة لعدم السيولة الكافية. وعدم وجود ممتلكات تفضل عن حاجته يمكن 
بيعها كما تباع ممتلكات المفلس. فينظر إلى ميسرة. فذلك هو حكم الله فيه كما قال سبحانه: «ؤوَإن 
كَانَ ذُوعْسُرَةِ فَنَظِرَةٌ إل مَيّسَرَةِ4 [البقرة: 180] أي فينظرحتى ييسرالله تعالى عليه. ولصاحب الحق 
حفظ العقود والوثائق التي تثبت حقه. 
)١(‏ الاختيارلتعليل المختار(؟15/5). 


(0) كرهمه). 
9) المبسوط (56/ 56). 
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أما النوع الثاني: وهي العقود التي ما زالت تحت التنفيذ فتأثرت بالجائحة لتوقف العمل بسبب 
الحجرالصي للعمالة. أوقلة تدفق السيولة. أوعدم توفرالمواد. كما يكون ذلك في عقود المقاولات 
والصناعاتء أو عدم استمرار النشاط التعليمي أو الفندق أو الخدمي بسبب الحجر والتباعد.. أو 
نحو ذلك مما سببته الجائحة: فإن لطرفي العقد أن يعدّلا العقد فيما بقي منه تراضيًا بما تقتضيه 
العدالة بينهماء أويفسخانه عن تراض؛ وذلك تحقيقًا لنظرية الظروف الطارتة التي تقتضي تخفيفت 
الالتزام العقدي كما تقدم تقريره. وهو ما نصّت عليه المادة 559 من قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي ونصها: «إذا طرأت حوادثٌ استثنائيةٌ عامة لم يكن في الوسع توقعباء وترتب على حدونها أنَّ 
تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صارمرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة: جاز 
للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول 
إن اقتضت العدالة ذلكء ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك». 

وأما ما تم إنجازه فيكون ديئًا في ذمّة المستفيد يتم في شأنه ما تقدم تقريره في الفقرة الأولى. 

وأما النوع الثالث: وهي العقود التي لم يكن قد شرع في تنفيذها: فإن أمرها سهل؛ حيث لم يترتب علها 
التزام» فلطرفي العقد أن يتفقا على تأجيل تنفيذها إلى وقت مناسب لهماء أوأن يفسخاه ويتحللا منه. 


ثرجائحة كورونا على تخفيض الرواتب والأجور المتفق علبها قبل وقوع الجائحة: 


من المعلوم أنَّ أجورالعمل تستحق شيئًا فشيئًا بحسب أيام العملء وعليه فإِنَّ أجور العمل لها حالانٍ: 

الأول: أجوراستحقت قبل الجائحة وقبل إرادة التخفيض: فهذه لها أحكام الديون؛ فإن الموظف 
أل الكئرهن عمق الأجر العمل والواستك أن حول له أجره كاماخ فيز سعوصض» قها :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) وفي رواية ((رشحه))”". فإن تعدّر 
الوفاء للإفلاس أو الإعساربقيت الأجرة ديئًا في ذمّته. 

الثاني: أجور لم يتم العمل فيهاء فحلت الجائحة وانقطع العمل: فإنَّ لرب المال أن يجدد الاتفاق مع 
الموظطف يد م ويتفقان عليه من قليل أو كثير؛ لأن الأجرة وإن كانت لازمة إلا أنها تجب 
بالعقد شيئًا فشيئًا". أي بمقتضى أيام العمل؛ لكونها عقد معاوضة فتقتضي المساواة, فلا تجب الأجرة 
عفن الحقن ف ةا انتوق البحعود عليه ابيعدق الأمرة عملا باليناواء! ا ا 
عليه أجرته "!ا ولآن الأجيرلا يستحق الأجرة إلا بأحد ثلاثة أشياء: الاستيفاءء أوالشرط: أوالتشعجحيلة, 


)١(‏ سنن ابن ماجهء كتاب الرهونء باب: أجر الأجراءء حديث : ١54.‏ والسنن الكبرى للبهقي. كتاب الإجارةء باب: لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة. حديث: 
١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث ابن عمررضي الله عنهما. 

(؟) أسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي (؟/557). 

) الاختيارلتعليل المختارعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (258/5). 

) الذخيرة للقرافي (0/ 85؟). 

) الذخيرة (ه/ 2"87). 
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ومعلوم أن أجورّالعمل 3 كان العمل رسميًا أوشعبيًا لا تكون أجرته معجلة بشرط ولا وضععء وإنما 
بالاستيفاءء وبناءً عليه فيجوزالتفاوض على عقد جديد؛ تحقيفًا للعدالة. ورفعًا للضرر. 


وإذا جازالتفاوض على تجدين العقل لما يستقبل من العمل بما يقاسب كلامهما بسيث ظرقف 
الجائحة: فإن تخفيض ساعات العمل ومنح إجازات مفتوحة بأجر أو بدون أجريكون جائرًا كذلك؛ 
لأن ذلك يحقق العدالة بين الطرفين: فلا يكلف رب العمل أن يدفع أجرة ما لم يستوف عمله. ولا 
أن يدقع أجرة يوم كامل مع انتقاض ساهات العمل فإت ذلك من الإجحاف بحقه واللة تاق أمر 
بأذيقوم الميزاق بالعسظ :وان تحقق العدالةيين أظراف السعاقدين والمامليخ على الستوات فلا 
يطلبدوق ول الخلامون : الوكين وللاقنططء والعى عليه العباذة والساكه قال البعاة يوه أن بحعه للبمن: 
((فإيّاك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))!". 


أثر الجائحة على عقود الإجارة التمودلية: 


الإجارة التمويلية كما جاء تعريفها في القانون الاتحادي الإماراتي رقم /لسنة 0 هي علاقة 
يتملك بموجبهها المؤجر العين المؤجرة لغايات تأجيرهاء ويؤجرها للمستأجر لفترة محددة بموجب 
عقد مسقل مع منحه حقٌ الخيار يتملك العين المؤجرة وفمًا لأحكام هذا القانون. 


كما عرف العين المؤجرة بأنها: «كل مال منقول أوعقارمما يتحقق الانتفاع به باستعماله مع بقاء 
فيفة ويكوق جع لقن العاجير التبويان» وشفل ذلك الوحدات العقارية المغررة عل الخارظة الى 
يجوزأن تكون محل التصرفات القانونية». 

فمن استأجر إجارةً تمويليةَ من عقار أو معدات. مؤقتةً كانت أو تنتبي بالتملك, المسماة الإجارة 
المنتهية بالتمليك' فتأثر بجائحة كوروناء ولم يستطع الوفاء بسداد الأقساط: فتطبق عليه نظرية 
الجائحة بتفصيلاتها السابقة, فما استوفاه من منفعة فإِنّ الأجرة المستحقة تكون دَينًا في ذمته. 
فإن لم يستطع سدادها ينظر إلى ميسرة. وما لم يستوفه من الإجارة المؤقتة فلطرفي العقد أن يتفقا 
إما على إلغاء العقدء أوتخفيض الأجرة. أوتأخيرسداد الأقساط من غير زيادة على الأجرالمتفق عليه 
في العقد؛ لأن الزيادة نظير التأخيرتكون ربا. 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب الزكاة, باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء حديث : ١477‏ صحيح مسلم - كتاب الإيمان: باب: الأمربالإيمان 
بالله ورسوله. حديث : ؟ه. 

)١(‏ وهي عقد بين طرفين يؤجرفيه أحدهما لآخرسلعة معينة مقابل أجره معينة يدفعها لمستأجرعلى أقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية السلعة 
للمستأجرعند سداده لآخرقسط بعقد جديد. الإجارة المنهية بالتمليك في الفقه الإسلامي لفبد بن علي الحسون. ص ١؟.‏ 
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أما الإيجار المنتبي بالتمليك: فإن وضع الجائحة لا تؤثر فيه, ولا تخفض الأقساط المستحقة 
بسبب الجائحة؛ لثلا تتضرر الشركة المطورة للعقارء أو مالك المعدات المؤجّرة التي اشتريت أو 
صنعت بتكلفة معينة؛ لأن تخفيض أسعارها يلحق بها ضررًا كبيرّاء وضرر العميل المتأثر بالجائحة لا 
يزال بإضرار المالك. لقاعدة «الضررلا يزال بالضرر» لا سيما مع ما تصاب به العملات من التضخم 
المستمرء ويمكن الاتفاق على تأجيل سداد الأقساط من غير زيادة الأسعار. 

وهل يجوزتغيير أسعار الأقساط المؤجلة إذا كان قد اشتُرط عند العقد تغير الإجارة تبعًا لمؤشر 
اللايبور. بما سمي بالإجارة المتغيرة. وهو الذي نصّ عليه معيار الإيجار المنتري بالتمليك رقم 1 في 
فقرته 0/؟1/؟ ونصه: »في حالة الإجراءات المتغيرة يجب أن تكون الأجرة للفترة الأول محددة بمبلغ 
معلومء ويجوزفي الفترات التالية اعتماد مؤشرمنضبط تتحدد على أساسه الأجرة في الفترات اللإحقة: 
ويشترط أن يكون هذا المؤشر مرتبطًا بمعيارمعلوم لا مجالَ فيه للتنازع. ويوضع له حدّ أعلى وحدٌ 
أدنى؛ لأنه سيصبح أجرة الفترة الخاضعة للتحديد». 


هذا محل نظر؛ عملا بالشرطء أو تيسيرًا في الأداء. وعليه فإنه لا مان من تعديل الأقساط بما 
اقتضاه العقدء ولكن بشرط عدم إرهاق المستأجر بالسداد مع وضع الجائحة. 

كما نصت المادة رقم 5/7/0 على أنه: «يجوزباتفاق الطرفين تعديل أجرة الفترات المستقبلية, 
أي المدة التي لم يحصل الانتفاع فيها بالعين المؤجرةء أما أجرة الفترات السابقة التي لم تدفع 
فتصبح ديئًا على المستأجرء ولا يجوزاشتراط زيادتها». وفي هذا الاتفاق تحقيق للعدالة بين الطرفين. 


أثر جائحة كورونا على الالتزامات المالية كتذاكر الطيران وحجوزات الفنادق ورسوم خدمات 


المرافق العامة: 
بالنظر الشرعي والقانوني لهذه العقود وما ترتب علها من استحقاقات: فإنه يمكن ردُّها إلى ست 
صور مختلفة: 


© الأولى: ماكان منها حجرًا مبدئيًا كما يجري في الحجوزات الأولية للطيران والفنادق. 
© الثانية: ما صحبها تقديم دفعة من قيمة العقد. 

© الثالثة: ما كان قد تم فيها التعاقد ودفع المبلغ كاملًا. 

© الرابعة: ماكان قد استخدم فيه جزءٌ من العقد كأحد خطوط الرحلة. 

© الخامسة: ما تمت الاستفادة فيه من العقد ولم يتم دفع قيمة العقد أوبعضه. 


© السادسة: ما إذا كانت مدة العقد مفتوحة» ولم يشرع ف الاستفادة منه. ولم ينْته وقتهك. 
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ولكل صورة حكم يخصها: 

أما الأولى: وهي ماكان حجرًا مبدئيًا: فإن الأمرفها سبل وواضح.ء حيث لم يعد كونه وعدًا غيرملزم 
للشركة ولا للمستفيدء فإن لكل واحد إلغاءه في الحالات العادية. ففي مثل هذه الجائحة من باب 
أولىء وليس ذلك من خلف الوعد الذي ورد ذمّه على لسان الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم: ((آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)) كما أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فإن الذمّ الوارد إنما هوفيمن وعد ومن نيته الخلف. أما هنا فإنه لم يكن منويًا أساسّاء وإنما طرأ 
لعارضء فكان في دائرة المباح» وفي هذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله: 


«وخلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعدء أما إن كان عازمًا ثم عرض له مانع أوبدًا 
له رأيٌ فهذا لم يوجد منه صورة النفاق. فخلف الوعد إن كان مقصودًا حال الوعد أثم فاعله. وإلاافإن 
كان بلا عذركره له ذلكء أوبعذرفلا كراهة» اه”". وهذا في الأمرالعادي. فكيف بأمراستثنائي قاهر؟! 


ولا خلاف في حرية إلغاء هذا الحجز المبدثئي الذي أسميناه مواعدة في هذه الصورة فيما أرى؛ 
لأنه لايرتب :كيرا بأد الطرفيخ: فكان لكل مهما حريةٌ الإلغاء والتحل معه+ نظا ترف الجاتحة. 
والكل معذوروني حِلّ وبلٍ. 


أما الصورة الثانية: وه ما صحها تقديم دفعة من قيمة العقد: فإن لم يكن قد تم التعاقد 
فبوهامش جدية». فينطبق علها ما ورد في معيار الضمانات رقم 5 من المعايير الشرعية التي أصدرها 
المجلس الشرعي لبيئة المحاسبة والمراجعة المالية. (الأيوني) فقد نصّ على أن هامش الجدية 
يكون أمانةً بيد من يأخذه؛ فلا تجوز مصادرته إلا بقدر الضرر المالي الفعلي”". 


وإن كان قد تم التعاقد فإنه يكون عربوئاء وقد ذهب جمهور أهل العلم -الحنفية والمالكية 
والشافعية- إلى وجوب رده لصاحبه عند ما يفسخ العقد اختيارًا؛ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن 
بيع العربون. كما روى مالك وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نبى عن بيع العُربان)) والنبي يقتضي حرمة أخذ العربون؛ لآن 
المتعامل لم يستفد شيئًا من العقد. فبم يستحل بائع العين أو الخدمة مال أخيه؟! وهو لا يحل إلا 
بطيب نفس وتراض» فإن هذا يعد من أكل أموال الناس بالباطل الذي نبى الله تعالى عنه”. 


178/1١ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة الشيخ ولي الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي‎ )١( 
منه.‎ 1١78 من المعايير الشرعية. ص 3547. ص‎ ٠١59 وانظرمعيارالمرابحة ص‎ )7( 


() انظرالموسوعة الفقبية الكويتية 4/ 54. 
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وذهب السادة الحنابلة إلى أنَّ للبائع أن يأخذدّ العربون إذا أخلف المشتري إن كان قد شرط عليه 


ذلك؛ لما روي عن نافع بن الحارث: أنه اشترى لعمررضي الله عنه دار السجن من صفوان بن أمية. 
وشرط له إن رضي عمر-أي فقد تم البيع- وإلا فله كذا وكذاء قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ 
قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر!(". وضعف حديث عمروبن شعيب في النبي عن بيع العربون”". 

ومفهومه أنه إن لم يشترط فليس له ذلك. وهو ما صِرّح به الحنابلة؛ ففي المغني لابن قدامة ما 
نصه: «فأما إن دفع إليه قبل البيع درهمًا وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري. وإن لم أشترها منك فهذا 
الدرهم لكء ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن: صعً؛ لأن البيع خلا عن 
الشرط المفسد». قال: «ويحتمل أن الشراء الذي اشئّري لعمركان على هذا الوجه. فيحتمل عليه 
جميعًا بين فعله وبين الخبروموافقة القياس»'". 

ولأنه صح هذا مذهبًا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى -كما هو المعمول به الآن في سوق العمل- 
إلا أن محله عند فسخ العقد اختيارًا من غير ضرورة ملجئة. أما في هذه المسألة التي تعتبر جائحةً 
عالميةَ فإن الإمام أحمد لا يخالفٌ فيها على ما سيأتي في الصورة الثالثة إن شاء الله تعالى. 

وقد اختارمجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 7 بشأن بيع العربون مذهب الإمام أحمد في العمل 
بهء وكذا المعايير الشرعية في المعياررقم 57., إلا أن تطبيق هذا القول في مسائل وضع الجوائح غير 
مناسب؛ لأن مجمع الفقه إنما جوّزه إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود, وكذا المعيار الشرعي إنما 
جوزه بشرط أن يكون للخيارمدة محددة باتفاق الأطراف أوبحسب العرف إن كان هناك عرف قائم, 
وهنا لم يكن محددًا بزمن ولا عرف. بل حلّت الجائحة فمنعت الجميع من إتمام العقد أو تنفيذه. 
فيتعين رد العربون. وإِلّا كان أكلّا لأموال الناس بالباطلء وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بقوله: ((إن لم يثمرها اللهء فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟)). وعليه فإن رجوع العربون 
للمشتري في هذه الصورة يكون محل اتفاق بين أهل العلم. 

الصورة الثالثة: وهي ما إذا كان قد تم فيه التعاقد ودفع المبلغ كاملا ولم يستفد من العقد كما 
يكون في شراء تذاكر السفربما يسمى بالحجزالمؤكد: فإنه ينظرفي هذه الصورة لسبب عدم الاستفادة 
من العقد؛ فإن كان اختياريًا من المشتري فإن الثمن عندئذ يكون من حق مقدم الخدمة. وليس 
لمشتريها شيء منه؛ لأن البائع قد مكنه من الانتفاع ولم يبع محل المنفعة لغيره. وكان على المشتري 
أن يباشر الانتفاع أويفسخ العقد في فترة السماح إن كان هناك شرط أو نظام يسمح بالفسخ. فلما 
(1) السنن الكبرى للبهقي. كتاب البيوع. جماع أبواب السلم, باب: ما جاء في بيع دورمكة وكرائها وجريان الإرث فيها حديث : .٠١407‏ 


() المغني مع الشرح الكبيرلابن قدامة (915/4). 
(5) المرجع السابق (615/4). 


206 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


لم يفعل كان مفرطًا في حقه. فليس له الرجوع؛ تخريجًا على من أجّرداره أو سيارته لمن ينتفع بها 
فلم ينتفعء فإن المؤجريستحق الأجرة كاملة ') كما نص عليه الفقهاء؛ ففي منهاج الطالبين وعمدة 
المفتين ": «ومتى قبض المكتري الدابة أوالداروأمسكها حتى مضت مدة إجارة: استقرّت الأجرة وإن 
لم ينتفع. وكذا لواكترى لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السيرإليه. وسواء فيه إجارة 
العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة». 

أما إذا لم يكن له خيار في عدم الاستيفاء كجائحة فيروس كورونا التي توقفت بسبهها حركة 
السفرء وتعطلت المرافق العامة من مدارسَ وفنادقَ ونحوها: فيتعين أن يعاد له ماكان قد قدمه من 
قيمة العقد؛ إعمالًا لنظرية وضع الجوائح؛ لأن مشتري الخدمة لم يتمكّن من قبضهاء ولم تُسِلَّم له؛ 
حيث وقعت الجائحةٌ. فتوقفت المطارات والقطارات ونحوها عن العمل. فلم يباشرمشتري التذكرة 
السفرّء ولا مشتري الخدمة الاستفادةً منها بشيء. فكان من حقه أن يرجعَ بما قدمه من ثمن الخدمة 
كاماكفية جتعو ص وا لاكاق أكلذ ناته بالباظل: 

وهذا ما اقتخبته القوانين العالمية وطبقته طيران الإمارات وغيرهاء ققد أعلنت شركة ظيران الإمارات 
بتاريخ 707 إبريل0٠7١٠‏ عن تلقبها 5.٠.‏ ألف طلب استرداد تذاكرء وخيرت المتعاملين بين استرداد ما 
قدموه. فإن رغبوا في ذلك فما عليهم إلا تقديم طلب استرداد الأموال إذا لم يتمكنوا من السفر لاحقَّاء 
ولن يفرض علهم أي غرامات استرداد, أو إصدار قسائم سفر جديدة آجلة كما يرغبونء وأن لهم 
الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى ١4‏ شهرّاء وإعادة الحجزعندما يقررون السفر لاحمّاء ووسعت هذا 
الخيارليشمل أي تذكرة تُشترى قبل أوبحلول "١‏ يونيو .7١7٠‏ للسفرحقى ٠١‏ نوفمبر. 277.7 

وهذا في الحقيقة عينْ العدل والإنصاف من الشركة التي قالت: إنها تعتبر ذلك واجبّاء وتتحمل 
المسؤولية نحو متعاملهاء وأكدت للمتعاملين معها ولشركائها التجاريين أنها ملتزمة بتلبية طلباتهم. 
وبذل قصارى جيدها لتسريع إعادة أموالهم. 

وأما الصورة الرابعة وهي ما إذا كان قد استخدم جزءًا من العقد كأحد خطوط الرحلة: فإن هذه 
الصورة يجري عليها حكم تفريق الصفقة بتعدد المبيع؛ ذلك أن بيع تذاكر الطيران ونحوها في مثل هذه 
الصورة يتعدد فيها المبيع. فإذا اشترى الإنسان تذاكرذهابًا وإيابّاء كان للذهاب سعروللاياب سع رآخر. 
وكذا إذا تعددت محطات النزول فإن لكل محطة سعرّاء وإن كان سعر مجموع الخطوط أقل مما لو 
اشترى تذكرة لكل اتجاه. فإن الشركة تخفض في صورة الحجوزات المتعددة ما لا تخفضه في خط 
واحدء وهذا برضا الطرفينء. وهو يحقق لبا ربحًا بالمحافظة على العملاء. وهي أدرى بمصلحتها. 
)١(‏ الموسوعة الفقبية الكويتية 587/١‏ عازيًا ذلك لكتب المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو مذهب الشافعية كما رأيت النص. 


(؟) منهاج الطالبين للنووي (ص177). دا رالفكر. 
(9) جريدة الإمارات اليوم ١17‏ إبريل. .7١5‏ 
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قإذاكاخن النشترق فل معدم خطا ال خطين.» وض لسمقط سير اوخطوظ اعرف قم حلت 
الجائحة فلم تستطع الشركة الوفاء بالتزاماتها معه ولا مع غيره: فإن له حقّ الرجوع بثمن ما لم 
يستخدمه من الخطوط؛ عملا بقاعدة تفريق الصفقة عند تعدد المبيع كما ذهب إلى ذلك الجمهور؛ 
ففي منهاج الإمام النووي الشافعي مع مغني المحتاج للخطيب الشربيني يقول: (وتتعدد الصفقة 
بتفصيل الثمن) من البائع (كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فهماء سواء أفصل المشتري في القبول 
أم لا على الأصح. وله رد أحدهما بالعيب ". ونحو هذا في المذاهب الثلاثة الأخرى”". 


وعليه: فإن لمشتري الخدمة أن يرجعَ على شركة الطيران ونحوها بما بقي له من قسط الثمن 
الذي لم يستخدمه. وإن شاء أجل استخدامه إلى وقت آخر كما التزمت بذلك الشركات المقدمة 
للخدمة. فطيران الإمارات قد خيرت متعاملها بأحد الخيارين. كما أعلنت عن خيار استبدال الجزء 
غير المستخدم من التذكرة بقسيمة سفرتعادل القيمة المدفوعة مقابل الحجز الأصليء وأتاحت 
استخدام هذه القسيمة لشراء أي منتج أوخدمة من «طيران الإمارات» من دون رسوم, ما يوفرمزيدًا 
من المرونة أمام المتعاملين لإعادة الحجزعندما يقررون موعد سفرهم الجديد”". 

وأما الصورة الخامسة. وهي التي تم فيها الاستفادة من العقد ولم يتم دفع قيمة العقد أوبعضه. 
وتتصورهذه الصورة في مؤسسات التعليم الخاصة. حيث وقعت الجائحة ولما يتم الفصل الدراسي 
الأولء وبدأت تدريجيًا مع ابتداء الفصل الدرامي الثاني الذي تعطلّت فيه المدراس عن أداء خدماتها 
التعليمية. واعتاضت عن ذلك في بعض الدول التي تملك بنية إلكترونية قوية كدولة الإمارات 
بالتعليم الإلكتروني عن بُعد. 

كما تتصور بالنسبة لخطوط الطيران والفنادق في عقود المؤسسات الحكومية والخاصة التي 
لديها ملاءة معتمدةء ووثاقة كاملة عند شركات الطيرانء. أوكان لها مع شركات الطيران اتفاقيات أو 
مذكرات تفاهمء كما أنها واردة في حجوزات الفنادق أحيانًا للأفراد أو المؤسسات. 


وأما عقود الطيران للأفراد فقد تكون معدومة؛ حيث لا يتمكن الفرد من تأكيد الحجز إلا بدفع 
المبلغ كاملًا. 


(؟) انظرالموسوعة الفقهية الكويتية /١1‏ لمم 85. 
(0) جريدة الإمارات اليوم أبريل 77 إبريل .707١‏ 
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وأيّا ماكان فإن الحكم في هذه المسألة واضح من حيث إن الاستفادة من العقد واستخدامه من 
قبل العميل أو المؤسسة يرتب مديونيةً واضحةً, فلا أتَرلجائحة فيروس كورونا علهها إلا من حيث 
تأَخّْرسداد قيمة العقود المستخدمة إن كان الفرد أو المؤسسة غير قادرين على السداد؛ لانقطاع 
الموارد المالية بسبب الجائحة أوغيرهاء وذلك لا يعفيها من دفع كامل المبلغ حالًا أو مآلًا. 

ويجب أن يكون السداد بالقيمة الي تم فيها التعاقد من غيرزيادة علهها بسبب التأخير ؛ لأن أيّ مطالبة 
بالزيادة على المبلغ المستحق تكون من ربا الديون المتفق على حرمته» فإن المبلغ المستحق قد استقرّ 
في الذمّة باستخدام مقتضى العقد. وعلى شركات الطيران أو الفنادق أونحوها أن تنظِر المستفيد حتى 
يوسرء وعليها تحمل تفريطها بعدم استيفاء قيمة العقد عند إبرامه كما يكون من الأفراد. 

وبالنسبة لمؤسسات التعليم التي واصلت أداء التعليم عن بُعد من غي رأن تكون هناك كلفة إدارية 
ضخمة كما لوكان التعليم في المدارس مع المواصلات والوجبات أحيانًا إن وجدت: فإن الأصل أن 
يتم التفاهم بين المؤسسة والمستفيد بتخفيض مبلغ العقد بحيث يكون مبلغ التعاقد مناسبًا 
للكلفة الإدارية؛ إذ لا يمكن أن يحتسب المبلغ في الفترة التي لم يتواجد فبها الدارس في المؤسسة كما 
لوكان متواجدًا فهاء فإنَّ هذا يعتبرُّحيفًا عليه. 

والأصلْ في عقود الخدمات كبذا العقد أن يكون بحسب التكلفة التشغيلية مع ربح معقول. 
والتكلفة التشغيلية هنا ليست بتلك التي كانت في المدارس من استهلاك للطاقة الكهربائية والمائية 
والعمالية والأصول الثابتة ونحوهاء فإنَّ هذه غير موجودة في التعليم الإلكتروني. وقد كانت مأخوذة 
في الاعتبار عند التعاقد. فيتعين أن يُعدَّل العقد في ضوء ذلك اتباعًا لعدالة توزيع الغنم بالغرم, 
وزقامة للعدل بيخ النامن» وماصيلة عن قاغيدة «الحررورة فقدر يقدرفاة, 

وأما الصورة السادسة وهي ما إذا كانت مدة العقد مفتوحة. لم يشرع في الاستفادة منه ولم 
تلكه وعد فإقه لايق النسعفين المطالية فسخ الععن, ولا استرداة ها قامة من قيننة الحم كل 
أو بعضًا ما دامت الاستفادةٌ ممكنةً. والشركةٌ مليئةً ومستعدةً لتقديم الخدمة في وقتها: كالتذاكر 
المفتوحة. وحجوزات الفنادق. أو عقود مراحل التعليم القادمة. فيتعين بقاء العقد؛ لأنَّ الأصِلَ 
في العقود اللزوم» لا سيما عقود البيع والإجارة؛ فإنهما من العقود اللازمة: وإنما جاز الفسخ فيهما أو 
التعديل علهما كما في الصور المتقدمة لضرورة الجائحة التي منعت اللزوم. فإن لم توجد ضرورة 
بقي العقد على لزومه؛ عملا بقول الله تعالى: ِايَأيهَا آلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَوْهُوأ بَآلْحْقُودِ؛ُ [المائدة: .]١‏ فإن 
غلم تعذر الاستغادة من العقد» كآن قلست الشركة أوغثرت نشاطاءفإن له الحق ف الرجوع نما 
قدمه. وعلى الشركة أن ترد ما قبضته؛ حيث لا حقٌ لبا في قيمة العقد إلا بتوفير الخدمة. وإِلُاكانت 
آكلةَ لمال الناس بالباطل. 
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ثم إنه حال إفلاس الشركة فإن الأفضلية في استيفاء الحق تكون لأصحاب العقود الذين قدموا 
أثمانها؛ فإنهم لم يكونوا مدينين» بل مشتري خدمة, فإن وجد مع الشركة ما تعوض به حقوقهم فهم 
أول بالتقدهم هع سرزاحمة القرماء لها روف مملم من حديك الى عريزة رك اللدشفال عند عن القض 
صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفلس الرجلء فوجد الرجل متاعه بعينه. فبو أحق به)). 


وقد ناقش المجمع الفقبي الإسلامي في دورته الخامسة الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق 
والالتزامات العقدية, وقرّر أن العقود المتراخية التنفيذ كعقود التوريد والتعبدات والمقاولات إذا 
تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلّا غَيرَالأوضاع والتكاليف والأسعارتغييرًا كبيرًا بأسباب طارئة 
عامةء لم تكن متوقعة حين التعاقد. فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يُلحِق بالملتزم خسائرَ جسيمةً 
غير معتادة من تقلّبات الأسعار في طرق التجارة. ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم 
في تنفيذ التزاماته: فإنه يحقٌّ للقاضي في هذه الحالة عند التنازع وبناءً على الطلب تعديل الحقوق 
والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين, 
كما يجوزله أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أضصلحٌ وأَسْبل في القضية 
المعروضة عليه وذلك مع تعويض عادلٍ للملتزم له صاحب الحق في التنفيذء يجبرله جانبًا معقولًا 
من الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد. بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزمء ويعتمد 
القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات'". 

حكم التأمين التجاري عن جائحة كوروناء وحكم استيفاء التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه 
الجائحة من التأمين التجاري: 

بما أنََ جائحة كورونا لم تصل إلى حد القوة القاهرة التي تسقط معها المطالبات التأمينية لخروجه 
عن مقتضيات عقد التأمينء وما زالت باقيهً في حدود الجائحة التي لا تعني استحالة تنفيذ العقود بل 
عسرذلك. كما تقدم التفريق بين الجائحة والقوة القاهرة. 

وعليه: فإنّ التأمين يعتبرملادًا لسداد الأضرار اللإحقة بالشركات والأفراد بسب توقف الأنشطة 
الاقتصادية. وقد تكون الشركات مؤمنة على نفسها بما يدخل أضرار الجائحة في عقد التأمينء أوأن 
تنشئ تأميئًا جديدًا على نفسها في ظل هذه الجائحة. 

ويما أنَّ التأمين التكافلي لا يتوافر ني كل الأسواق. بل هو محدود في بعض الدول الإسلامية: وفي 
بعض الأنشطة التجارية. أوالشخصية:ء فلم يكن هناك بدّ من الدخول في التأمين التجاري التقليدي 
ابتداءًء أوعند حدوث الجائحة. 


١١١-١١4 قرارات المجمع الفقبي الإسلامي. ص‎ )١( 
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وهنا يتولّد السؤال عن حكم الدخول في التأمين التجاري لجبر الضرر الناتج عن جائحة كورونا 
العالمية". 


والجواب: آق الحلاف العقى:ق صل التامين التجاري محروق. وان استقة الراق عت جفيود 
المعاصرين على حرمة التأمين التجاريء وإباحة التأمين التعاوني. كما صدرت فتاوى كثيرة» وقرارات 
مجمعراا وسعابيز شبرعيية: فيجيع الفعه الإساققى و مورعها العانية هام 1145هه اام قزرهرمة 
النامين التجاري ذي القسط الثابت. وتبعه المجمع الفقري التايم ترابطة العالم الإسلامي ف.دورتة 
الأول عقر بالاكترية حرسعه وضعيها الفجلسن الشرى لبوقة الزيمانسب والتراجفة المالية الأيوق ق 
معيارالتأمين الإسلامي رقم ١7‏ حيث صرح في ديباجته بحرمة التأمين التقليدي. 


غير أن القول بحرمته لم يكن محل إجماع؛ فقد عارض القولَ بالحرمة جماعةً من العلماء 
المعتبرين من الفقهاء المعاصرين منهم: الشيخ علي الخفيف. والدكتور عيسى عبده. والعلامة 
مصطفى أحمد الزرقاءء والعلامة البرفسور صديق الضريرء وهوقولٌ له وجاهته. وكان الخلاف قوباء 
وقد أدلى كل فريق بحجته المعتبرة. وإن كان القول بالحرمة والمنع هو القول المنصور. 

إلا أنَّ القول بالمنع محله إذا وجد البديل التكافلي في السوق بحيث يكون متاحًا للدخول فيه 
لتأمين الأضرار والأشياء التي لزم التأمين عليهاء أو اقتضت الحاجة لذلك. فإن لم يوجد التأمين 
التكافلي في السوق فإِنَّ الضرورة أو الحاجة قد تقتضي أَخْذَ الموجود. وعندئذ لا يكون هناك حر 
من أَخْذِه أخدًا بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة «الحاجة تنزل منزلة الضرورة». 

وعليه: فإِنََ للشركات والمؤسسات والأفراد إن كانت قد تعاقدت مع شركات التأمين التقليدية 
لجبر ما قد يصيبها من ضررء وكانت جائحة كورونا مما تضمنه عقد التأمين -فإن لهذه الشركات 
والمؤسسات والأفراد التي كان لها سابق عقد تأميني أن تأخذ ما تستحقه نظامًا إما تخريجًا على 
القول بجوازهذا التأمين الذي نحا إليه جماعة من الفقهاء المعاصرين كما تقدم, فيكون من باب 
الأخذ بالقول المخالف المعتبر عند الحاجة,. أو من باب الضرورة أو الحاجة التي فرضت التأمين 
على المؤسسات والأفراد أحياتاء فلما لم يوجد تأمين تكافلي لجأت هذه المؤسسات لأخذ التأمين 
التقليدي؛ فإنه عند حدوث الحاجة وبمقتضى عقد التأمين يستحق المؤمّن ما اقتضاه العقد؛ جيرا 
لضرره. كما لوتبرعت جبهة ما بجبرالضررء. فإن للمتضرر أن يأخذّ منها من غيرحاجة أن يسأل عن 
مصدر المال ما لم يكن يعلم أن عين المال محرم كالمغصوب أو المسروق. 


)١(‏ _انظرالالاة]39 /لإاٌاط //:5م4 تحت عنوان شركات تلجأ إلى تأمين المديرين والمسؤولين من مخاطر «كورونا». 
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«ولآن المتضررغيرٌ مسؤولٍ شرعًا عن حل المال المدفوع له في هذه الحال. وهل جاء هذا المال 
من معاملة صحيحة أو غير صحيحة من الناحية الشرعية: فإن كونه تأميئًا تجاربًا محرمّاء فحرمة 
التعامل به لا تعني حرمة أخذ التعويضات منه.ء ما دامت شركة التأمين قد التزمت بدفع التعويض 
عن الشخص الذي أوقع الضرر وأحال علهها بما لزمه بسبيه»”". 


وأما إذا كان التأمين تكافليًا ويسعى التعاوني والإسلامي: فإن أن العوض عن ضررالجائحة منه لا 
يجري فيه الخلاف السابق. فهو مجمع على حله إذا استوق شروطه كما تقدمت الإشارة إليه. 


)١(‏ 96108961090109 /41629 /3الحأق] بأ ١ا./31.15/310110/31‏ / /:85-7839010996171105 مقال للدكتور حسام الدين عفانة. 
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الأصول الإفتائية في أزمنة الأوبئة والجوائح 
(القواعد الفقهية في الإفتاء أزمنة النوازل والأويئة) 
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إن الدهر ذو خطوبٍ وشدائدَ ومحنٍ ونوازلكَ وفتنٍ وقلاقلء وفي مثل هذه الحالات وتلك الطرازات 
من الأزمهة يضبات الناين يذهانة وتديان الأمةق حيرة ق ملف الجواتب وعى جميع الأضعدة: 
وسرعان ما برع الناس إلى علمائهم ومؤسسات إفتائهم. يطلبون الجواب عن سؤالهم, ويستجلبون 
الحكم الشرعي الصحيح في عملهم؛ ليكونوا على هدّى وبصيرة. راجين مهم مصابيح البداية ومسالك 
النجاة. ومع تفثى الجوائح في عصرنا الحديث. وظهور الأوبئة. وكثرة النوازل المرضية والطبية 
خرجت أقوال وفتاوى بعضها يفتقرٌإلى المنهج السليم والاستنباط الحكيم. وبعضّها جاء محكمًا 
فا يابةه معزذا عن فبع عميق لمقاضي الشتريحة ورعايها لمضالع العياد في الخال والمالء فد عن 
عقل جامعء مدركِ للواقع. متدربٍ على أنواع عديدةٍ من الفقه. كفقه النصصّء وفقه الواقع. وفقه 
المقاصديء وفقه الحال وفقه المآل: وفقه الموازنات بين المصالح والمفاسد. وفقه الأولويات, 
وفقه الضرورةء بالإضافة لإدراكه للقواعدٍ الفقبية الضابطة لحركة العقلٍ الفقميّ في إدارة النازلة 
وتنزيل. الحكم الشرعي غلى أحدانهاً. 


إن القواعد الفقبية الضابطة للاستنباط في زمنٍ النوازلٍ لها أهميةٌ كبرى عند النظر في النوازل 
وما يعتري البشرية من جوائح» وكيفية مواجبتها ومعالجتهاء كما أنها تغطي جانبًا مهما من جوانب 
التعاطي مع تلك النوازل والجوائح. 

ويمكن لنا سرد القواعد التي يمكن أن تؤثر في إصدار الفتاوى من المؤسسات الإفتائية المتعلقة 
بالجوائح والنوازل» وتؤثرفي صناعة العقل القادرعلى الموازنة بين المصالح والمفاسدء وبين المصالح 
والمصالح. وبين المفاسد والمفاسدء وغير ذلك فيما يلي: 


تمهيد: القواعد الكبرى: 

المطلب الأول: قواعد تتعلق بحفظ كرامة الإنسان لكونه خْلِقَ مُكرمًا كما نص القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: قواعد تتعلّق بالمصالح والمفاسد والموازتة بينهما. 

المطلب الثالث: قواعد فقهية تتعلق بالضرورة وعموم البلوى. 

المطلب الرابع: قواعد فقبية تتعلّق بحفظ النفس وصيانتها. 

المطلب الخامس: قواعد فقهية تتعلّق ببعض الأحكام الشرعية وتعليق العمل ببعض الشعائرالدينية. 
المطلب السادس: قواعد فقهية تتعلّق بحق الفرد وحق المجتمع والموازنة بينهما. 

المطلب السابع: قواعد فقبية تتعلّق بالواجب على ولاة الأمورني زمن الجوائح. 

المطلب الثامن: قواعد فقهية تتعلّق بالتكافل الاجتماعي بين الناسء ودَور الدولة في التخفيف 
على الفقراء في زمن الجوائح. 

© المطلب التاسع: قواعد فقبية تتعلّق بضبط الأسواق في زمن الجوائح. 


© المطلب العاشر: قواعد فقبية تتعلّق بوجوب العمل بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائح. 
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قبل ذِكْرٍ القواعد بصورة إجمالية يجب النظر بشكل أكثْرّتفصيلًا في القواعد الفقهية الكبرى التي 
تستعمل 2 الفتوى زمن الأوئة والجوائح. وهي: 


القاعدة الأولى : «الضرر يزال». 

قاعية: السرويزال عق أنبات العوافي التقينة الكيرى» بل شيل نيا قصيف الفقهة فال اماه 
المروازي» مده القاهدة قهها من الفقه مالا خصرله ولعلبا تين سضيفه. فإن المكام إما حلب 
المقافع أو تدقع اليكيان فيدخل.فها دقم الخروروات التفيين الق نس حفظ الندين» والقفين: 
والفسيه والعالء» والعرض«وهلة القافيدة مرجع إل فخضيل المقاضن وتقريرها بدفع المفاسة أو 
تخفيفها»7". 


.)6847 التحبيرشرح التحرير(2/‎ )١( 


فهذه القاعدة تعبر بدقة عن هوية الفقه الإسلامي وفلسفته التشريعية البديعة. ويندرج تحت 
تلك القاعد# العظيمة العدية من القواعد الكبرى الى تنظ المذيع الإسلامي فق التعامل مع الشرر؛ 
وذلك أما بدفعه قبل وجوده. بتحريمه. وتحريم كل ما أذَى إليه. وس جميع الذرائع الموصلة له 


وإما بإزالته بعد وجوده. مع مراعاة ألا يُزال بضرر بمثله أو أكبرَمنه. ومعاقبة من تسبب 2 وقوعه 
بالقصاص منه. أو بتضمينه ما وقع منه أو تسبب فيهء وتحديد كيفية التعايش مع ما لا بد منه 
وتحجيمه وتضييق دائرته, وإلّا لزم العمل على إزالته متى أمكن, وعدم الاعتبار بقِدَّمه. 


عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا ضَّرَرَوَلَا ضِرَارٌَء مَنْ َارَّضَارَهُ اللّهُ وَمَنْ شَاقَ شَاقَّ 
اللَّهُ عَلَيْه))". 


غيرجبة الاعتداء بالمثل والانتصاربالحق»". 


وقيل: هما بمعئّ على التأكيد. وقيل: الضرر: ما تضربه صاحبك مما تنتفع أنت به. والضرار: أن 
تخبره من غير أن تنفع نفسكء ومتى قرن بالنفع لم يكن فيه إلا الضَّر والض رلا غيرا". إلى غير ذلك 
من الأحكام الشرعية؛ قال الإمام الشاطبي: «فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في 
وقائع جزئياتء وقواعد كليات؛ كقوله تعالى: «إوَلَا تُمَسِكُومُنَ ضرَازًا لْتَعْتَدُوأ؛4 [البقرة: ١؟0],‏ «وَلَا 


و 


تُضَارُوهْنَ لِتُضَيَقُوأْ عَلَمْنَّ4 [الطلاق: 1]. ١‏ لا تُصَرَوَلِدَةُ بِوَلَدهَا؛ُ الآية [البقرة: ؟؟؟]. 


ومنه النبي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراضء والغصب والظلم. وكل ما هوفي المعنى 
إضرار أو ضرارء ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال؛ فهو معكّ في غاية 
العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك. وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك»". 


ولهذا فإنه من باب إزالة الضرر بدفعه قبل وجوده: اتجه العلماء في الفترة الراهنة -فيما يتعلق 
بالتعامل مع الوباء المنتشر وما يتعلق بأمر الإفتاء المباشر- إلى استخدام الوسائل الحديثة 
والتكنولوجية لتعويض أمر المواجية الشفوية بين المفقي والمستفتي. وتعويض ذلك بالفتوى عن 
طريق الهاتف. أو برامج التواصل الحديثة ك>زووم» وغيره من برامج التواصل. 


)١‏ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (؟57/5) برقم (ه؟3), وصحح إسنادهء ووافقه الذهي. 
التمهبيدء لابن عبد البرء .)159/5٠١(‏ 
مطالع الأنوارعلى صحاح الآثار. (9/ 755). 


الموافقات. للشاطبيء (؟/ 14 -١‏ 185). 
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القاعدة الثانية: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح». 


وهذه القاعدة تبين مقصد الأحكام الشرعية؛ فالأحكام الشرعية في الأصل شرعت لدرء المفاسدٍ 
ولجلب المصالح؛ قال الإمام الشاطبي: «الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء 
المفاسدء وهي مسبباتها قطعاء فإذا كنا نعلم أنَّ الأسباب إنما شرعت لأجل المسببات لزم من القصد 
إلى الأسباب القصد إلى المسببات»". 


وهرء العقاسب وجلب المضبالع إتمايكوق الصايط فيه المقطي الأخروي: لاعن اردق الآموادء قال 
الإمام الشاطبي:«المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبرمن حيث تقام الحياة الدنيا 
للحياة الأخرى. لامن حيث أهواء النفوس ف جلب مصالحبا العادية, أودرء مفاسدها العادية»2. 


وتقدير المصالح والمفاسد فيما يتعلق بجانب الشرعيات فيما دق منها مرده إلى العلماء وولاة 
الأمرء ولهذا ففي حال الناس اليوم إذا يرول الأمرتقييدت مظاهربعض العبادات الشرعية بما يتوافق 
مع قواعدٍ الشرع وأحكامه دفعًا لمفسدة انتشار العدوى بالوباء بين المواطنيين. وتحقيق المقصد 
الأسعى من مقاصد الشرع وهو حفظ النفس: فلا يجوز لإنسانٍ مخالفةٌ هذا الأمرء وقد قرّرت هذا 
فتوى دار الإفتاء المصربة: فنصت على أن: «أَمَرَ الله تعالى بطاعة أولي الأمرء وجعلها بعد طاعته 
سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك لما في طاعتهم وامتثال قولهم من استقرار 
شؤون البلاد وأمن العبادء قال تعالى: « بَأيَّا آنّذِينَ عَ|مَنُوَا طيعوأ آللّه وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأُوْلي الْأمَرِ 
مِنكُمَ4 [النساء: 55]. وقال سبحانه: لوَإِذَا جَأَءَهُمَ أَمَرَمِّنَ آلْآَمَنِ أُوآلْخَوْفٍ أَذَاعُوأ به سَوَلّوَرَدُوهُ إِلّ 
آلوَسُولٍ وَإََِ أؤلي الْأَمَرِمِتّهمَ لَعَلِمَهُ آلّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَمُ مِبَيُمَّ) [النساء: 87]. 


ومن القواعد الفقهية المستقرة أنَّ تَصِرُفَ الحاكم على محكوميه منوط بالمصلحة, والمراد 
بالمصلحة هنا الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء لا الملغاة. والمصلحة تكون لعموم مَن تحته 
لالفردٍ بعينه. فإذا طرأ من الأمور المستحدثة ما رأى الحاكمٌ فيه أنَّ إقامة بعض الشعائر الدينية قد 
يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس. تَحثَّمَ على الحاكم في هذه الحالة تقييدُ إقامة تلك الشعائرعلى الوجه 
الذي يأمن به الناس على حياتهم ومصالحهم؛ ذلك لما استقرّأن حفظ النفس من المقاصد الشرعية. 


(1) الموافقات (617/1. 
() الموافقات (67/9). 
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والناظر فيما شرعه الله تعالى من عبادات وأحكام يجِدٌ أن تحقيق مصلحة العباد مقصِدٌ رئيسي 
من مقاصدهاء فمن مقاصد الصلاة النبي عن الفحشاء والمنكرء ولا يخمّى ما في الانتهاء عنهما من 
مصلحة العبادء قال تعالى: ل إِنَّ آلصَّلَوةَ تن عَنِ آلْمَحَشَآءٍ وَآلْمُنَكرٍ4 [العنكبوت: 445]» ومن مقاصدٍ 
الصوم أن ينعم الناس بصِحّة البدن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: ((صُومُوا نَصِحُوا)) ومن مقاصد الزكاة رعاية الفقيروسد حاجته. قال تعالى: 9 إِنَّمَا 
آلصَّدَقَتُ لِلَفُقَرَاءِ وَآلْمَسْكِينِ وَآلْعْمِلِينَ عَلَيَا وَآلْمُوَلَمَة قلُويّهُمْ وَفي آلرّقابٍ وَالْعْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آله 
وَآبّن آلسَّبِيلٌٍ فَريضَّة مّنَ آللّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ حَكيم4 [التوبة: 10]. ومن مقاصد الحج التعارف بين 
الناس والتبادل في المنافع, قال تعالى: لوَأَذّن في آلنّاسٍ بِآلْحَجَ يَأَنُوكَ رجَالًاوَعَلَى كُنَ ضَامِرِيَأَتِينَ مِن 
13 فج عَمِيق لَيَشْهَدُوأْ مَنْفِعَ لَهُمَ وَيَذْكُرُوا آسَمَ آللّهِ في أَيّام مَعَلُومْتِ؛4 [الحج: 3 18]. 


فإذا ماكان في أداء العبادات والشعائرخروجٌ عن مقاصدها؛ بأن أصبح في إقامة الجماعات تفشّ 
للأوبئة والأمراضء أوفي الصيام هلكةٌ لشدة حر أومرض. أوفي دفع الزكاة تقوية لعدو أومحاربء أوفي 
الحج إهلاك للنفس أوللولد: فإن تحقيق المقصد من الشعيرة أولى من تحقيقهاء وذلك بقدر الحاجة 
ورفع الضررء مع ثبات حكمها ولزوم العمل به في حال زوال العارض الطارئ. 

قال الإمام القرافي المالكي في»الذخيرة»: «إن الشرع وسع للموقع في النجاسة وفي زمن المطرفي 
طينه وأصحاب القروح» وجوّزترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتهاء وكذلك كثير 
في الشرع. وكذلك قال (ش) رضي الله عنه: ما ضاق شيء إلا اتسع. يشير إلى هذه المواطن. فكذلك 
إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن»اها"»7". 


)١(‏ الذخيرة .557/٠١(‏ ط. دارالفكر). 
)١(‏ فتاوى النوازلء دارالإفتاء المصرية. (ص: .)1١7-1١57١‏ 
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القاعدة الثالثة: «المشقة تجلب التيسير». 
وهذه القاعدة تبين أنه كلما جاءت المشقة لتضيّق على المرء التكاليف الشرعية. جاء التسبيلٌ 
والتيسيرورفع الحرج؛ مصداقًا لقوله تعالى: ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِّينٍ مِنْ حَرَج4 [الحج: 178]؛ وكذا 


قول الله تعالى: لا يُكَلَفْ آللّهُ نَمْسا إِلّا وُسَعَبَاكُ [البقرة: 187]. وكذا قوله تعالى: ١‏ يُرِِدُ آللّهُ بِكُمْ 
آَلْيُسَرَوَلَا يُربِدُ بَكُمْ آلْحْسَرَ)ُ [البقرة: .]١864‏ 


فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ل يُرِيِدُ آللّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَايُرِيدُ بَكُمْ آلّهْسَرَ)ُ [البقرة: 18] وقوله 
سبحانه: لإ لا يكلف آللّهُ نَفْسا إِلّاوُسَعَبَاً لََا مَا كَسَبَّتٌ وَعَلَيَّْا مَا آَكُتَسَبَتٌ 4 [البقرة: 187], وقوله 
عزوجل: ١‏ وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدِينٍ مِنْ حَرَجّ مَلَهَ أبيكم إِبَرْهِيمَ هُوَسَمَّنكُمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قبل 
[الحج: 8لا]. 

ومن السنة: ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ((إِنَّ اليّينَ يُسْدٌء وَلّنْ يُشَادَ اليّينَ أَحَدٌّ إِلّا غَلَبَهُ فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَأَُشِرُواء وَاسْتَعِينُوا 
بِالْعَدْوَةِ وَالرَوْحَة وَثيْءٍ من الدَّلْجَة))". 

وما رواه الطبراني من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: خَطَّبَ رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وآله 
وسلم فقال: ((إِنَّ اللّهَ عزوجل أَعْصَّ كُلَ ذِي حَقٍ حَقَّهُ ألا إن اللّهَ فَرَضَ فَرَائْضَ وَسَنَّ سنئًا وَحَدَ 
خدوةاء عه حَلالًا وَحَرّمَ حَرَامّاء وشَرَعَ اليِّينَ فَجَعَلَّهُ سَبْلا سَمْحًا وَاسِعًَا ولم يَجْعَلْهُ ضَّيّقًا))”. 


وقد عُلم ضرورةٌ أن الشريعة جاءت نافيةً للحرجء رافعةً للمشقة: ناهيةً عن التعّق والتكلّف 
الذي يؤدي إلى انقطاع العملء أو انقطاع المداومة فيه. كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إِنَّ هَذَا الدِينَ مَتِينٌ فَأَوْغِلَ فيه برفق, وَلَا تُبَيِضْ إِلَ 
نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللّهِء فَإِنَّ الْمُنْبَتَ لا أرْضًا قَطّعَ وا ظَبْرًا أَنْقَى))'". ثم إن الشارع لم يقصد التكليف بما 
لا يطاق ولا بالشاق من الأعمال؛ قال الحافظ السيوطي: «واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات 
وغيرها سبعة: 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب: الإيمان. باب: الدين يسرء ,15/١‏ ح (79). 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه أبويعلى في «مسنده»: 5/ 757, ح :)١50(‏ والطبراني في «الكبير»: /١١‏ 117, ح )١15177(‏ واللفظ للطبراني. 


(0) أخرجه البهقي في «السنن الكبرى»: :)7١0/5(‏ ح (87757): بلفظه. وفي «الشعب»: (5/ 5 75). ح (707). وصحح روايته المرسلةء فقال: «ورواه أبو معاوية, 
عن محمد بن سوقة. عن محمد بن المنكدرء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاء وهو الصحيح». 
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الأول: السفر. 
الثاني: المرض. 


الثالث: الإكراه. 


الرابع: النسيان. 
الخامس: الجيل. 
السادس: العسروعموم البلوى. 


السبب السابع: النقص. فإنه نوع من المشقة؛ إذ النفوس مجبولة على حب الكمالء فناسبه 
التخفيف في التكليفات»7". 
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)١(‏ الأشباه والنظائرء للسيوطي. (ص77- :)8٠١‏ باختصار. 
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القاعدة الرابعة: «حقٌّ الآدميّ مقدم على حقّ الله تعالى». 

هذه القاعدة من القواعد المهمة في سياق التعامل مع الجوائح والنوازل وبيان الأحكام المتعلقة 
بهاء والتي ينبغي استحضارها واعتبازها في هذا الصدد لما يتعلق بها من الأفعال والأقوال؛ قال الإمام 
الزركشي: «أن يجتمع حق الله (تعالى) وحق الآدمي (وهو) ثلاثة أقسام: 

(الأول): ما قطع فيه بتقديم حق الله (تعالى): كالصلاة. والزكاة. والصوم. والحجء فإنها تقدم عند 
القدرة علمها على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلًا لمصلحة العبد في الآخرة. وكذلك تحريم وطء 
المتحيرة. وإيجاب الغسل لكل صلاة. 

(الثاني): ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي: كجواز التلفظ بكلمة الكفرعند الإكراه. ولبس الحرير 
عند الحكة. (وكتجويز) التيمم بالخوف من المرض وغيره من الأعذار. وكذلك الأعذارالمجوزة لترك 
الجمعة والجماعات. والفطرفي رمضان. والحج والجهاد وغيرهاء والتداوي بالنجاسات غير الخمرء 
وإذا اجتمع عليه قتل قصاص وردة. قدم قتل القصاصء وجواز التحلل بإحصار العدو. 

(الثالث): ما فيه خلاف (بحقه)»2". 

وحكمة تقديم حق الآدمي على حق الله تعالى غيرما في ذلك من حفظ المقاصد الشرعية الخمسة وأولوية 
ذلكء إلا أن الله سبحانه وتعالى مستغنٍ عن العبد وعن فعله؛ وأن حق العبد مبيّ على الشح والمضايقة. 
وحق الله تعالى مبنيٌ على المسامحة والمساهلة: ولهذا قدم حق الآدمي على حق الله تعالى في الأمورالتي قررها 
الإمام الزركشي وغيره؛ قال الإمام صفي الدين الأرموي: «محل الضرورة كحفظ النفس أولى؛ لأن ذلك حق 
الآدميء وحفظ الدين حق الله تعالىء وحق الآدمي مقدهٌ على حق الله تعالى؛ لأنه مبيٌ على الشح والمضايقة. 
وحق الله تعالى مبنٌ على المسامحة والمساهلة. ولأن التحامل على جانب الغني الكريم المستغني عن كل 
شيءٍ أولى من التحامل على جانب الفقير اللئيم المحتاج إلى كل شيءء ولهذا كان حق الآدمي مقدمًا على حق 
الله تعالى لما ازدحم الحقان في محلّ واحدٍ وتعذر استيفاؤهما منه كما في الزكاة على الأظهرء وكما إذا ارتد 
وقتل عمدًا عدوانًا فإنه يُقتل قصاصًا لا على ارتداد. بل لوأمكن الاستيفاء لكن مع مشقة فإنه أيضًا يقدم 
جانبه كما في حق المسافرفإنه أأسقط عنه ركعتان» وتحتم الصوم: وتحتم الوضوء وغيرها من رخص السفر 
مراعاة لحقه ومحافظة لتخصيص مصاحته من غيرمشقة. وكذا في حق المريض فإنه إن أمكنه الصلاة قائمًا 
والصوم لكن مع نوع من المشقة الشديدة المذهلة عن سنن الصوم والصلاة» فإنه يجوزله الإفطاروالصلاة 
قاعدًاء وبالجملة فمراعاة جانب العبد عند الازدحام وعند المشقة معلومة من استقراء الشرائع»!". 


.)58 المنثورفي القواعد الفقهية (؟/‎ )١( 
.)320575 337/764 /8( (؟) نهاية الوصول في دراية الأصول‎ 
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وهذا فيما كان الحق فيه بين حق لله تعالى وحق الآدمي. وتقديم حق الآدمي على حق الله تعالى 
في نحوما يتعلق بأمر الجوائح والنوازل. فتقديم حق الآدمي على حق الآدمي ما دام أن المقصد منه 
حفظ النفس يكون من باب أولى. ومن ذلك حرمة صلاة المريض جماعة؛ لكي لا يترتب على ذلك نقل 
العدوى إلى غيرهء ولبذا فقد سبقت الشريعة الإسلامية بإقرارما يعبرعنه بالحجرالصبيء وتقررهذا 
فتوى دار الإفتاء المصرية بنص: «سبقت الشريعة الإسلامية إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية 
والاحترازمن تفشها وانتشارها؛ منعًا للضررء ودفعًا للأذىء» ورفعًا للحرج؛ حيث أمرت باجتناب ذوي 
الأمراض المعدية ومخالطتهم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


قال: ((لا يُورِدَنَّ مُمرِضُْ على مُصِعَّ)) متفق عليه. 


قال الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري»'": «وأما النبي عن إيراد الممرض: فمن باب اجتناب 
الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها أسبابًا للبلاك أو الأذىء والعبد مأمورباتقاء أسباب البلاء إذا 
كان 2 عافية منها» اه 


وبذلك ثرسي الشريعةٌ الإسلامية مبادئ الحجر الصبي المتعارف عليه الآن» والذي يحدد حرية 
التنقل للشخص المُصاب بالمرض المعدي وعزله عن الأصحاء مدة من الزمان تستغرق في الغالب 
مدة احتضان المرضء وقد ثبت أن هذه الطريقة هي من أهم التدابير الوقائية والأساليب الاحترازية 
في الحد من انتشار الأمراض المعدية. 


كما نمت الشريعة أيضًا عن الدخول إلى أرضٍ انتشر فهها الوباء أو الخروج منها؛ حمايةً للأنفس 
وصيانةً لها من التعرض للتلف؛ فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ((الطَّاعُونُ رجرٌأَوْعَدَابٌ أل عَلَى بي إسْرَائِيلَ أَوْعَلَى مَنْ كَانَ قبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْثُمْ بِهِ 
بأَرْضِ فَلَا تَْدَمُوا عَلَيْهِء وَإِذَا وَقَعْ بأَرْضٍ وَأَنتُمْ بها فلا تَخْرْجُوا فِرَارًا مِنْة)) متفقٌ عليه. 

قال الإمام الخطابي في «معالم السنن»": «في قوله: ((لا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ)): إثبات الحذر والنبي عن 
التعرض للتلف. وفي قوله: ((لا تَخْرُجُوا فِرَارَا مِنْهُ)) إثبات التوكل والتسليم لأمر الله وقضائه. فأحد 


الأمرين تأديبٌ وتعليم» والآخرتفويضّ وتسليم» ه27 


)١(‏ إرشاد الساري .5١7/4(‏ ط. الأميرية). 
(؟) معالم السنن .599/١(‏ ط. المطبعة العلمية). 


0( فتاوى النوازل: دارالإفتاء المصرية. (ص: لا لا 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


القاعدة الخامسة: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة». 7 
المقصد من التشريع الإسلامي تحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية من جلب النفع لهم ودفع 

الضررعهم, متمثلًافي حفظ ضبرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم. وهو معن ما عبّرعنه أهل الأصول 

بأن الشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في الآجل والعاجل معّاء وذلك تفضلًا منه ورحمة. وقد عرف 

هذا الأصل باستقراء الشريعة". 


وتقررأن من شمولية الشريعة الإسلامية رعايتها مصالحَ العامة ووضع الضوابط التي بها تستقرٌُ 
المجتمعات والشعوبء. ومن أولى هذه الضوابط النص على ضرورة أن تكون هناك سلطة حاكمة 
معاد بمسؤولية كدير شؤون الأمة وسناسعنا وإريتاه قوافي العدل ميق أقرادها وحقيق بتمبالحيا 
الدينية والدنيوية. 

ولتتمكن هذه السلطة الحاكمة باختلاف مسمياتها من القيام بدورها المنوط بها والواجب علها 
من تدبيرشؤون البلاد والعباد وتحقيق المصالح أوجب الله طاعتهاء فقال تعالى: «يَايَّا آلَّذِينَ ءَامَنُوَ 
أطِيعُوأ آللّه وَأَطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأَوْلي آلثَمَرِ مِنَكُمَ) [النساء: 59]. 


قال العلامة الطاهربن عاشورفي «تفسيره»: «أولو الأمرمن الأمَّة ومن القوم هم الذين يُسنِد الناسْ 
إلهم تدبيرّشؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهمء فيصير الأمركأنّه من خصائصهم. فأولوالأمرهنا هم مَن 
عدا الرسول مِن الخليفة إلى والي الحسبة. ومن قواد الجيوشء ومِن فقهاء الصحابة والمجتهدين. 
إلى أهل العلم في الأزمنة المتأخّرة: وأولو الأمرهم الذين يُطلّق علمهم أيضًا: أهل الحَلّ والعقد» اها". 

فولي الأمرإذا أقرّأمرًا فيجب على المكلفين طاعته؛ استجابة لأمرالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. وحفظًا لأمرالبلاد والعباد. وفي هذه الفترة الراهنة توجب على ولاة الأمرتقري رأمور 
من شأنها الحفاظ على صحة الناسء وتحقيق مقصد حفظ النفس. فتوجب على المكلفين الطاعة 
في ذلك. حتى ولوكان في هذا تضييق لبعض الشعائر أو العبادات؛ لتحقيق المقصد الأولى وهو حفظ 
النفسء, وقد قررت هذا دار الإفتاء في فتواها بنص: «جاء في كتب السادة الشافعية أن ولي الأمرإذا 
أمر بمستحبّ أو مكروه أو مباح وَجَب فعله؛ كما في «الفتاوى الفقبهية الكبرى»'" للعلامة ابن حجر 
الميتمي الشافعي. 


(1) ضبوابط الاختيار الفقبي عند النوازل: إعداد إدارة الأبحاث الشرعية بدارالإفتاء المصريةء (ص: 9/). 
(5) التحريروالتنوير(0/ 48:91 ط. الدارالتونسية للنشر). 
(9) الفتاوى الفقبية (778/1: ط. المكتبة الإسلامية). 
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وسبب ذلك كله: أن طاعة أولي الأمرسببٌ لاجتماع الكلمة وانتظام المعاش؛ فلا بد للناس مِن 
مَرجع يأتمرون بأمره؛ رفعًا للنزاع والشقاق, وإلا عَمَّت الفوضى واختل النظام العام. ودخل على 
الناس فساد عظيم في ديتهم ودنياهم. 

فإ3| انتشر الوراءوأصدر الساكه تعليمات مشا فقي جرية الإنبنان الخاضة إلا اغباقصث ق 
مصلحته أولّاثم في مصلحة العامة. فيلزمه حينئذ طاعته والالتزام بتعليماته. ويأثم في مخالفتها إلا 
لضرورة. لعِظّم ما قد يؤول ترك العمل بها من مفاسد. 

فتحقيق مصالح العباد في أنفسهم وأموالهم وديهم لن يتحقق إلا بطاعهم لأولياء الأمور؛ إذ لو 
ترك الأمردون حاكم مطاع لعم الهرج وكثر الفساد وضاعت الحقوق. 

قال الإمام الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»”": «إن الدنيا والأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم 
إلا بسلطان مطاع. فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة. وإن ذلك لودام ولم 
يُتدارك بنصب سلطان آخرمطاع دام البرج وعم السيف وشمل القحط وهلكت المواثي وبطلت 
الصناعاتء وكان كل من غلب سلب ولم يتفرغ أحد للعبادة والعلم إن بقي حيّاء والأكثرون ييلكون 
عت ظلال السيوقى وليك قيل؛ الديخ والملطاق كوامات::ولبة قبل الدية أن والنتلطاق حارس: 
وما لا أمق له فميدوف وما لاحارضن له فحباقة» أله 


وقال العلامة الماوردي في «الأحكام السلطانية»'": «أن يباشر بنفسه مُشارّفة الأمور. وتصمُّح 
الأحوال؛ ليغهبض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يُعوّل على التفويض تشاغلًا بلذة أوعبادة. فقد 
يخون الأمين ويغش الناصح» اه 

وقد أجمع الفقهاء على أن طاعة الحاكم فيما يأمربه واجبة. ولوكان فيما يُكره. أويُتردد في صحته 
-ما لم يكن ذلك معصية أو كفرًا بواحًا-؛ لأن الأمر بطاعته ثابت بنص قطعيء فلا يدفعه تردد أو 
كراهة. ولأن مفسدة معصيته أشدٌ من مفسدة طاعته لوكان مخطنًا؛ لما في ذلك من تضرر المجتمع 
كله. ولتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة»". 

فهذا عرض موجز لبعض القواعد الفقهية والمسائل التي ينبني عليها التأصيل الشرعي لفقه 
الجوائح والنوازل. وهي مسائلٌ تأطيرية يختلف النظر فها أخدًا ورفضًا بناء على متغيرات الواقع 
بأسبابه المختلفة المذكورة في كتب الفقهاء. 


وبعد ذكرتلك القواعد الكبرى نعود لذكر القواعد إجمالًا في المطالب العشرة الآتية. 


)١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (ص78١.‏ ط. دارالكتب العلمية). 
(؟) الأحكام السلطانية (ص.5: ط. دار الحديث). 


(5) فتاوى النوازل: دارالإفتاء المصرية. (ص: .)٠١8 ٠١5‏ 


|0 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث>> « 


مين 


قواعد تتعلق بحفظ كرامة الإنسان؛ 
لكونه خُلق مكرما كما نص القرآن الكريم 


تكريمٌ الإنسان من المقاصد الشرعية الأساسية "'. ومن المقاصد الشرعية العامة أن عمارة 
الأرضٍ وصلاحَها ودوامَ ذلك إنما يكون بصلاح المستخلفين فيها. 


منها: 

«كل آدمي محترمٌ حيا وميتًا»". 

«حقوق العباد مقدمة على حقوق الله تعالى» ". 
«حق الآدمي مبنيٌ على الشح» “. 

«حق الآدمي مبنٌ على الاحتياطٍ التام» 0. 


وهذه القواعد المذكورة تعني في جملتها: أنَّ الحفاظ على نفس الإنسان في نوازل الجوائح هو 
المقصِدٌ الأسمى والغاية القصوى والمهمة, ولا يُلتفت إلى غيرها من المصالح المهدرة: كما يجبُ بذلٌ 
أقصى درجات الاحتياطٍ لحفظ النفوسء كما أنَّ تكريم الإنسانٍ مينًا في نوازل الجوائح لا يقل عن 
تكريمه حيًّاء فيجبْ أن يُعْسَّلَ وُكفن ويُصلى عليه ولا يعول على أي قول أو فتوى بالمنع من ذلك أو 
التقصير فيه. 


)١(‏ مقالة لعبد الله محمدن آيا عن مقاصد الإنسانية في الشريعة الإسلامية لعبد الله محمدن آيا. 42979 /1© .0136 / /:111105/ . مقاصد الشريعة الإسلامية 
للشيخ الدكتورعبد الرحمن بن معلا اللوبحق. 94949 /0 /563]13 /أ 217.7 كان ل. الالالالنا / /نهمخطا/ 

(؟) انظر: المبسوط للسرخمي 7/5 .١155‏ بدائع الصنائع للكاساني .".٠ /١‏ الموسعة الفقهية .١5 7/54٠.‏ 

(5) انظر: التطبيقات الفقهية لقاعدة: إذا اجتمع حق الله وحق العبد قُدم حق العبد في غير العبادات. سلطان بن حذيفة بن عبد الله الطولة. ص:١١.‏ 

(5) المرجع السابق. 

(4) انظر: إيضاح الفوائد لابن العلامة ؟/ 15. 
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١75 


قواعد تتعلّق بالمصالح والمفاسد 
والموازنة بينهما 


«الشريعة تراعي مصالح العباد في العاجل والآجل معًا»”". 

«الأحكام شرعت إما لجلب مصلحة أودرءٍ مفسدة» . 

«إذا تعارطبت مفسدتان أخن بالأغف ممما وقرك الأقن»: 7 

«إذا تعارضت مصلحتان جمع بينهما إن أمكن الجمع. وإلا أخذ بالأعظم منهما» " . 


«إذا تعارض دليلانٍ 2 أحدهما جلب مصلحة وفي الآخردفع مفسدة. جمع بيهما من وجهء وإذا 


لم يمكن الجمع قَدّمَ الدافعٌ للمفسدة على الجالب للمصلحة» © . 


«ما حُرّمَ لسَّدّ ذريعة يُباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة» " . 
«درءٌ المفاسد مقدم على جلب المصالح» " . 

«ارتكاب أخف الضررين» ". 

«اختيار أهون الشرين» ©. 

«يلزم تفويت الأقل بحفظ الأكثرمن المصالح» 7" . 


انظر: موافقات الشاطبي "/ ه. 

المرجع السابق .١1657/١‏ 

انظر: الأشباه والنظائ رللسيوطي 7/. 

انظر: مجموع الفتاوى .177/1١١‏ 

انظر: موافقات الشاطبي ؟/ 77؟. 

انظر: 010 6.اعللاا0ع1 / /نطاخط. 

انظر: قواعد الأحكام لعزبن عبد السلام /١‏ 87. 

انظر: في فقه الموازنات أسباب اختلاف الفقهاء في تنزيل قاعدة ارتكاب أخف الضررين ١//ا١١.‏ 
انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. محمد مصطفى الزحيلي .57/١‏ 


)٠١(‏ انظر: المرجع السابق. 


الفتوى ومواجبة الأوبئة والكوارث 


«إذا اجتمعت المصالحٌ والمفاسدُ وتعذدَّرَالدرءٌ والتحصيل قَُدَّمَ الدرءٌ إن كانت المفسدةٌ أعظم» 
والتحصيلٌ إن كانت المصلحةٌ أعظم. والتخيير أو التوقف عند التساوي» " . 


وهذه القواعد في جملتها تعني: أنه يجوزإغلاق بعض المرافق وتقويض حركة الناس, وفرض حظر 
التجوالء وهذا وإن كان فيه مفاسدٌ بلا شك. لكنه يدرأ مفسدةً أشدّ وأكبر؛ وهي انتشارالوباء بصورة 
يعجزالنظامٌ الصحيّ للبلاد عن معالجتهء مما يُعرَضُ النفوس للبلاكِ. وحفظ النفوس واجب. وهو 


.317/١ انظر: قواعد الأحكام. لعزبن عبد السلام‎ )١( 
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١77 


قواعد فقبية تتعلق بالضرورة 
وعموم البلوى 


منها: 


«عموم البلوى»7". 
«الضرورة تقدربقدرها»". 
«الضرورات تبيح المحظورات»". 


وهذه القواعد في جملتها تعني: إعمالَ قواعدٍ الضرورة في الجوائح والنوازل؛ لأن في تفعيل تلك 
القواعد تحقيقًا لجلب المصالح ودرءًا للمفاسدء ودفعًا لعموم البلوى. وتوسعةً على الخلقء ورفعًا 
للحرج عن الناس؛ استدلالًا بقول الله تعالى: ل وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدينٍ مِنْ حَرَجِ4. وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: ((إنما بعثت بالحنيفية السمحة)). وسدًا للذرائع. وتخفيفًا وتيسيرًا على الخلق. 
وصيانةً لحفظ كليات الشريعة وتعظيمًا لمقاصدهاء ورعايةً لمصالح العباد في العاجل والآجل. 


)١(‏ انظر: التطبيقات المعاصرة لنظرية ما تعم به البلوى دراسة فقيهة مقارنة. إعداد محمد سعود مثيب ضيدان العنزي رسالة ماجستيرص: .١17.‏ جامعة 
المنيا كلية دار العلوم قسم الشريعة الإسلامية. 

(؟) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد ص:777. 

() انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. محمد مصطفى الزحيلي .7581١/١‏ 


الفتوى ومواجبة الأوبئة والكوارث 


قواعد فقبية تتعلق بحفظ 
النفس وصيانتها 


«الأصل في النفس منع إتلافها»". 

«صيانة النفس المعصومة عن البلاك»". 

وضبياكة التفبى أمرواحت!, 

«حفظ النفس مقصد شرعي مجمع عليه»". 

«وجوب حفظ النفس من مواطن إجماع الأمة»". 
«ترك الواجب عذرشرعي حفاظًا على النفس»9©. 
«يحتاط لحفظ النفوس مالا يحتاط لغيرها»”". 
«جميع جسد الإنسان مكرم فلا يجوزشرعًا ابتذاله»". 
«بدن الإنسان محترم في حياته ومماته»!" . 


«ما يباح للإنسان من لباس 2 حياته يجوزتكفينه فيه بعد مماته. وما لافلا" 


انظر: رد المختار على الدر المختار١١/‏ 597. 

انظر: التقرير والتحبير على التحريرفي أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. لكمال الدين بن الهمام الحنفيء ص:1805١.‏ 
انظر: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي ؟/7. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: شرح السير الكبيرء للإمام السرخسي .١78/١‏ 


79/9 انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. للكاساني‎ )٠١( 
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كنل 


وهذه القواعد تعني: أن العناية بالنفس البشرية أمرمهم وخطير. وأنَّ حفظ النفس من المقاصدٍ 
الكلية للشريعة الإسلامية, وأنَّ اتخاذ أيّة إجراءات هدفها حماية النفسٍ من البلاك أمرمعتبرشرعًا. 


ومن جديرما ينبه عليه وتجدر الإشارة إليه: أنه من المباحث الدقيقة في الشريعة والفقه إعادةٌ 
ترتيب المقاصدٍ الشرعية؛ حيثُ وقع خلاف في تقديم بعضها على بعضء فقد قدَّمَ بعضْ العلماء 
مقصدَ حفظ النفس على حفظ الدين. وأيّد كلامه هذا بأنَّ هلاكَ النفسٍ يفوت إقامتها لشعائر 
الدينء والعمل بالأحكام الشرعية. وأنَّ حقّ الآدميّ مُرَجَّحٌ على حقوقٍ الله تعالى؛ لأنها مبنية على 
الشحّ والمضايقة. وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة. بينما ذهب بعضٌ العلماء 
إلى أنه لا يجوزتقديمٌ أي مقصدٍ على مقصدٍ حفظ الدينء وهذا الخلاف معتبرّبلا شك في الدراسات 
المقاصدية. لكن بعد الدراسة المتأنية والعميقة -لا سيما في وقت الجوائح والنوازل واشتداد البلاء 
والإحن والمحن- ريما يفضل البعض تقديم حفظ النفس على حفظ الدينء على الأقل من ناحية 
الترتيب. ويقدم حفظ الدين من ناحية الرتبة. ولوتم لنا تدقيق الفرق بينَ الترتيب والرّتبة لارتفع 
الخلافٌ وانشغلنا جميعا بحفظ الأرواح وصيانةٍ الأبدانٍ مِنَ الهلاكِ حتى إذا رفعت الجوائح» وزالت 
النوازل. انشغلت النفوس بالعبادة وإقامة شعائر الدين: والعمل بالأحكام. وبذلك يحفظ الدين: 
وتحفظ النفوس . 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


(0) 
(0) 
0) 
00 
0) 


(5) 


قواعدُ فقهية تتعلّق ببعض الأحكام الشرعية 
وتعليق العمل ببعض الشعائر الدينية 


منها: 
«لاايصارإلى الفرع إلا عند تعد رالإتيان بالأصل»2 . 


«لاايصارإلى البدل إلا عند تعد رالإتيان بالمبدل منه»”" . 

«يجوزني حالة الضرورة ما لا يجوزني غيرها»7”. 

«ترك الواجب عذرحالة الخوف على النفس»2. 

«لا وجوب على الإنسان حالة عجزه عن القيام به»". 

«لا حرام مع وجود ضرورة»( 5 

«إذا ضاق الأمراتسع»'" .وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله ". 
«تسقط الجماعة بالعذر»" . 

«العذر مسقط لحضرر الجماعات»2"" , 

«عدم ترك الجماعة إلا بعذرعام أوخاص»2"7. 


«العذرالمانع رخصة في التخلف عن الجمعة والجماعات»"". 


انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو١/‏ 57. 
انظر: المرجع السابق .87/١‏ 

انظر: المرجع السابق آل بورنو١/04.‏ 

انظر: كشاف القناع للهوتي 7/1١‏ 4357. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية /١‏ 87. 

انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ./7/١‏ 
انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ./7/١‏ 
انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية /١‏ .”. 


6 انظر: حواشي تحفة المنهاج بشرح المنهاجء ابن حجر البيتمي 7/ .5١57‏ 
)١١(‏ انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 150 في معناد. 
)١١(‏ انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية ١//ا7.‏ 
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«الإيذاء رخصة في التخلف عن الجماعات»". 


«تترك الجمعة بكل عذريجوزبه ترك الجماعة»". 

«تسقط واجبات الصلاة بكل ما يعجزعنه العبد من الإتيان به»'". 

«كل عبادة واجبة في الأصل لا يجوزللمكلف تركها إلا حالة العجزعنها»". 

«ما يجوزأداؤه من الصلوات في المسجد يجوز أداؤه في غيره»/”. 

«مَنْ كُلَفَ بشيءٍ من الطاعاتٍ وكان لديه القدرة على القيام ببعضه وعجرّعن بعضه الآخرفإنه 
يأتي بالمقدورعليه وبسقط عنه ما عَجَرّعنه»". 


«الفضيلةٌ المتعلقةٌ بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها»”". 


وهذه القواعد المذكورة تعني في جملتها: أن درء مفسدة هلاكِ النفوس أعظمٌ من مصلحة إقامة 
الشعائر في دور العبادة؛ لأنَّ هلاكَ النفوس لا يُجْبَرُولا يُعَوَضُ لعدم وجود بدل له. بعكس الصلاة 
والجّمع ففها مُنَّسَعٌ لوجودٍ البَدَلِء كما أنَّ الشرعً يَعْتَِرُ من الأعذارٍ المبيحة لتركِ الجماعة وعدم 
الصلاة في المسجد ما هوأخفٌ بكثيرمن الخوفٍ من انتشار الأوبئة والأمراض كالمطر والوَحَلء وغير 
ذلك. فالأمزيحتاجٌ لِفِقْهِ دقيق ونظر عميق. خاصةً أن حفظ النفسٍ كحفظ الدين. فكلاهما من 
الضروريات, والقول بأنَّ حفظ النفسٍ أمرّحاجي وليس ضروربًا لا يلتفت إليه. وليس هو من كلام 
أهلٍ العلم والتخصص في الدراسات المقاصدية من مثل الإمام الشافعي, وإمام الحرمين. وحجة 
الإسلام الغزالي» والإمام فخر الدين الرازيء والشيخ سيف الدين الآمديء وسلطان العلماء العزبن 
عبد السلامء وتلميذه الشيخ شهاب الدين القرافيء وشيخ الحنابلة المتأخرين نجم الدين الطوفيء 
والشاطبيء والشيخ الطاهر بن عاشورء وغيرهم. 


ومن يدققٍ النظرّويتأمل في القواعدٍ التي تم سردها يستقمْ عندَهُ الفيم, ويدركِ العلل والجكّم 
والغايات السامية والمصالح والمقاصد العالية مِنْ مِثْلٍ هذه القراراتٍ واتخاذ تلك الإجراءات . 


) انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 59. 
) انظر: "تتا نا 0لا للالقالالا / /:5 0 احا ماه ه/. 

) انظر: المرجع السابق. 

) انظر: أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله. د/ عياض السلمي. 
) انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو .1557/1١‏ 
) انظر: كتاب الوجيزني إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو /١‏ 777. 
) انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو .1371//١‏ 


201 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


نا 


قواعد فقهية تتعلق بحق الفرد وحق 
المجتمع والموازنة بينهما 


منها: 
«المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة»2". 


«حظر التجوال للأفراد حفاظًا على المجموع»”". 

«ما يتخذ من إجراء هدفه المصلحة العامة يقدم على المصلحة الفردية»". 

«الحد من حركة الفرد للحفاظ غان حياة الجميع»". 

«مشروعية الموازنة بين حق الفرد وحق المجتمع وتقديم مصلحة المجتمع»”. 

وهذه القواعد 2 جملتها تعني: أنه في حالة تعرُض حياة الجميع لمفسدة أو خطر الهبلاكِ من 
الأمراض والأويئة في زمن الجوائح فإنه يجبُ أن تُقدم المصلحة العامة على الخاصة. وأن يُحَدَّ من 
حَرَكةٍ الأفراد من أجلٍ حفظ نفوس الجميعء وبناء على ذلك: فكلٌ قرار أو إجراء يتخذ يكون هدفَه 
مصلحةً عامةً يُقدم على المصلحة الفرديةء فمثلًا الحدٌّ من انتقال الأفرادٍ بين المدنٍ والمحافظات 
والمقاطعات والبلدان» وفرضُ العزلٍ على مجموعة من الأفرادٍ كالعائدين من خارج البلاد في زمن 
الجوائح. أوفرضْ عزلٍ لبيوتٍ معينة أوقرية معينة أومدينة معينة أوبلدة معينة. وغيرذلكء. يعتمد 


غان هذه القواغو المدذكوزة: 


.4537//١ انظر: الذخيرةء القرافي‎ )١( 

(؟) انظر: 39.6017.للاللاللا / /نقطااط. 

(0) انظر: الذخيرةء القرافي 458/5. 

(ك) انظر: 017.لالع.نا50.للاللالنا / /نقمااط 
(5) انظر: المناهج الأصولية للدريني .”.7/١‏ 
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١) 


قواعد فقهية تتعلق بالواجب على 
ولاة الأمور في زمن الجوائح 


«وجوب طاعة ولي الأمرما لم يخالف نصّا شرعيّاه". 

«أداء الواجب لا تتخذ عليه أجرة»2". 

«من حق ولي الأمرومن صلاحياته إصدار التشريعات لاستعمال المباحات حسب ما تقتضيه 
المصلحة»". 

«يناط تصرف ولي الأمرعلى رعيته بالمصلحة»". 

«ليس من حق ولي الأمرأن يأذن فيما لا مصلحة فيه»2©. 

«ليس من حق ولي الأمرأن يأذن في شيء فيه ضررومخضرة»!". 

«وجوب تنصيب الأئمّة والقضاة لرفع الضررعن الناس وإن كان الضررمنعدمًا عند التنصيب»". 

«حفظ البعض أولى من تضييع الكل»". 


وهةة القواضه ق جملها كدي وبيان .دوو الدوثة ونياضياف ولاه الأمورق رمن الصنواك والقوارل: 
وذلك من خلال بيان ما يجب لهم من حقوق وما علهم من واجبات. 


.5١٠ انظر: السياسة الشرعية د/ عبد الله بن إبراهيم الناصر الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية كلية التربية جامعة الملك سعود ص:‎ )١( 
171١/١ (؟) انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الزحيلي‎ 

") انظر: 13لا لا0 لا الاللالالا / /:5 0 احا ل5]01 /للمه/ 5١٠٠١‏ /3 /رخا/ 

5) انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الزحيلي .5957/١‏ 

©) انظر: المرجع السابق. 

1) انظر: المرجع السابق. 

) انظر: كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. الزحيلي .58/١‏ 

8) انظر: القواعد الفقبية عند الإمام العزبن عبد السلام في المبحث الثاني. 


الفتوى ومواجبة الأوبئة والكوارث 


ه11 
قواعد فقهية تتعلّق بالتكافل الاجتماعي 
بين الناس ودور الدولة في التخفيف على 
الفقراء في زمن الجوائح 


«التكافل الاجتماعي مقصد من مقاصد الشريعة المتعلق بمقاصد المكلفين»7". 

«تعجيل إخراج الزكاة سدًا لخلة الناس وحفاظًا على النفس من البلاك»7". 

«مضاعفة أجر صدقات التطوع»"" . 

«رعاية الدولة للمحتاجين»2". 

وهذه القواعد في جملتها تعني: إظهار فقهٍ التكافلٍ والتراحم بين المسلمين, كما تبرز دور الدولة 


ودورٌالأفرادٍ في التخفيفي على الفقراءٍ والمساكين والمحتاجين الذين ضيقت الجوائح عليهم حياتهم 
ومعاشّهم» وفها دليكٌ على جواز إخراج الزكاة مبكرًا على رأي العديدٍ من الفقباءِ لمدة سنتين مُقدمًا. 


)١(‏ انظر: 016-001.010.للاللاننا / /لنقماغط. 

(5) انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو /١‏ 40. 
(0) انظر: المرجع السابق. 

(5) انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو /١‏ 40. 
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١5 


قواعد فقبية تتعلّق بضبط الأسواق 
في زمن الجوائح 


«الاحتكارممنوع وظلم»7". 

«الاستغلال حرام ممنوع شرعا»”. 

«يجب غلى ولي الأمرضبط الأسواق»7. 

«من حق ولي الأمراتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكاروالاستغلال والمغالاة في الأسعار»2. 
«رفع الحرج والضيق عن الناس»©. 


وهذه القواعد في جملتها تعني: عدمَّ الاحتكارٍ والاستغلالٍ وضرورة ضبط الأسواقٍ في الجوائح 


والتؤازلء تحيَث عمياً لولاة الأمور اصعاة التدابير اللازمة لمفع استتعللال النامن: والمغالاة ف الأسعار: 
واحتكارالأقوات,. مما يدفع الضررّعن الناسٍ» ويرفع الحرجَ عهم. ويدفع المفاسدَ والشرور. حفاظًا 


(0) 
0) 


انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي /١‏ 0. 

انظر: المرجع السابق. 

انظر: تقييد المباح في الفقه والنظام ص: 4؟. 

انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي /١‏ 40. 

انظر: البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي بحث مقدم لنيل الماجستير في العلوم الإسلامية إعداد/ بخلير عثمان الجمبورية الجزائرية 


الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ص:4؟. 
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قواع دفقهيةتتعلقبوجوبالعمل 
بالإجراءات الاحترازية في زمن الجوائح 


«يقدم المانع غلى المقتضي عنتك التعارض»2". 
«إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»". 
«يغتفر في الثواني ما لا يغتفرفي الابتداء»". 

«حق الآدمي مبني على الاحتياط التاهم»". 

«حفظ الموجود أولى من البحث عن المفقود»©. 
«الضرريزال»2". 

«الكبرر الأشد يزال بالهبرز الأخف»", 

«عند زوال المانع يعود الأمرإلى ماكان عليه في الأصبل»0. 
«إذا ضاق الأمراتسع»". 

«تنزل الحاجة منزلة الضرورة»2"7. 

«سد الذرائع مبني على عظم المفسدة»2"0. 
«الأيمان مبنية على التوسع والأعراف»2"7. 

انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي /١‏ 50. 
انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي ؟/ 16. 
انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي 111/5. 
انظر: المرجع السابق. 

انظر: قواعد الأحكام لعزبن عبد السلام. 

انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية؛ آل بورنو 01١/١‏ 

انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية آل بورنو١/‏ 57.0. 


انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 7. 


.437/١ انظر: كتاب الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية, آل بورنو‎ )٠١( 
.77 7/59 انظر: فتاوى ابن تيمية‎ )١١( 
) 


)١١‏ انظر: كتاب القواعد الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة الزحيلي 7/١‏ والوجيزلمحمد صدق آل بورنو١/‏ /ا. 
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يننا 


وهذه القواعد في جملتها تعني: وجوب الأخذٍ بالتدابير الاحترازية في رَّمَنِ النوازل والجوائح؛ حفاظًا 
على مقاصد الشريعة ورعاية لها. 


ومن جديرما ينبه عليه. وتجدر الإشارة إليه: أنه في الجوائح والنوازل العامة لا يلتفت إلى فتاوى 
آحاد الناس وإن كان عنده أثارة من علم؛ لأن الأمريحتاجٌ إلى المجامع العلمية والمرجعيات الإفتائية؛ 
لأن نظرتها أوسع وأشمل وأدق وأكثرتحقيقًا لمقاصد الشرع لتكامل الفهم والعقل وأخذها باستشارات 
المتخصصين ق خف العلوم والسحارك. 


ولا يلتفت خصوصًا لمن لا حظظ لهم من العلم النافع ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض 
المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يحيطوا بشيءٍ من فقه الأولويات أو فقه النوازل» ولم يقفوا 
بعمق على شيء من قضايا الاستحسان والاستصحاب. أو المصالح المرسلة. أوما عمت به البلوى. 
ودون أن يفرقوا بين الكليات والجزئيات. أويحسنوا ترتيب الكليات أو المقاصد الضرورية» ولم يقفوا 
على مراد الشارع منها. 


ولا ينبغي للمجتهدين أو المؤسسات الإفتائية أن يكونوا متحجرين ويقفوا عند ظواهر النصوص 
ولا يتجاوزوا الظاهر الحرفي لبا إلى فهم مقاصدها ومرامههاء فيقعوا في العَتت والمشقة على أنفسهم 
وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم المتحجر دون أن يقفوا على فقه وفهم مقاصد السنة 
القبوية المطيرة النقرفة با مميلة مق وجوه العكينة والنسن 

ونا قصيدتاة هما هو إلقاء الشواء على جاتب هيم من ققة النوازل والممتجدات ق خضو تلك 
الجاتحة الي اجتاحت العالم: والأمل يحدونا أن كسبه هذه الورقة فى إلقاء الضوء على .ها فى ديتنا 
من المرونة والسعة في التعامل مع الجوائح والنوازل والمستجدات. وبيان أن الشريعة الإسلامية 
قائمة على مراعاة المصالح المعتبرة للبلاد والعياد. فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله 
عز وجل. 

والأمة في حاجة ملحّة الآن إلى هذا الفهم المقاصدي للنصوصء ولى دراسة عصريةٍ للقواعد 
الفقبية وإغطانها الأولوية ق مجال. الدراسات الأكاديمية: والغذريب والتاهيل التو التراكي 
المستمرء بما يسهم في تكوين عالم عصري مستنيرٍ قادرٍ على إعمال العقل في فهم النص في ضوء 
الحفاظ .على كوايت الشرع, 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


لا زلنا نؤكد على دور الفتوى في كافة القضايا الإنسانية. وقدرتها على التأثير 
والتفاعل مع كافة تلك القضايا والمساهمة في حل كثيرمنهاء لكونها قادرة على تحريك 
نتناول بعض الجوانب التي تخص المؤسسات الإفتائية في التعامل في أزمنة الجوائح 
والأوبئة: وذلك ف المباحث الآتية: 
© المبحث الأول: الإفتاء المباشرزمن الأوبئة. 
© المبحث الثاني: تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة العملية الإفتائية في أزمنة الجوائح. 


> المبحث الثالث: توحيد الفتوى ف نوازل أزمنة الجوائح والأوبئة. 


المبحث الأول: 
الإفتاء المباشر زمن الأوبئة والجوائح 


١" 


الإفتاء في زمن السجوائح الأنواع 
والخصائص 


أولّا: تعريف الإفتاء في اللغة والااصطلاح: 


الإفتاء والفتوى: لغة لفظتان قريبتا المعنى جدَّاء فالفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء. 
والجمع: الفتاوى والفتاويء يقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته. والفتيا تبيين المشكل 
من الأحكام, وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي: التخاصمء ويقال: أفتيت 
فلانًا رؤبا رآهاء إذا عبّرتها له ومنه قوله تعالى حاكيًا: (قَقَالَ اتلك اج آبف كنج عقزت كان وكين 
سَبّعٌ عِجَافٌ وَسَبّعَ سُنْبلتِ سُنْبْلْتِ خُضْر وَأَخَرَيَاِسْتٌ ما آلْمََُ أَفتُوني في رُءَِيَ إن كُنثُمَ لِلدُءيَا تعزون» 
توسفة 47] .والاستفتاء لغة: طلب الجواب عن الأمر المشكل: ومنه 0 تعالى: 9 سَيَقُولُونَ كَلنَةَ 

َابِعْهُمَ كَلَهُمَ وَيَقُولُونَ خَمَسَةَ سَادِسْيُمَ كَلَبهُمَ رَجْمًا بالْعَيبٌ وَيَقُولُونَ سَبَعَةَ وَنَامِنهُمَ كَليهُمْ فل رَبِيَ أَعْلَمْ 
ل 9 ؟؟].: قال 
المفسرون: أي اسألهم. والمفتي لغة: اسم فاعل من أفتى. فمن أفتى مرة فهو مُفتِ. 


والقعوق ق الاضظلخ: عنيين العكم الشرض عن كليل لمن سآل عنهه وهذا يشمل السؤال فى 
الوقاكم وغيرها والمفي رق الاسطاه الشري احص ستهق اللحوي, قال الضيرق:«هذا الامم موضوع 
لمن قام للناس بأمرديهم» وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. وكذلك السنن 
والاستنباط. ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتهاء فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم, 
ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه»"". 


وقد عرفه الإمام ميارة بقوله: «الفتوى شي الإخباربالحكم الشرعي من غير إلزام»7". 


وقال الإمام الزركثي: «المفتي من كان عالما بجميع الأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل. 
والمستفتي من لا يعرف جميعها»”". وهذا إن قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد. 


.)50/1( والبحر المحيطء للزركشيء‎ .)1١077/5( الفروقء للقرافي؛‎ )١( 
.)/1١( الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام‎ )5( 
.)709/8( [9ة) البحرا لمحيط. للزركشي.‎ 


الفتوى ومواجبة الأوبئة والكوارث 


أما الإفتاء في الاصطلاح فقد عرّفه الإمام الحطاب بقوله: «الإفتاء الإخبارعن حكم شرعي لا على 
وجه الإلزام»”". 

وفائدة القيد الأخيرفي التعريف: (لا على وجه الإلزام) تمييز الإفتاء عن القضاء؛ لأن أظهر الفروق 
بينهما: أن فتوى المفتي غير ملزمة للمستفتي. بخلاف قضاء القاضي فهو ملزم للمحكوم عليه. وسيأتي 

ويتحصل مماتبين من تعريف الفتوى والإفتاء؛ أن معق الفتوى والفتيا في الاصطلاح: إخبارالمفتي 
بالحكم الشرعي للواقعة المسؤول عها. وهولا يختلف عن معق الإفتاء. 


ثانيًا: أهمية الإفتاء ومكانته: 

الإفتاء من أجَلّْ المناصب وأعظمها وأخطرهاء وللوقوف على أهمية الإفتاء ومكانته فعلينا النظر 
إلى الفضائل المتعلقة بأمرالإفتاء والتصدرله؛ وأَجَلٌ ما يتبين به هذا الأمرأن المفتي موق عن الله 
سبحانه وتعالى. فالمفتي في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: «وَيَسَتَفْتُونَكَ في آليْسَاءِ 
قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمَ فِمِنَّ ع وما يت عَلَيَكُمْ في آلْكثْب ف يَتْهى آليّسَآءِ لي لَامُؤْتُومَيْنَ مَا كبث أبن وتجغنون 


أن تَنكحُوهُنٌ وامشتحنحؤين من لون وأن تفوثوا للب اليش وا تذعلوأ ين تر إن آللَّه 
كَانَ به- عَلِيمًا؛ُ [النساء: 717١]ء‏ وقال سبحانة: «إيَسَتَمَْتُو نَكَ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمْ ف الْكللَة4 [النساء: 


5 ,؟؛.؛ فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه الذي يفتي العباد. وأن الفتوى مهما كانت تصدر من الله فبي 
خطاب منه عبارة عن حكم شرعي يأتي منه سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمرركذلك في هذا الصدد 
فإن الإفتاء هوبيان أحكام الله تعالى» ومدى تطبيقها على أفعال الناسء وذلك البيان الذي يوضحه 
المفتي لأحكام الله تعالى هوترجمة عن مراده تعالى!؛ وقد عبرعن هذا المعنى ابن القيم رحمه الله 
بقوله: «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله. ولا يجهل قدره. وهو من 
أعلى المراتب السنيات. فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات»". 

ثم إن المفتي يُعد وارنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى 
هذا المنصب في حياته. وكان ذلك من مقتضى رسالته. وقد كلفه الله تعالى بذلك حيث قال: (وَأَنرلَِآ 
إِلَيّكَ آلذِّكْرَلِتبَيَنَ لِلنّاسٍ مَا نُزْلَ إِلَهِمَ وَلَعَلَّهُمَ يَتَمَكّرُونَ)4 [النحل: 55]» فالمفتي خليفة النبي صلى الله 
عليه وسلم في أداء وظيفة البيان. وقد تولى هذه الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل؛ .)57/١(‏ 


(5) الفتوى والإفتاء البناء والمنبجية. (ص: .)2١‏ 
(©) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)3/١(‏ 
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الكرام» ثم أهل العلم بعدهم. ويدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وَإِنَّ الْعلَمَاءَ وَرنَه 
الأْبِياءِء وَإِنَّ الْأَْبِيَاءَ لَمْ يُوَيُوا دِينَارَا وا دِرْهَمَاء وَيَنُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَحَدَُ أَحَدَ بحَظ وَافِرِ))!"؛ قال الإمام 
ابن الصلاح تعليقًا على هذا الحديث: «فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائر الأمة وما هم بصدده من 
أمرالفتوى يوضح تحققهم بذاك للمستوضع. ولذلك قيل في الفتيا إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى»”". 

ثم إنه مما يتبين به عظيم شأنه وجلالة قدرها وشدةٌ خطره؛ وفي هذا يقول الإمام النووي: «اعلم 
أن الإفتاء عظيم الخطر كبير الموقع كثير الفضل؛ لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه 
علهمء وقائمٌ بفرض الكفاية» لكنه مُعرّضٍ للخطأ ولهذا قالوا: المفتي مُوقَع عن الله تعالى» وروينا عن 
ابن المنكدر قال: العالم بين الله تعالى وخلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. 

وروبنا عن السلف وفضلاء الخَلّف من التوقف عن الفتيا أشياء كثيرة: معروفة نذكرمنها أحرفًا تبركًا: 
وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصارمن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسئل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. 

وفي رواية: ما مهم مَن يُحدّثْ بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يُستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه 
كفاه الفتيا»”". 

والإفتاء يُعد من أرق العلوم التي تناولتها الشريعة الإسلامية؛ لما فيه من السعي لإيجاد حلول 
للناس فيما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم وأحوالهم» والعمل على راحتهم؛ وفي هذا المعنى يقول الشيخ 
المهدي العبامي: «إنه من المعلوم لدى ذوي الفهوم أن من أَجَلّ العلوم قدرّاء وأسناها جكمةً, وأدَقها 
سِرّاء وأشْمَّخها رتب وأعلاها وأعظمها قيمة وأغلاهاء وأفضل ما تَحَلَّتْ به العلماء. وامتازت بروايته 
النبلاء علمَ الفقه؛ إذ عليه مدارصحة العبادات. وإليه المرجع في استقامة المعاملاتء فكان مَدراَةَ 
للمفاسدء مَجِلبةَ للمصالح والفوائدء به تصل الحقوق لأربابهاء وتؤنّى البيوثُ من أبوابهاء وناهيك 
بفن أثقى عليه لسان النبوة» ونوّه بذكره وأظهر شأنه وسُموّه.. ولما كان فن الفتوى من أكبر مزاياه 
الجليلة, وأندر محاسنا الفائقة الجميلة» لم تزل الجهابذة في سائر القرون والأعصارء وعامة البلاد 
والأمصارء ناشرين لواءها بين الأنام. قائمين بحمل أعباته أحمد قيام.. فلعمري إن هؤلاء العصابة 
هم في الحقيقة أهل الإصابة؛ لعموم الحاجة إليه. واعتماد الخاصة والعامة في حوادثهم عليه؛ 


فجزاهم الله تعالى عن دينه أحسن جزائه. ووالّ علهم جليل إحسانه وجزيل نعمائه. حيث أوضحوا 
مَحجّته. وأبرزوا حُجَّته. وميّزوا بين الغث والسمين. والصدف من الدر الثمينء خدمةً منهم لتلك 
الخطة الشريفة, وقيامًا بواجب الشريعة المنيفة»". 


.)1١ /١( رواه أبوداود في سننه (7107/9): والترمذي في سننه (5/ 53): وابن ماجه في سنن‎ )١ 

") فتاوى ابن الصلاح .)72/1١(‏ 

؟) المجموع شرح المهذب .)650/١(‏ 

5) الفتاوى المهدية :)١ /١(‏ الشيخ: محمد العبامي الحنفي. ط. المطبعة الأزهرية. الطبعة الأولى. سنة ١7.1١ه.‏ 


06 الفتوى ومواجبة الأودتة والكوارث> « 


) 
) 
) 
) 


ثالنًا: حكم الإفتاء: 


الإفتاء فرض على الكفاية» إذ لا بد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم: ولا يُحسن 
ذلك كل أحد. فوجب أن يقوم به من لديه القدرة. ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم 
جمة. فلوكلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهمء لانصرافهم إلى تحصيل علوم 
بخصوصهاء وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة. شأنها في ذلك شأن باتي فروض الكفايات. 


ص 


ودليل فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: لوَإِذَ أَخَدَ آللّهُ مِيئْقَ آنّذِينَ أوتُوأ الْكِنْب لَتْبََئتَةُ لئاس وَلّا 


مقع دف وومةظ ف ملام وأو ساعدف ور دأ نم هه الى مس اسيد مو در 
تكتمُوتة, فَتَبَدُوهُ وَرَآءَ ظيُورِهِمَ وَآسَْرَوَا ب4- ثَمَنا قليلا فَبِنَنَ مَا يَشْتَرُونَ؛ُ [آل عمران: 181]. وقول 


النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ سئِلَ عَنْ عِلْمِ عَلِمَهُ ثُمَّ كُتَمَهُ ألجمَ يَوْمَ القِيّامَة بلِجّام مِنْ نَارِ))". 


قال الإمام النووي: «ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية. وحل المشكلات 2 


الدين. ودفع الشبه. والقيام بعلوم الشرع كالتفسيروالحديث والفروع الفقبية بحيث يصلح للقضاء 
والإفتاء للحاجة إلهما»". 


فالإفتاء فرض كفاية ولا يتعين الإفتاء على المسؤول إلا بشروط منها: 


الأول: أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة: فإن وُجد عالم آخريمكنه الإفتاء لم 
يتعين على الأول: بل له أن يحيل على الثاني. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من 
الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُُسأل أحدهم عن المسألة. فيردها هذا إلى 
هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول'". وقيل: إذا لم يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه الجواب. 


الثاني: أن يكون المسؤول عالمًا بالحكم بالفعلء أوبالقوة القريبة من الفعلء وإلا لم يلزم تكليفه 


الثالث: ألا يمنع من وجوب الجواب مانعء كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع: أو عن أمر لا 
منفعة فيه للسائلء أو غير ذلك. 


)١(‏ رواد أحمد في مسنده. (5/ 577). وأبوداود في سننه. (8/١؟1).‏ والترمذي في سننه. (0/ 19). والحاكم في المستدرك. /١(‏ ١16)؛‏ وعقبه بقوله: وهذا 
(؟) شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج. :)5١17/54(‏ طبعة بهامشها حاشيتا قليوبي وعميرة. ط دارالكتب العلمية؛ وأصل الكلام للنووي. والذي زاده جلال المحلي 
في النهاية عبارة (والإفتاء للحاجة إلهما). 

(9) المجموع شرح المهذب .)50/١(‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


أنواع الإفتاء -التقليدية وما ولده العصر من طرق مستحدثة- 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا 0 

الأنماط والصور والأنواع التي تتحقق من خلالها الفتوى وبيان الحكم الشرعي تعددت أنواعها أو 
أشكالها بين القديم والحديث إلا أن هذه الأنواع والأشكال والأنماط تعود في مجملبا إلى ثلاثة طرق 
رئيسية يندرج في طياتها وسائل مختلفة لبلاغ الفتوى وإيصالها للمستفتيء وهذا نتعرف عليه من 
خلال الأنواع الرئيسية للإفتاء فيما يلي: 

أولّا: الفتوى بالقول: أوما يُعبرعنه في العصر الحاضربالفتوى الشفوية أو الشفبية. وهذا النمط 
هوالأشهربين أنماط الفتوى قديمًا وحديئًاء وهو أيضًا الطريقة المثلى والوسيلة المشهورة في إجابة 
السائل وإفتائه وتوصيل الحكم الشرعي فيما يسأل عنه. حيث يقوم المستفتي بتوجيه السؤال إلى 
المفتي وجبًا لوجه في مجلس يجمعبماء فيستوضح منه المفتي المقصود من استفساره؛ مما يجعل 
المفتي يقف على المطلوب بكل وضوح وصراحة. وبالتالي يجيب بالأسلوب الذي يتناسب مع السائل7", 
وهو أيضًا أصل أنماط الإفتاء المباشرء وهذا النوع من الفتوى هو أحد الطرق التي استخدمها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في البلاغ بعمومها وني الفتوى بشكل خاصء وهذا متواترفي القرآن والسنة. 
فمن القرآن الكريم الأسئلة الكثيرة التي وردت له صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ومن غيرهم. ومن 
ذلك قوله تعالى: ل يَسَلُونَكَ عَنِ آلأَهِلّةَ قل هي مَوْقِيتُ لِلئّاسٍ وَآلْحَجٌ وَلَيْسَ آلْبُِبأن تأنُوأ آلْبْيُوتَ مِن 
ظَبُورِهَا وَلكنٌ لْبِرَمَنٍ آتَعَىٌّوَأَنُوأ آلّبْهُوتَ مِنّْ أَبْؤيهَأ وَآتّقُوأْ آللّه لَمَلّكُمَ تُفْلِحُونَ) [البقرة: 185]. 

وقوله تعالى: يَسْكُونَكَ مَاذًا يُنفِقُونٌ قُلَ مآ أَنفَقُتُم مَنْ خَيْرِقلِلوْلِدَيْن وَالْأَقْرَِينَ وَآلْيَشئ وَالْمَسْكِينِ 
وَآبْنِ آلسَّبِيلنٌ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنَ خَبّرِفَإِنَّ آللّهَ به- عَلِيم4 [البقرة: ١؟].‏ 

وكذا في السنة المطبرة تعددت الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن ذلك حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليحمل عليها رجلاء فأخبرعمر أنه قد وقفها يبيعباء فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يبتاعباء فقال: «لا تبتعباء ولا ترجعن في صدقتك»". 

ومن النماذج على ذلك أيضًا حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
رجل أعمى. فقال: يا رسول الله. إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يرخص له. فيصلي في بيته. فرخص له. فلما ولىء دعاه. فقال: «هل تسمع النداء 
بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب»". 


.)6١/1( المرجع العام للمؤسسات الإفتائية‎ )١( 
صحيح مسلم (5./9؟1).‎ :)١١/54( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)657/١( 9ه صحيح مسلم‎ 


|0 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث>> « 


قبذا الحديث وما قبله يشتملان على السؤال من السائل المستفق والجواب من المفتي وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الإمام ابن رسلان: «فيه السؤال عما يحتاج إليه وإظهارما تقرب 
به إلى الله تعالى للحاجة»!". 

وهذا النوع من أنماط الفتوى والذي كان يقتصرفي القديم على أنه سائل يسأل المفتي وجبًا لوجه 
أصبح الآن في هذا العصر الذي تقدمت فيه التكنولوجيا وأصبح العالم فيه كالقرى الصغيرة لكثرة 
وسائل التواصل تعددت الوسائل التي يتحقق بها الإفتاء المباشرأوالإفتاء بالقول أوما يعبرعنه بالفتوى 
الشفوية أو الشفهيةء ويمكن حد الإفتاء المباشر: بأنه الإفتاء بغيرواسطة بين المفتي والمستفتي. 

والواسطة هنا لا تعني الوسيلة وإنما تعني الوساطة الشخصية فلا يوجد ناقل بشري لهذه 
الفتوىء حيث إن الإفتاء المباشر يشمل في زماننا الفتوى عن طريق الهاتف؛ فبي نوعٌ من أنواع 
الفتوى الشفوية؛ حيث إن التعامل بين المفقي والمستفتي يكون عن طريق القولء إلا أنه في الفتوى 
الهاتفية لايرى المفتي المستفتي ولا العكس. وإنما التواصل يكون عن طريق الهاتف. ولذلك فالمفتي 
هنا أيضًا عليه أن يلتزم بما التزم به المفتي في الفتوى الشفوية”". 

وكذا يشمل الإفتاء المباشر في زماننا الإفتاء الفضائي الذي يشمل الفتاوى عن طريق البرامج 
التلفزيونية الفضائية. أو عن طريق البرامج الإذاعية. أوعن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عند 
التواصل المباشرء ونحوهذا من الوسائل المستخدمة في العصرالحاض رمن وسائل التواصل المباشرة 
والتي تكون فيها الفتوى بالقول. المفتي يسمع للمستفتي ويستفصل منه ويتبين حقيقة الواقعة ثم يجيبه 
عن هذه الفتوىء وأيضًا يسأل المستفتي المفتي عن جوابه وما يشكل عليه فهمه فها. 

والحاصل: أن من أهم الوسائل الحديثة لنشر الفتوى القنوات المحلية والفضائية. وقد كثرت 
القحواث 'المكفمبة بالنهوة الصالحة والحكمة. التاصحة؛ نافيك عخ مشاركة القدوات الأخرق 
ببرامج هادفة في الإفتاء والدعوة والإرشاد. فكان ذلك من أعظم ما تقدمه هذه الفضائيات من نفع 
للأمة الإسلامية على اختلاف المعمورة. والإقبال على هذه البرامج كبير جدَّاء لا يوازيه إقبال على أي 
برامع أخرص حى قشرات الأخبان كنا هيده قفاري المحظات التلقرموية مما جعل هده الققوات 
تتخذ من هذه البرامج وسيلة لاستقطاب الجمبور'"؛ وهذه السعة والكثرة من وسائل الإفتاء عن 
طريق الفضائيات أوغيرها تحقيقًا لنبوءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها عنه تميم الداري 
-رضي الله تعالى عنه- فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَيَبْلُعَنّ هَذَا الْأَمْرْمَا 
ََعَ اللَّْلُ وَالمّمَانُ وَلَا يثك الله بَيْتَ مَدَرِوَلَا وبرلا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا اليِينَء بِعِرعَزي زِأَوْبدُلَ ذَلِيلِء عِرَا 
يُعِرُ الله به الإسْلام. وَذْلَّا يُذِلٌ الله به الْكُفْرَه©. 


)١‏ شرح سنن أبي داود لابن رسلان (لا/ ؟0ه). 
المرجع العام للمؤسسات الإفتائية .)08/1١(‏ 
المرجع العام للمؤسسات الإفتائية /١(‏ ل/الا- //07). 


00 
00 
02 
(2) مسند أحمد (8؟/ه60١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


ثانيًا: الفتوى بالكتابة: أوما يعبرعنه بالفتوى المكتوبة. وهي من أنفع وسائل الفتوى للأمة وأدومها 
وأطولها أثرّاء فالفتوى المكتوبة تمثل ترانًا إفتائيًا للأمة. وتتميزالكتابة في الفتوى أيضًا بإمكان ضبط 
القول فيهاء فلا يَنتشِرَفي ذهن المستفتيء ولا تضيع قيوده وضوابطه. وبإمكانه أن يعود إلها مرة 
بعد أخرى فلا يختلف تصوره لها بطول العهد وعد المدة. وكذلك لا يتمكن المستفتيء إن كان سيئ 
النية. أن يحرّف فيها بقصد الإساءة إلى سمعة المفتيء أو استغلال مكانته في استحلال المحرمات, 
أوإسقاط الحقوقء أونحوذلك2". 

وهذا النوع أيضًا من الفتوى هو وسيلة من الوسائل التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون ثم السلف الصالح. ثم هي مستخدمة إلى يوم الناس هذا في بيان 
الأحكام الشرعية, ولا حرج في استخدام هذه الوسيلة في الفتوى فالكتابة طريقة للإفهام كما هو 
القول؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في التفرقة بين الإشارة والكتابة: «كإشارة ناطق بطلاق» 
كأن قالت له: طلقني. فأشاربيده أن اذهبيء. فإنها لغولأن عدوله إليها عن العبارة يفهم أنه غير قاصد 
للطلاق وإن قصده بها فبي لا تقصد للإفهام إلا نادرًا ولا هي موضوعة له بخلاف الكتابة فإنها حروف 
موضوعة للإفهام كالعبارة»”". 

وقد نبه القرآن الكريم على أهمية الكتابة والتدوين حتى أنه أقسم سبحانه بوسيلة من وسائل 
الكتابة فقال تعالى: إن وَآَلْقَلَم وَمَايَسَطُرُونَ [القلم: ١]؛‏ قال الإمام الزمخشري: «وما دُوّنت العلوم 
ولا فَيّدت الجكّم ولا ضُبطت أخبار الأولين ومقالاتهم. ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. ولولا هي لما 
استقامت أمور الدين والدنياء ولولم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم 
والخطء لكفى به»'". 

ثالنًا: الفتوى الإلكترونية: هذا النوع من الفتوى يقصد به الأسئلة التي تأتي عن طريق المواقع 
الإلكترونية وغيرها بطريقة مكتوبة ويُجاب علها أيضًا بطريقة مكتوبة», فإنه لما كانت السرعة هي 
طابعَ العصرء واعتماد كثير من الناس في شرق الدنيا وغربها على الإنترنت. كوسيلة سهلة ميسورة 
للتواصل؛ كانت الفتوى عن طريق الإنترنت هي المتعينة بالنسبة لقطاع كبيرمن المسلمين. ولقد كان 
للمواقع المتخصصة في الفتوى دورهام في تلقي كثير من أسئلة المستفتين في شتى أمور الشريعة. 
والإجابة عنهاء وإشباع حاجة المستفتين إلى ما سألوا عنه. وهذا يبرزما للفتوى على الإنترنت من 
جوانب إيجابية» وإن كانت لا تنفي جوانب أخرى سلبية: ولذلك كان لا بد من التعرف على مميزات 


الفتوى الإلكترونية بالنسبة للمفتي والمستفتي وعملية الإفتاء ذاتها"". 


206 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


خصائص الإفتاء المباشر 
8ه 28 8 48 8ه * 

يُعتبر الإفتاء المباشر بوسيلته الرئيسية التي تعني سؤال المستفتي للمفتي عن مسألته بصورة 
مباشرة وجبًا لوجه هي الأصل في وسائل الإفتاء كما تقرر؛ فهو الأساس منذ عبد النبي صلى الله 
عليه وسلم: إث من خلاله يتعامل المحصد ركلافناء شاهرة مو حببورالنستعيدين: وال منها الإفتاء 
الشفوي: الذي يعني حضور شخص معين إلى مؤسسة الإفتاء سواء كان ممثلًا لنفسه أولغيره فردًا أو 
جماعة. وذلك من أجل الاستفهام والاستيضاح بشأن أمرمن أمورالدين سواء ورد فيه نص قرآني أو 
حديث نبوي أو إجماع للمسلمين أولم يرد فيه نص من الأمورالحياتية التي ينظمها ديننا الحنيف. 
ويدخل تحت الإفتاء المباشر كما تبين مما سبق كل وسيلة من وسائل الإفتاء لا يوجد فيها واسطة 
بشرية بين المفتي والمستفتي فيدخل بذلك الفتوى الشفوية. والفتوى عن طريق الهاتف. والفتوى 
عن طريق وسائل التواصل الحديثة التي يتواصل المستفتي مع المفتي صوتيًا أوعن طريق الفيديو 
كول: أونعوهذا من وسائل التواصل الحديفة0". 


وتتلخص خصائص الإفتاء المباشرفيما يلي/": 


5 


. أنه يساعد المستفتي على إيضاح سؤاله بسهولة ويسرء لا سيما إذا كان المستفتي لا يجيد 
الععيرعن سؤاله كثاية, 


522: 


. أنه يساعد المفتي على استيضاح مسألة المستفتي بسؤاله عما يحتاجه من جوانهاء وكون 

الإجابة فيه تكون فورية. 

”". الإفتاء المباشرأكثر خصوصية من الإفتاء المكتوب والإلكتروني؛ حيث لا يستطيع أحد الاطلاع 
على سؤال المستفتي عندما يكون في مجالس الفتوى الخاصة بين المفتي والمستفتي أو في 

5. أنه يتيح للمفتي التحقيق في بعض الأمورالتي يصعب التعرض لها في الإفتاء الهاتفي» أوالمكتوب». 

كالتحقيق في بعض مسائل الرضاعء والطلاق» والمشاكل الأسرية: والنزاعات المالية. 
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. التواصل المباشر بالمستفتي يُتيح للمفتي ملاحظة حال المستفتي من خلال هيئته وطريقة كلامه 
وتعبيرات جسده. ويُسَبّل عليه معرفة رد فعله عند سماعه للجوابء ومدى التفاعل والاستيعاب. 


.)1١5-١١1//4( ينظر: المرجع العام للمؤسسات الإفتائية‎ )١( 
.)514-5151.5-1١١1//5( (؟) المرجع السابق‎ 
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1. الإفتاء المباشر الخاص أنسب للمستفتي الذي قد يتعرض للحرج لطبيعة سؤاله أو لطبيعته 
الشخصية. 


. الإفتاء المباشربوسائله الحديثة يمثل وسيلة أسهل للتواصل بين المستفتي والمتصدرللفتوى 
فيتيح لمن يقطن في أماكن بعيدة الوصول للمتصدرللفتوى في أي وقت. وتتضح أهمية ذلك في 
توفير الفتاوى للمستفتين أثناء الحج أو العمرة. 

8. وسيلة للتغلب على بعض العقبات الاجتماعية؛ حيث إن بعض أولياء النساء قد يمنعونمن من 
الذهاب للاستفتاء. 

1.ومن خصائص الإفتاء المباشر بوسائله الحديثة أيضًا السهولة واليسرء حيث إنه يختصر 
انان والسنافة بالسية للسعى: ويوقرلة الوقك والجيت الذئ ته لو ستغير إل مقر 
المفتي. ويسعف المستفتي 2 حال ما إذا عرض له أمرآنِيٌ يحتاج فيه إلى فتوى. 

٠.كما‏ أن الإفتاء المباشر بوسائله الحديثة سواء كان عبر الإذاعة أو نحوها بنفوذه إلى جميع 

ان المحمورة فق اقل وق لمع البصير: 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


الجوائح الأحكام والإجراءات 
دار الإفتاء المصرية نموذحًا 


أولّا: الإجراءات الاحترازية ودورها الإيجابي فيما يتعلق بجانب الإفتاء المباشر 


الإجراءات الاحترازية الوقائية والتعليمات الرسمية وقرارات السلطات التي أقرتها الحكومات من 
الإلزام بالتباعد الاجتماعي. والحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات, والاحترازمن العدوى 
بكافة الوسائل والإجراءاتء كان له دورفعال وإيجابي بشكل كبيرني الحفاظ على صحة الخلقء والحد 
من انتشار الوباء. وهذا الأمرلا يتعارض مع الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتداوي فعل 
مطلوب شرعًاء وقد قررت ذلك دار الإفتاء في فتواها بنص: «أمر الشرع الشريف باتِّخاذ كافة السبل 
والإجراءات المؤدية إلى التداوي والعلاج؛ أخدًا بالأسباب وعملًا بالسنن الكونية التي أودعها الله تعالى 
في هذه الحياة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْزَلَ 
النّهُ دَاءَ إلا أَنْرلَ لَهُ شِمَاءَ» رواه الإمام البخاري في «الصحيح». 


وعن جابربن عبد الله رضي الله عنه. مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِكُلّ دَاءٍ دَوَاءٌ 
هذا أضيت ذواة الدّاء قرا بإذن :اللة غرّ وك واه الأنام لم فق «الميحيع. 

وعن أسامة بن شريك, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء قال: «تَدَاوَوًا عِبَادَ اللهء فَإِنَّ 
الله عَرَّوَجَلَ لَمْ يُنزِلَ دَاءَ لا أَنْرَكَ مَعَهُ شمَاءَ» أخرجه الإمام البخاري في «الأدب المفرد». وأحمد في 
«المء سندل». وغيرهم. 

وعن جابررضي الله عنه. قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أي بن كعب رضي 
الله عنه طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه» أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح». 


قال الشيخ ابن القيم الحنبلي 2 «زاد المعاد»": «فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم فعل 
التداوي في نفسه.ء والأمربه لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» اه 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 5: ط. الرسالة). 
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1١6١ 


وقد أرشد الشرع الشريف إلى الرجوع في التداوي من الأمراض إلى الأطباء؛ لأنهم أهل الذكر 
والتخصص في هذا»". 


فالعمل بهذه الإجراءات الاحترازية أمرواجب شرعاء فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالحذر وأخذ 
الاحتياطات اللازمة للحفاظ على النفسء وهذه الأمورمن وسائل حفظ النفس؛ قال تعالى: ل يَأيما آلَّذِينَ 
َامَنُواْ خُذُوأْ حِذَّرَكُمَ4 [النساء: ]7١‏ ووجوب ذلك آت من أن الجهات المسؤولة وأهل الاختصاص 
هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن؛ كما قال تعالى: 9فَسَئُوَاْ أَهَلَ آلذّكُرٍ إن كُنثُمَ 
لا تَعَلَمُونَ) [النحل: “'4]. وإنما أُمِرَ النامن بسؤال أهل الذكر ليطاعوا؛ فللمطيع ثواب طاعته. وعلى 
المخالف إثم تهاونه وتبعة مخالفته عليه وعلى غيره؛ لتعديه بذلك على المصلحة العامة التي هي مُقدَّمَة 
شرعًا على المصلحة الخاصة. ولتَسنّبه بقصد أوبدون قصد في إيذاء النفوس البشرية التي أمر الشرع 
بإحيائهاء فإن الأمرمتعلق بمقصد كلي أسامي هو الحفاظ على النفوس.ء والله سبحانه يقول: «وَلَاتُلْقُوأ 
بأَيَدِيكُمَ إِلَ آلتَلْكَة 4 [البقرة: .]١10‏ ولا تَفَثُلُوَا أَنَفُسَكُمْ إِنَّ آللّهَ كَانَ بَكُمَ رَحِيماكُ [النساء: 15]. 


ثانيا: دار الإفتاء المصرية وتعاملها مع الإفتاء المباشر في زمن الجوائح 


أولّا: نبذة مختصرة عن دار الإفتاء المصربة: 
3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 

دار الإفتاء المصرية حصن من حصون حفظ الشريعة في جمهورية مصر العربية الذي يحمل 
على عاتقه عبء الإفتاء والقائم علها هو مفتي الديار المصرية. وتحته لفيف من العلماء والمشايخ 
المتخصصين في الفتوى والمسائل والأحكام الشرعية. ومنصب مفتي الديار المصرية يُعد من أَجَلّ 
المناصب في الدولة فهو الذي يرى أمورًا كثيرة في واقعه ويكون شاهدًا على أحداث عظيمة وجسيمة 
تستدعي منه وممّن تحت إداراته من العلماء والمشايخ الأناة والصبرفي صدور الفتوى الشرعية. 


والإفتاء المصري يمثل جانبًا من جوانب عظمة الدولة المصرية على مرالعصورء وقد شهد الزمان على 
ذلك من خلال تتبع الإفتاء في مصرعلى وجه الخصوص من عبد الصحابي عقبة بن عامررضي الله عنه إلى 
يومنا هذاء وخاصة في تاريخ مصرالحديث؛ فعندما تكوّنت وزارة الحقانية -العدل حاليًا-كان على رأسها الفقيه 
الحنفي الكبيرقدري باشاء وكان لبذه الوزارة مفتٍ قائمٌ على أمورها وهوني وقت قدري باشا الشيخ محمد البناء 
وكانت هناك وظيفة مفتي صعيد مصروالتي تولاها في وقت من الأوقات الشيخ مخلوف المنياوي المالكي. وكان 
مفتي الديارالمصرية الشيخ محمد المبدي العباسي صاحب الفتاوى المهدية"". 


.)1557-١17١ فتاوى النوازلء دارالإفتاء المصرية. (ص:‎ )١( 
(؟) ينظر: منيج دارالإفتاء في المستجدات الفقبية. (ص: 55 وما بعدها).‎ 
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وتعتبر دار الإفتاء المصرية من أولى دور الإفتاء في العالم الإسلامي؛ حيث أنشئت عام 1456م 
بالأمرالعالي الصادرمن حضرة خديوي مصرعباس حلمي؛ الموجّه لنظارة الحقانية بتاريخ ١١‏ نوفمبر 
عام 1156م تحت رقم .)٠١(‏ وقد بُلّغْ إلى النظارة المذكورة بتاريخ /ا من جمادى الآخرة 1117ه تحت 
رقم (05).: وقد كان لكل مديرية أوولاية مُّفتِء ولوزارة الحقانية مُفتِء ولوزارة الأوقاف مّفْتِء وفوق 
كل هؤلاء مفتي السادة الحنفية أو مفتي الديار المصرية. ودار الإفتاء نشأت مستقلة عن الأزهر منذ 
٠‏ سنة. وفي عبد محمد عبده جمع بين إفتاء الحقانية والديارالمصرية وظل هذا الوضع حتى سنة 
حيث استقلت دار الإفتاء مرة أخرى وظهرت موازنتها في ميزانية الدولة شأنها شأن الأزهر. 


ومنذ إنشاها إلى الآن تقف دار الإفتاء المصرية شامخة في طليعة المؤسسات الإسلامية التي 
تتحدث بلسان الدين الحنيف. وترفع لواء البحث الفقمي بين المشتغلين به في كل بلدان العالم 
الإسلامي. ويمكن التعرف على هذا الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية من خلال مطالعة سجلات 
الفتاوى منذ نشأة الدار وإلى الآن0". 


وعلى مدار هذا التاريخ الحافل حافظت دار الإفتاء المصربة في منهجها الإفتائي على التكامل 
الفريء.ومراهاة الخلاف الققى واسكماره وتكل :هذا العديع ق قل المذاهب البيثية الأريضة 
المغروفة المشهورة (الحنقية: والمالكية والشافعية. والحنابلة) مع الاعتراف بالمذاهب الأخرى: 
والامشتداس عا يل وعرحيجيا أغيانًا لحاجة الاين أز حمق بعاضن الشرف وض غلك النذاهتب 
التي يتبعبا بعض المسلمين في العالم أصولًا وفروعًاء وهي: الجعفرية» والزيدية» والإياضية. حتى 
الظطاهرية الق يؤودها محموهة نتن العلياء هنا وهمالك: 


كما أنها كانت كثيرًا ما تتسع دائرة الحجية عندها إلى مذاهب المجتهدين العظام كالأوزاعي والطبري 
والليث بن سعدء وغيرهم في أكثرمن ثمانين مجتهدًا في التاريخ الإسلامي. تستأنس بآرائهم وقد ترجّحها 
لقوة الدليل أولشدة الحاجة إلبها أولمصلحة الناس أولتحقيق مقاصد الشرع الشريف. وهو المنيج 
الذي ارتضته الجماعة العلمية في عصرنا هذا شرقًا وغربًا وعند العقلاء من جميع مذاهب المسلمين. 


)١(‏ الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. (ص: )١77-1١71١‏ بتصرف. 
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ثانيًا: تعامل دار الإفتاء مع إشكالية الإفتاء المباشر فى زمن الجوائح: 
قا ها قد هق ايف ها هاه 6 هاه ها هد هه 8ه هاه 668 8ه 6 © 
بأصول ديهم وتوضيح معالم الطريق إلى الحقء وإزالة ما التبس علهم من أحوال دينهم ودنياهم؛ 
كاشفة عن أحكام الإسلام في كل ما يستجد على الحياة المعاصرة من النوازل والجوائح والقضايا'". 


وفي ضوء هذه الحقيقة وتطبيفًا لهذه الإجراءات عملت دار الإفتاء على القيام بدورها المنوط بها 
من مواصلة الدورالإفتائي لها في حال الجائحة الراهنة مع المحافظة على المفتي والمستفتي على حد 
سواء. فاستخدمت جميع الوسائل المتاحة في تحقيق هذا البدفء. من تقليل الأسباب المقتضية 
للحضور إلى دار الإفتاء بشكل رسمي. وحصر الأمورالتي توجب الحضور إلى دار الإفتاء في بعض قضايا 
الأحوال الشخصية كمسائل الطلاق والرضاعء وقضايا الإرشاد الأسري. وقضية الشهات. وفض 
المنازعات. حيث إن هذه الأمورتتطلب حضور المستفتي أمام المفتي وجبًا لوجه؛ وذلك للطبيعة 
الشائكة لبذه المسائل التي تحتاج إلى مزيد إيضاح واستبيان واستيفاء؛ قال الإمام القرافي: «ينبغي 
للمفتي أَلَّا يأَخُدَ بظاهر لفظ المستفتي العاميّ حتى يَتبيّن مقصوده. فإِنَّ العامّة ريما عيّروا بالألفاظ 
الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حالٌ المستفتي لا تَصلْح له تلك العبارة ولا ذلك 
المعنى. فذلك ريبةٌ ينبغي للمفتي الكشفٌ عن حقيقة الحال كيف هو؟ ولا يَعتمدُ على لفظ المُتيا 
أولفظ المستفتيء فإذا تحقَّقَ الواقعَ في نفس الأمرما هو؟ أفتاه. وإلا فلا يُفتيه مع الرّيبة وكذلك 
إذا كان اللفظ ما مثلّه يَسَأَلُ عنه. ينبغي أن يستكشف. ولا يُقي بناءً على ذلك اللفظء فإنٌ وراءه في 
الغالب مَرمى هو المقصود, ولوصّرَّحَ به امتنّعتٍ المُتيا»". 


فهذه المسائل تحتاج إلى مناقشة أهل الشأن في كل ما يمكن أن يؤثرفي الحكم من طبيعة السؤال 
وكنهه وفلسفته وحدوده وآثاره وما يترتب عليه ومآلاته. ويُكثر في الاستفصال معبم ويكرر السؤال 
علهم حتى يصل إلى مقصوده؛ قال الشيخ ابن القيم: «فوائد تكرير السؤالء وكان أيوب إذا سأله 
السائل قال له: أعدء فإن أعاد السؤال كما سأله عنه أولّا أجابه. وإلا لم يجبه. وهذا من فيمه 
وفطنته رحمه الله. وفي ذلك فوائد عديدة: منها أن المسألة تزداد وضوحًا وبيانًا بتفهم السؤالء ومنها 
أن السائل لعله أهمل فها أمرًا يتغير به الحكم. فإذا أعادها ريما بيّنه له. ومنها أن المسؤول قد 
يكون ذاهلًا عن السؤال أولّاء ثم يحضرذهنه بعد ذلكء. ومنها أنه ريما بان له تعنت السائل وأنه وضع 
المسألة -أي صَّتعها واختلّقها-. فإذا غيّرالسؤال وزاد فيه ونقص فريما ظهرله أن المسألة لا حقيقة 


)١(‏ الفتوى والإفتاء البناء والمنيجية. (ص: )١77‏ بتصرف. 
)١(‏ الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام. (ص: .)53١5‏ 
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لباء وأنها من الأغلوطات أوغيرالواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب بالظن إنما يجوزعند 
الضرورةء فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب. والله أعلم»7". 


وفي هذا الإطار عملت دار الإفتاء على وجود ما يلزم من أمناء الفتوى في الدار؛ لكي لا يحدث 
ازدحامء ولا يحتاج المستفتي لمزيد انتظارء كل هذا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من وجوب 
ارتداء الكمامة من المفتي والمستفتي. ووجود عازل زجاجي بيهما عند الجلوس في مجلس الفتوى, 
ثم تطبيق التباعد الاجتماي. 

وعملًا على توفي رسبل الأمان الصحي قامت دارالإفتاء بزيادة عدد السادة أمناء الفتوى المستقبلين 
للأسئلة الماتفية لاستيعاب الأسئلة المباشرة والمسجلة بالطريقة الهاتفية. على مدار اليوم: مع 
استخدام وسائل التواصل الحديثة كالبث المباشرلمدة ساعة أو أكثريوميًا من الأحد إلى الخميس 
واستقبال الأسئلة من خلال صفحات الدارثم الرد علها مباشرة. 


الإفتاء» يتم فيه استقبال الأسئلة التي تأتي من خلال طالب الفتوى من دارالإفتاء بروافدها المختلفة. 


والحاصل أن الإجراءات الاحترازية ساهمت بشكل كبيرفي تحقيق أكبرقدرمن السلامة الصحية. 
مع الحد من انتشار العدوى بين المواطنين. كما أنها ساهمت في الحفاظ على استمرار حركة العمل 
في مختلف الوظائف والمصالح. بما لا يؤث على سير العمل فيها بشكل كبير. 


ثالثا: دور التكنولوجيا وآثارها على الإفتاء المباشر في زمن الجوائح 


في ظل ما عانته معظم بلاد العالم من اجتياح فيروس كورونا المستجد )١11-001/08(‏ وما ترتب 
عليه من آثارونتائج» وما فرضته قواعد المجابهة العالمية للقضاء عليه من إجراءات ووسائل غيّرت 
تغييرًا جذرنًا طرق التعامل البشري في كافة مناحي الحياة وأنماطها وربوعباء فقد أفادت منظمة 
الصحة العالمية على موقعها الرسمي أن فيروس كورونا المستجد. ينتشر بسرعة فائقة عن طريق 
العدوى بين الأشخاصء. سواء عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثرمن الأنف أوالفم المحمّل 
بالفيروس عند السعال أو العطس أو الكلام. أو عن طريق المخالطة وملامسة المرضى والأسطح 
المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة, ثم ملامسة اليد الملوثة بالفيروس لتجويف الفم 
أوالأنف أو العين أوغيرها من الأغشية المخاطية. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين. (9/5؟1). 
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وهناك احتمال للتعرض للعدوى عن طريق الهمواء الجوي المحيط بالمريض؛ وذلك عند التعرض 
لفترات طويلة إلى هواء جوي بتركيزعالٍ في بيئة مغلقة؛ حيث ينتشر الرذاذ الخارج من المريض ويظل 
عالقًا في البواء على هيئة تبعثرات غروبة7". 


ولذلك يجب الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على مترواحد 7 أقدام)ء وقد أثريث 
العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات حتى استوجب ذلك إعلان حالة 


كما أفادت منظمة الصحة العالمية أن مدة حضانة الجسم لهذا الفيروس تصل إلى ١5‏ يومّاء 
يكون الإنسان خلالها حاملًا للفيروس ومصدرًا لانتقاله للآخرين. كما توصلت دراسة مستخلصة من 
؟” بحنًا طبيًًا إلى أن مدة بقاء الفيروس على الأسطح التي لا تطبر باستمرارتصل إلى ١‏ أيام. 


ولهذه الأموروما ترتب عليها من الإجراءات الاحترازية من حظر النزول من المنزل في بعض الأحيان, 
ومن حظر الصلاة في المساجد في بعض فترات وجود الوباء وانتشاره شدةً وضعفَاء ونحوهذه الأمور, 
وقع على حاملي لواء الاجتهاد الجماعي -المتمثل في المجامع الفقهية والمؤسسات الإفتائية- عبء 
التصدي لدراسة ما نتج عن هذه الجائحة من الظروف والوقائع. وإصدار الفتاوى المُنظّمة لها والتي 
يحكمها فقه الضرورة: مع التأكيد على أن ما يخرج من عمليات الاجتهاد والإفتاء في ذلك الظرف الطارئ 
من أحكام وفتاوى إنما هي أحكام استثنائية وفتاوى قاصرة على ما صدرت فيهء ويزول العمل بها من 
إسقاطٍ لأحكام والترخيص بتركها بمجرد زوال ما خرجت لأجله. والتأكيد على أنها وبالرغم من كونها 
استثنائية وقاصرة إلا أنها معبرة ومفصحة عن حكم الشرع الشريف في هذه النوازل وليست مجافية 
عنه ولا خارجة عن سياقه, بل هي معتمدة على أدلته. مرتكنة إلى قواعده. محققة لمقاصدها", 
وكذلك الاستمرارفي تقديم الخدمات الإفتائية بشكل دائم ومستمرء وعدم تأثرها بما يترتب على هذه 
الجائحة من عدم القدرة على الخروج من المنازل في بعض الأحيان. كان لزامًا على هذه المؤسسات 
أن تستخدم الأساليب الحديثة في التعامل مع هذه الجائحة, ولبذا قامت دار الإفتاء بشكل سريع 


بترتيب الأوضاع التي تكفل استمرارتقديم الخدمة الإفتائية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية. 


ودار الإفتاء انتبجت منذ فترات طويلة العمل على استخدام كل ما يستجد من وسائل تكنولوجية 
وإلكترونية حديثة وتسخيره في العمل الإفتائي. ولتحقيق هذا الأمرواكبت دار الإفتاء المصرية حالة 
النظورال رقص والتكدوتوى الى يشنيدها العالم وأضبحت الدارتتنيزباستلاكامتظومة عمل تكتولوجية 


() انظر: الدليل الشامل لفيروس كورونا المستجد؛ الصادرعن اللجنة الوطنية الصينية للصحة. ومكتب الإدارة الوطنية للطب الصيني. ص: ه. 
(؟) ينظر: فتاوى النوازل: دارالإفتاء المصرية. (ص: 4 )١6 -١‏ بتصرف. 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


متقدمة» ولديها أكثرمن إدارة تعمل فيما يتعلق بالوسائل التكنولوجية, فهناك إدارة للموقع الإلكتروني. 
وإدارة للبوابة الإلكترونية, وإدارة خاصة بالوساتل التكنولوجية» وخلال أزمة كورونا وضعت الدارخطة 
عمل لمواكبة الأعداك والقواصل مو الميوريط ق سكرة مين الجب وفرع الإقهادالمباشر: 
مع عدم تعريض المفتي والمستفتي إلى خطر الإصابة بفيروس كوروناء وبالفعل نجحت في سد فجوة 
الفخوى ق ظل الجافخة: من خلال عدة طرق لاستقيال الأسطة الشرعية الوازدة عا علماء الدار»وذلك 
من خاذل إتاحة العظ الساخن القناوف للتوا عل مو أمناء القعوى مباشرف وكتلاك كفي ساعات 
البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيس بوك. فخبلًا عن التركيز على 
تفعيل دورالفتوى الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق دار الإفتاء المصرية. 


والدار تستخدم ما يزيد على ١١‏ منصة إلكترونية تعبرعن منهجها وتذيع فتاويها وأفكارها من 
خلالباء كما أن الصفحة الرسمية لدارالإفتاء المصرية على الفيس بوك تُعد من أكبرالنوافذ وأهمها 
في التواصل مع الجمبور. تلك الصفحة أطلقت في عام .50٠١‏ وحازت التوثيق والاعتماد من إدارة 
الفيس بوك. حيث تخطي عدد متابعبها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حاجز١ ١‏ مليون 
متابع بتاريخ .71/7/78 ١٠م.‏ 


وتحقيقًا لبذا الأمرأعلنت دارالإفتاء المصرية طرق التواصل معها للحصول على الفتاوى خلال مدة 
الحظرء والتي تكون من خلال: الموبايل أوالأرضي على الخط الساخن رقم )٠١1(‏ مسجل ومباشروتعمل 
هذه الخدمة من ؟ صباحًا حتى ” مساءً يوميًا ما عدا يوم الجمعة, تليفون (.-.5 0370775591٠.‏ .) من 
خارج مصرء وتعمل هذه الخدمة من 4 صباحًا وحتى ٠‏ مساءً يوميًا ما عدا يوم الجمعة. 


فاكس: 709771١57‏ مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة. أومن خلال الموقع عبر الرابط 
الآقي: 10 2105م 1 //:دماطا وتعمل هذه الخدمة من الأحد إلى الخميس وتغلق يومّي الجمعة والسبت. 


كما يمكن الحصول على الإجابة عن طريق الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى /او.مهو//:دماطا 
266لا واستخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك. 

أما إذاكان المستفتي قد أدخل بريده الإلكتروني عند السؤال فيقوم بتفقده؛ لأنه وف تزسل له 
إعلام بأن سؤاله قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو ٠٠١.‏ حرف. 

كما أنه من الطرق لطرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام 010 من خلال 
الرابط الآتي: رزاع 9ت /راو.مهو/ :دما ولنظام 5 من خلال الرابط الآتي: لاوط 1/168 /او.دهو//:دماطا 
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كما يمكن أيضًا طرح الأسئلة من خلال مواعيد البث المباشر بالفيديوللرد على الفتاوى مباشرة 
الإفتاء المصرية: 06122/112لاوعا/مامء.كاه 0طاعع2]./لاللاللا//عمااطا 


وهذه الوسائل تستخدم قبل جاتحة كورونا إلا أن الدارقد استحدثت في روافدها من الوسائل 
والأساليب ما يحقق الخدمة المنوطة بهاء مع المحافظ على تحقيق الأمن الصبي للمفتي والمستفتي 
غان خد سواء ققامت بعوسيع استخدام المنصات الإلكتروبية بشكل كبيرق هذه الفترة لتلبية حاجة 
النامى ف القتوى يدون الحاجة للذهاب إل دارالإقتاء المضرية أوفرعها ق الإسكندرية أو أسيوظ. 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


المبحث الثاني: 


تفعيل التقنيات الحديثة لإدارة العملية 
الإفتائية في أزمنة الجوائح 


قد يحلولبعض الناس الترويج لأن دين الإسلام هودين جامد يعتمد على القديم 
ويعادي كل ما هو حديثء. وهو أمر مجانب تمامًا للصوابء. بل هودين علم ومعرفة. 
ومن مقاصده الأصيلة التيسيرورفع الحرجء فكل أمرفيه مصلحة وتيسيرولا يصادم 
قطعيًا في شريعة الإسلام هو أمرمستحب لا حرج فيه. 


وكيف يصادم جديد العلمء وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي 
قوله تعالى: ٍِآقَرَا؛ [العلق: ١]؟!‏ تلك الآية التي فهها الحث على العلم وطلبه: بل وقد 
ورد الأمربطلب الاستزادة من العلم في قوله تعالى: لوقل رَّبَ زِدَنِي عِلَّمّاكُ [طه: .]١١4‏ 

فالمسلم ينبغي عليه أن يكون دائمًا في طلب العلم والاستزادة منهء فدين الإسلام 
قد فُضّل فيه العالم على العابد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «من سلك طريقًا 
يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالب العلمء وإن العالم ليستغفرله من في السماوات ومن في الأرضء والحيتان 


في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمرليلة البدرعلى سائر الكواكب. وإن العلماء 
ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهماء ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر»". 


قالاعناد ق يطلب العلم ق كل مجالات العياة سوسكة المبئلة القاهم لمقاصن ذينه؟ لماى ذلك 
من خدمة جليلة عظيمة لنفسه ومجتمعه وأمته والناس أجمعين. فالعلم هو أعظم وسيلة للتيسير 
وتخفيف الأعباء. وتوفير الوقت والطاقة والغذاء. 

وأول النان بالاجنباد ق.طلب العلم والبعث عن جديددهم أفل العلم الشرص من علماء وفقباء 
وطلبة علمء وتاريخنا الإسلامي مليء بهؤلاء العلماء الذين تبحروا 2 مختلف العلوم؛ كابن سينا وابن 
خلدون وابن رشد وغيرهم كثير. 

إن استخدام التقنيات والعلوم الحديثة في إدارة العملية الإفتائية هو اللائق بأهل العلم الشرعي 
الذين يتبعون مقاصد الشريعة الإسلامية 2 التيسير ورفع الحرجء والحفاظ على الوقت والجبد 


والمال. فإذا انضم إلى ذلك كون الوقت هو وقت جائحة -تتطلب التيسير على الناس مع تفعيل 
الإجراءات الاحترازية- تأكد الأمر. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (751).: والترمذي (5585): وابن ماجه (9؟53). 
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١51 


تعريمف «التقنيات الحديثة» 


أولا: معنى التقنية لغة واصطلاحًا: 
التقنية لغة: 
© © © © © 
تقنّ يَتقّنء تَقَنَا وتَقانةً» فهو تفن وتقنء وتقنَ الشُّخصنْ: حذق وأجاد. والتّقن بالكسر: الطبيعة 
والرجل الحاذق. وأتقنّ يتة يُتقن إتقانًا فهو مُتقن» ٠‏ وأتقنَ العمل: أحكمه وأجاده وضبطه. 


فالتقنية اسم مؤئث أو مصدر صناعي منسوب إلى تقن» » مأخوذ من إتقان الشيء. 4 إحكامه. 
ومنه قوله تعالى: «صّنَعَ نَعَ آللّه 4 آلّذِيَ أَتَمَنَ 6 ين 1 ءٍ إِنّمّ خَبيزبِمَا تَفْعَلُونَ 4 [النمل: ]20 

والتقنية هي ترجمة كلمة (ادوالاناءع7) في اللغة الإنجليزية. وتعني: معرفة كيفية عمل شيء ما. 
وتعني أيضًا: الأشياء الملموسة المستخدمة للتطبيق. مثل: الأدوات, والمعدات. والآلاتء. وغيرها مما 
هو مستحدث جديد على العالم7". 
التقنية اصطلاحًا: 
© © © © © © © © 

التقنية مصطلح يشير إلى كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراعاتهم واكتشافاتهم لتلبية 
حاجاتهم وإشباع رغباتهم. ويسميه البعض «التكنولوجيا». وتشمل استخدام الأدوات والآلات 
والمواد والأساليب ومصادر الطاقة لكي تجعل العمل ميسورًا وأكثر إنتاجية. 

وتستخدم أحيانًا لوصف استخدام معين؛ كالتقنية الطبية. والتقنية الصناعية. والتقنية 
العسكريةء وتهدف كل واحدة من التقنيات المتخصسصة إلى أهداف محددة وتطبيقات بعيناء كما 
أن لها أدوات ووسائل لتحقيق هذه الأهداف7". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور -1/7/١7(‏ دار صادرء بيروت). معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختارعمر -197/1١(‏ عالم الكتب. القاهرة. الطبعة 
الأول 555 ١اه/ ١4‏ 50م). 

(؟) ينظر: أثرالتقنية الحديثة في الخلاف الفقبي لبشام بن عبد الملك آل الشيخ (ص: ؟١١-‏ مكتبة الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
لاك اهارت ١كم).‏ 

(5) ينظر: الموسوعة العربية العالمية لمجموعة من العلماء والباحثين (179/1- مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الثانية. 515١ه/‏ 1995م). 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


فهويعبرعن أسلوب أوفيَيّة في إنجازعمل أوبحث علميّ ونحوذلكء أوجملة الوسائل والأساليب 
والطرائق التي تختص بمهنة أو فن!". 
وقد أفادت التقنية الناس خلال العصور المتتالية ومن خلال طرق مختلفة تمثلت في: 
© أولًا: زيادة إنتاجية السلع وتوفير الخدمات. 
© ثانيًا: تقليل كمية العمالة اللازمة. والحد من الأعمال الشاقة المطلوبة لإنتاج السلع وتوفير 
الخدمات. 
© ثالثاء تتسيرسيل العياة وسبولة الأعمال» 


> رابعًا: رفع مستوى المعيشة بصورة كبيرة7". 


ثانيًا: معنى الحديثة لغة واصطلاحًا: 


الحديثة لغة: 


© © © © © © 

الحديثة مؤنث الحديث. وحَدَثَ الشيءٌ يَحْدْتُ حُدُونًا وحَدائةً, وأَخدّثه هو. فهو مُحْدَثٌ وحَديث. 
وكذلك اشتحدثه. والحديث: نقيضْ القديم. والحُدُوث: نقيضٌ القُّدْمةٍ. وحَدَتٌ أمرأي وَقَع. ومُخْدَثاتُ 
الأمورع ها ايفتاعه أهل الأهواء من الأشياء ال كان الكلف المبالع ها غيرهاة. 


الحديثة اصطلاحًا: 
© © © © © © © © 
لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي. وإنما فَيّدت التقنيات بالحديثة في العنوان 


)00( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة .)5955/1١(‏ 
(؟) ينظر: الموسوعة العربية العالمية (5/9/). 
(9) ينظر: لسان العرب :.)1١١/5(‏ تاج العروس لمرتضى الزبيدي -٠١5/4(‏ تحقيق مصطفى حجازيء مطبعة حكومة الكويت. 785١ه/‏ 1955 م). 
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أنواع التقنيات الحديثة ودورها 
في إدارة العملية الإفتائية 


تتصاعد وتيرة الاهتمام بالمستجدات التكنولوجية بشكل يومي وتؤثربشكل ملحوظ عان المشبد 
الإفتائي والقضبايا الدينية. 


ولقد تنوعت التقنيات في هذا العصرالذي نعيش فيه وانتشرت على نحو طفى على العمل والجهد 
البشري المعتاد؛ فقد قامت الآلة مقام الإنسان في كثيرمن التخصصات والمجالاتء وتلك التقنيات 
يتم تطويرها وتحسينها عامًا بعد عام بل ويتم اختراع الجديد منها والتوسع فهها. 

وقد دخلت تلك التقنيات الحديثة في مجال العلوم الإسلامية منذ عشرات السنوات. ابتداء من 
اختراع الهاتف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية» مرورًا باختراع الحاسوب. ثم التطور والتوسع 
الرهيب الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية. 

فقد توفرت منذ سنوات وبعد انتشار استخدام الحاسوب تلك البرامج والموسوعات في مختلف 
العلوم الإسلامية التي احتوت على المئات والآلاف من الكتب الشرعية في مختلف التخصصات مع 
إمكانية البحث والاقتباسء مما وفر على الباحثين الوقت والجهد والمال في سبيل الحصول على 
المعلومات: تزامئًا مع ظهورتلك البرامج على الحاسب التي يسرت مراجعة الكتب وإجراء العمليات 
المختلفة علها مع تسبيل إعدادها للطباعة والنشر. 

وبالطبع لاقت العملية الإفتائية حظها من تلك التقنيات الحديثة. فقد يسرت تلك التقنيات إيصال 
سؤال المستفتي للمفتي والرد عليه بأقل جهد ووقت وتكلفة. كما يسرت طباعة الكتب المتعلقة بالفتوى 
والإفتاء. وبالتالي يسرت الاطلاع على التراث الإفتائي لفقهاء المسلمين القدامى والمعاصرين. كما يسرت 
اطلاع الناس على الجديد في المجال الإفتائي من أبحاث ومقالات ومجلات علمية. 

فقد قامت تلك التقنيات الحديثة وخاصة في أزمنة الجوائح بتيسير وصول الجبهات الإفتائية 
الرسمية الأصيلة إلى المستفتين. فسهلت إيصال تلك الفتاوى المتعلقة بالمستجدات والنوازل. 
وتلك المقالات والأبحاثك الشارحة للجافحة وطبيعها وكيفية التعامل مهيا والوقاية ههاء وكل 
الفتاوق المتعلعة بها. 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


أهم أنواع التقنيات الحديثة في نشرالفتوى: 
-١‏ القنوات الفضبائية والإذاعات التي تهتم بتقديم البرامج الدينيةء سواء ما كان منها مسجلا أو 
يتم بثه على الهواء مباشرة. 
وتختلف طريقة الفتوى في تلك البرامجء فمنها ما يختارموضوعًا فقبيًا محددًا لسرد أهم الفتاوى 
المتعلقة به ومنها ما يجيب عن أسئلة وردت مسبقًا للبرنامج في كل المجالات. ومنها ما يتم فيه 
تواصل المستفتي مع المفتي على الهواء مباشرة. 
؟- الهاتف والجوالء وهذه الطريقة ظهرت مع ظهور الاتصالات السلكية. ثم تطورت كثيرًا مع 
ظهور الاتصالات اللاسلكية. وتتم العملية الإفتائية فها عن طريق الاتصال المباشربالمفتي أو 
المؤسسة الإفتائية في الأوقات التي يتم تحديدها مسبقًا. 
"- ومع ظهور خدمات الاتصال اللاسلكية ظهرت خدمة الفتوى عبر الرسائل النصية. حيث يتم 
استقبال رسالة من المستفتي ويتم الرد علبها. 
:- ثم ومع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي حدثت تلك الطفرة في استخدام التقنيات الحديثة 
لإدارة العملية الإفتائية. فأصبح لكل مؤسسة إفتائية ولكل مفتٍ موقع أو أكثرعلى الإنترنت. تنزل 
فيها قرارات مجامع البحوث والمجامع الفقبية. وفتاوى دور الإفتاء في مختلف الدول الإسلامية, 
وفتاوى فقهاء وعلماء المسلمين قديمًا وحديتًاء وأيضًا الكتب والأبحاث والمقالات والمجلات 
والأخبار المتعلقة بالفتوى والإفتاء. ويتم نشر الفتوى في هذه الشبكة العنكبوتية بعدة صور: 
© المدونات الإلكترونية الدينية. 
© مواقع بث تسجيلات الفيديو؛ كاليوتيوب. 
© مواقع التواصل الاجتماعي؛ كفيس بوكء. وتويتروغيرها. 
© منتديات المحادثة الإلكترونية. 
© مواقع التزويد بالمضامين. 
© بوابات الأخبار والفتاوى الدينية. وهي مواقع شاملة لكل المضامين الدينية بمختلف أشكالباء 
فقد تكون على شكل نصوص أو تسجيلات سمعية أو بصرية. وهي تقدم معلومات كثيرة عن 
العبادات والسيرة والتفسير والفقة والفتاوئ. 
© المواقع المتخصصة في تقديم الفتاوى. سواء أكانت تلك الفتاوى قديمة أو معاصرة. والإقبال 
على هذه المواقع كبير جدًا؛ لسهولة البحث فهاء إما بالموضوع أو باسم الشيخ”". 


)00( ينظر: بحث بعنوان: «الفتوى عبروسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها». إعداد: جلال محمد السميعي. بحث محكم مقدم لمؤتمرالفتوى واستشراف 
المستقبل (ص:١7١-15).‏ 
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ميزات وعيوب الفتوى عبروسائل 
التقنيات الحديثة 


إن العملية الإفتائية قديمًّا كانت تُلزم المستفتي أن يبذل بعض الجهد لإيصال استفساره للمفتي» 
فإما أن يحضر بنفسه. أو يوكل ثقة ينوب عنه. أو يكاتب المفتي وينتظر منه الرد على نفس ورقة 
السؤالء أما الآن فقد ساهمت التقنيات الحديثة في إقامة الحجة على المستفتي. فلا عذرله وفي 
استطاعته أن يصل للمفتي وهو جالس على أريكته في بيته وبضغطة زر. 

فلا شك أن التقنية بصفة عامة اختّرعت للتيسيرء إلا أن هذا التيسيرقد يستخدم في الخير أو 
الشرء فإذا أميء استخدامها فستأتي بنتائج عكسية غير تلك المرجوة والمتوقعة. 

فالمعى الجوهري للتقنية لا بد أن يكون إنسانيًا وأخلاقيّاء وذا طبيعة ثقافية عالية وعميقة. 
تمتد لتصل إلى كل ما حولنا من معنويات إضافة إلى الماديات؛ ومن ثم يجب على خبير التقنية أن 
يضع نفسه في خدمة القيم العلياء وأن يعمل على خلق القيم الجديدة الملائمة للعصرء بحيث يصل 
إلى نظرة راقية في الحياة يمكن أن تنشأ منها حضارة عادلة وشاملة". 

فرغم تنوع تلك التقنيات الحديثة وما فيها من ميزات كثيرة» إلا أن هناك بعض العيوب التي ينبغي 
أولا: أهم ميزات استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية: 


إن ميزات التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية كثيرة ومهمةء ومنها: 

-١‏ سد حاجة الناس للإفتاء. وتسبيل طريقة الوصول إليه. فليس لأحد الآن أن يتحجج بانشغال 
أومرض أوبّعد سكن وبإمكانه أن يصل للمفتي من خلال تطبيق على هاتفه أوموقع على حاسوبه. 
وأحوالهم» وتبيين الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناس. 


)١(‏ ينظر: التقنيات الحديثة فوائد وأضرارء لشعاع اليوسف (ص: . 0- سلسلة كتاب الأمة. سلسلة دورية تصدركل شهرين: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية, 
قطرء العدد ؟١١.‏ ربيع أول. /ا؟ 5 ١ه).‏ 
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"- تعريف الناس بالعلماء وطلاب العلم من كل أنحاء المعمورة؛ وذلك من خلال نشرتراجمهم» 
وكتهمء وأبحائهم» ومقالاتهم. وصوتيات ومرئيات لهم على مواقع التواصل والمدونات والتطبيقات 
الحديثة. مما يسبل الاطلاع على علمهم والاستفادة منه. 


33 رفع الحرج عن نوعية من المستفتين تستحي أن تذكر بعض التفاصيل أمام المفتي مباشرة. 
فتتيح لهم التقنيات الحديثة أن يذكروا كل ما يدورفي أذهانهم بشكل غير مباشردون خوف أو حرج. 


ه- تقليل التكاليف على المستفتيء. فلم يعد بحاجة لأن ينتقل إلى المفتي إلا في بعض الفتاوى 
المهمة. وخاصة تلك التي تحمل طابع النزاع؛ كالنزاع على الإرث أووقوع الطلاقء مما يستلزم حضور 
طرفي النزاع وسؤالهم عن بعض التفاصيل التي من الممكن أن تكون غائبة عن أذهانهم. 

1- توفيرالوقت على المستفتي. فبعض الناس كان يتحجج بأنه لا يملك الوقت اللازم للذهاب إلى 
المفتيء إما لكثرة أعماله أوبعد سكنه. أما مع استخدام التقنيات الحديثة فتم الحفاظ على الوقت 
والتسهيل على المستفتين/". 


ثانيًا: أهم عيوب التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية: 


-١‏ جهالة المفتي: فكثير من المستفتين المستخدمين لتلك التقنيات الحديثة لا يتم بمعرفة 
المفتي ومدى كونه مؤهلًا للإفتاء. بل وكثيرمنهم لا بهتم أصلًا بأن يأخذ الفتوى من المواقع الرسمية 
المتخصصة في الإفتاء. فيستفتون كل من تصدًّرللإفتاء دون اهتمام بمعرفة مؤهلاته العلمية ومدى 
صلاحيته لهذا المنصب الجليلء. فيأخذون الفتوى من أي موقع ذي سمة إفتائية. بل وفي كثير من 
الأحيان يرسل المستفتي لذلك الموقع ويتلقى الجواب دون أن يعرف من الذي أفتاه. بل وبعض تلك 
المواقع التي مهتم بنشر الفتاوى تكون مجهولة المصدر أو الجبة المالكة أو الراعية لهاء فقد تكون 
جهات غير موثوقة, أو مشبوهة تعمل على تشويه الدين الإسلامي. 


"- جهالة المستفتي: فالمفتي غالبا لايعرف المستفتي ولا أحواله. وهذا ربما يوقع في الخطأ؛ لأن 
الفتوى تتغيرمن شخص لآخر حسب الأحوال والأعراف والطبيعة الشخصية. 


"'- سهولة الفتوى عبراستخدام التقنيات الحديثة. وقد أدى ذلك إلى أمرين: 


)١(‏ ينظر: بحث بعنوان: «الفتوى عبروسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها» (ص: .7١‏ ١3)ء‏ بحث بعنوان «التطور التقي ودوره 2 بناء الفتوى ونشرها» 
لبسام محمد قاسم. مجلة البحوث والدراسات الشرعية (مجلد 6/ عدد /ا"/ ص: واء ام. 
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الأول: ظهور الكثير من المفتين الذين فيهم المؤهلء وغالبهم غير مؤهل. فأدى ذلك إلى فوضى 
عارمة. ونتج عنه كثرة الخطأ في الفتياء وحصول اضطراب وتباين بين الفتاوى. 


الثاني: إرسال المستفتي فتواه إلى أكثرمن مفت وإلى أكثرمن موقع. وإلى أكثرمن قناة. مما يؤدي إلى 
حصضولة غان فتاوق متعددة: وريما تكوة مختلفة مما قد يؤدى بالسفدي لأتباع الرخصضء واختياز 
ما يتناسب مع هواه ويتماشى مع رغباته من غير ضابط. مما يؤدي إلى الاستهتار بالفتوى. وقد يؤدي 
الأمرإلى إيقاع المستفتي في الحيرة والاضطراب والشك في صحة الفتوى أوكفاية المفتيء فيترتب على 
ذلك الاستهتار بالعلماء والفقهاء والطعن في المفتين. 


ع- كما يؤدي استخدام التقنيات الحديثة في كثير من الأحيان إلى تعميم الفتوى. وذلك نابع من 
الجبل بالمستفتي وأحواله وأعرافه. ومن المعلوم أن الفتوى تختلف من شخص لآخرء ناهيك عن 
أنه ليست كل فتوى تصلح لأن تُعلن وتُنشر. 


ه- التسرع في الفتوىء. فالفتوى على الطريقة القديمة تعطي المفتي الفرصة للمراجعة والبحث 
وأخذ المشورة. أما ذلك المفتي الذي يجلس على الهواء مباشرة يتلقى أسئلة المستفتين فلا تتاح له 
تلك الميزة. بل هو مجبر على الإجابة فورًا لضيق الوقت. وحتى لا يطعن الناس في علمه. ناهيك عن أن 
كثيرًا من الأسئلة لا يتمكن المفتي من تصورها بالشكل الصحيح ؛ لسرعة إلقاء السؤال من المستفتي 
أو ركاكة أسلوبه وضعف لغته. وصعوبة الاستيضاح والاستفسار منه عن المقاصد والتفاصيل, 
وهذا مما يجعل مهمة المفتي عسيرة ومرهقة"”". 


ولسن :اليك بهن تكركلك العيوب الطعق ق القياف الحديقة أوالتصوق إل عدم امفخ د اميا 
بلي الدهوق إلى الحدرمن ملك العيوب والعمل على غلاقها فاتك املك التفنيات الحتريقة 
فق إذارة العملية الأفقائية لم يعد رفاهية وخاصةاق أزممة الجوائع الى أخيرت الثانن عن التقليل 
مق الاسفال والتمدلاظ والالتزام بمشقلف الإجراءاث اللترازة, فإذا لم كف المؤسسات اللمية 
الأصيلة الرصينة وتبادروتتوسع في استخدام تلك التقنيات سيسد تلك الثغرة غيرها من غير المؤهلين 
وأصحاب الفكر المنحرف والمشبوهء مما قد يؤدي إلى ضلال عظيم وفوضى عارمة. 


)١(‏ ينظر: بحث بعنوان: «الفتوى عبروسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطها» (ص: 77- .)3١‏ بحث بعنوان «التطور التقني ودوره 2 بناء الفتوى ونشرها» 


206 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


فالمطلوب من المفتي المستخدم للتقنيات الحديثة وخاصة في أزمنة الجوائح: 


١ا-أن‏ يخلص النية لله سبحانه في إفادة الناس ونشر العلم الصحيح. وألا يتم استخدام الفتاوى 
وسيلة للتسويق والشهرة وجذب المشاهدين والزائرين. 


أن يعنسقى مع جوية المسقعى وانحواله وأعرافة قبل الإمابة: وعاضة ق القعاوى ال عاد 
إلى ذلك. 


"- ألا يتعجل 2 الجواب وخاصة في تلك الأسئلة التي تتم على البواء مباشرةء سواء على مواقع 
التواصل الاجتماعي» أوفي تلك البرامج المرئية والمسموعة. حتى وإن اضطرلأن يقول: «لا أعلم». أو 
«أتوقف». أو يطلب مهلة, أو أن يكلمه المستفتي فيما بعد لحساسية السؤال أو الاحتياج إلى زيادة 
استفسار. أوأن يطلب حضور المستفتي ف الفتاوى التي تحتاج إلى ذلك, وينبغي أن يتم ذلك دون 


خوف أو حياء. 
:- ألا يعمم الجواب على الأسئلة المتشابهة حتى يسأل المستفتي عن أحواله وأعرافه. 


ه- ألا يؤثرعليه الظهور بشكل مباشر أمام ملايين الناس في اتباع هوى الناس ورغباتهم. بل يعطي 
الحكم الشرعي المتوافق مع أصول الشرع ومقاصده. حتى وإن أدى ذلك إلى غضب المستفتي أو 
استيائه. 


1- ألا يتعصب لمذهب أورأيء بل يراعي مقاصد الشرع الشريف في التيسيرورفع الحرج دون أدنى 
/ا- أن يكون حسن البيئة. شديد الوقار والبيبةء ملتزمًا باللغة السليمة البسيطة المفهومة. 
مجتنبًا للألفاظ النابية والجارحة وما فيه مخالفة لأعراف الناس. 


8- أن يراعي أن هناك أسئلة لا ينبغي أن تنشروتعلنء فإذا طُرح عليه سؤال من ذلك النوع أحال 
المستفتي على جهة رسمية إفتائية. أو أوصاه بأن يتواصل معه أومع تلك المؤسسة الرسمية بشكل 


9- أن يتمسك بالاستقلالية التامة في الجواب. دون تدخل من الجبهة المالكة أو الراعية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


أما المستفتي فينبغي عليه: 


-١‏ أن يخلص النية لله سبحانه بأن يقصد من وراء الفتوى معرفة حكم الشرع.ء وألا يقصد من 
فذواة إقارة البلبلة أى إحزاب المقق, 


؟- أن يبحث عن المفتي المؤهل. والمواقع الرسمية الأصيلة المتخصصة في الإفتاء. وألايستسبل 


*- ألا يرسل نفس السؤال لأكثرمن مفت ومؤسسة إفتائية اتباعًا للرخصء وبحنًا عن الأسبل 
السوافق للبوى والفواع والرغيانت: الشخصضية: إلا إذا لغ يطمنق قلبه كلؤاية الأول فلة أن مرسل 
السؤال لمفتٍ آخرء ولكن دون أن يخبره أنه قد أرسل إلى غيره وأجابه بكذاء ويتم ذلك بشرط ألا يُكثر 
من الإرسال لأكثرمن جهة؛ فتركبه الوسوسة ويسقط في الحيرة والاضطراب. 


4- أن يحاول صياغة السؤال بطريقة مفهيومة وواضحة,. مع ذكر جميع التفاصيل المتعلقة 
بشخصه وبالظروف والأحوال المحيطة بالواقعة المسؤول عنها دون أن يتعمد كتم ما ليس في 
صالحه؛ حى يعين المفتي على إعطائه الإجابة الدقيقة المناسبة له ولأحواله. 

وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه ينبغي على ولي الأمر أن يُراقب قدر المستطاع وسائل 
التواصل والإعلام التي تنقل الفتاوى؛ حتى نستطيع قصر العملية الإفتائية على المؤهلين والجهات 
المتخصصة. وخاصة في أيام النوازل والجوائح» أوعلى أقل تقديرالتقليل من تلك الفوضى الإفتائية 
التي ترتبت على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة. 
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تجربة دارالإفتاء المصرية في تفعيل التقنيات 
الحديثة لإدارة العملية الإفتائية وأثر ذلك في 
زمن جائحة كورونا 


إن دار الإفتاء المصرية كانت سباقة في استخدام التقنيات الحديثة. فناهيك عن الاستخدام 
المبكرلتقنية الفتاوى الباتفية فقد بادرت دارالإفتاء المصرية باستخدام تقنية الفتاوى الإلكترونية. 


فالفتوى الإلكترونية من الخدمات الدينية التي تقوم بها دا رالإفتاء. وقد سبق وجودها وجود موقع 
دارالإفتاء؛ حيث كان لدار الإفتاء بريد إلكتروني ترسل الأسئلة عبره وتطبع وتوزع على أمناء الفتوى, 
فيُجاب عنها وتُرسل إلى السائلين على صناديق بريدهم الإلكتروني. وكان يتم استقبال الأسئلة من 
السنافة المامعة صياخًا وعق الخامية مساءم وهم قوزيه الأسفلة على فينم العجربر تاوجابة علي 


ثم تم تفعيل تلك التقنية وتطويرها؛ وذلك من خلال بث لموقع دار الإفتاء على شبكة الإنترنت» 
وإنشاء مركزللأبحاث؛ حيث كانت الفتاوى الإلكترونية هي اللبنة الأولى لتكوين مركز الأبحاث الشرعية, 
وبسبب كثرة الفتاوى التي ترد إلى دارالإفتاء عن طريق البريد الإلكتروني وتدعيم هذه الخدمة بباحثين 
أكثرتم .فصل الفتوى الإلكترونية غن مرك الأبحاث الشرعية ف بداية عام 5١١1م‏ ق إدارة مستقلة, 
وبدأ العمل الفعلي في هذه الإدارة في فبراير؟ ٠١٠١‏ م. 

وبالنسبة للفتاوى الإلكترونية فكان عام ١٠١٠م‏ من أكثر الأعوام في عدد الفتاوى بإجمالي 
ا 


مهام الموقع الإلكتروني لدارالإفتاء المصرية”": 
١‏ - نشر فتاوى دار الإفتاء: 


ه٠. 6م مه ه.ا هاه‎ 6.6.٠. 
وهذه الفتاوى التي تنشرعلى الموقع هي نماذج لما تُصدره دار الإفتاء المصرية من فتاوى مختارة‎ 

تمثل منهج الدارفي الفتوى, كما تعبر عن اختياراتها الشرعية في كثير من المسائل المطروحة على 

الساحة الإفتائية. 

)١(‏ ينظر: خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدار الإفتاء المصرية دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلهاء لأحمد رجب محمد (ص: 57): رسالة 


ماجستيرء قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب. جامعة المنوفية. ؟١١5م.‏ 
(؟) رابط الموقع هو: 031-211718.010./ثالناللا//:ةماخط 
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ااا 


-١‏ التواصل مع طالبي الفتوى على المستويين المحلي والعالمي: 


© © © © هه هه وهاه هه هه 6ه 6ه .6ه .6ه ها .6ه 

حيث يتلقى قسم الفتاوى الإلكترونية بالموقع الأسئلة من جميع أنحاء العالم باللغة العربية 
وغيرها من اللغات المختلفة (الإنجليزية. الفرنسية. الألمانية. الإندونيسيةء الروسية. الأردية. 
التركية. الملايو). ويقوم قسم الفتاوى الإلكترونية بالإجابة عن الفتاوى الواردة. ثم يقوم قسم 
الترجمة بترجمة الأسئلة الواردة بغيراللغة العربية لتجيب عنما أمانة الفتوىء ثم يترجم قسم الترجمة 
الإجابة إلى لغة السائل. 


- نشر الأ بحاث الشرعية والقضايا الإسلامية والردود على الشبهات والبيانات 

التي تصدرها الدار: 

٠. ٠‏ .مهمه .مه 
حيث يقوم موقع دارالإفتاء المصرية بنش رالعديد من الأعمال التي أنتجها قسم الأبحاث الشرعية 

من خلال شعبه المختلفة". 
طبيعة إدارة الفتوى الإلكترونية ومهامها: 

© إدارة الفتوى الإلكترونية أحد أقسام أربعة تنبثق عن أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية. حيث 
ينبثق عن أمانة الفتوى أربعة أقسام: (الفتوى الشفهية- الفتوى المكتوبة- الفتوى الهاتفية- 
الفتوى الإلكترونية). 

© تُستقبل الأسئلة المرسلة من الجمهورإلى بريد دار الإفتاء من خلال برنامج الفتوى الإلكترونية, 
وتقسم هذه الفتاوى على الباحثين الشرعيين في مجلدات خاصة بكل باحث. 

© قيام كل باحث بإجابة مجموعة الأسئلة الموزعة عليه في مجلده الشخصي. 

© مراجعة الفتاوى بعد طباعتها من الناحية الإعلامية والسياسية ومن الناحية الشرعية. فتراجع 
من الناحية الإعلامية والسياسية من المتخصصين في الدارفي هذا المجال. وتراجع من الناحية 
الشرعية من رئيس القسم. 

© تعديل الفتاوى التي تم مراجعتها إن كان هناك تعديلء ثم إرسال هذه الفتاوى إلى الجمهور في 
اليوم التالي» والإرسال لا يكون بإرسال الإجابة على بريد السائلء وإنما بإرسال رقم الإجابة على 
بريد السائل. فيأخذ السائل هذا الرقم ويدخل على موقع دار الإفتاء ويضع الرقم فتظير له 
إجابته. وهو ما يعني أن الفتوى تنشر على الموقع. 


.)٠١؟ ينظر: خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدارالإفتاء المصرية دراسة لواقعها والتخطيط لمستقبلها (ص:‎ )١( 
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© عمل نماذج للموضوعات المتكررة يتم الالتزام بها بعد عرضها على فضيلة المفتي. وتمثل هذه النماذج 

معتمد الفتوى في دارالإفتاء. ويما يتناسب مع طبيعة الفتوى الإلكترونية من الإيجازوالوضوح. 
© القيام بتدريب الباحثين الجدد -ممن يفدون إلى القسم- على الفتوى الإلكترونية والتعامل مع 

البرنامج والحاسب. 
© التعاون مع الأقسام الأخرى في الأمورالمتداخلة؛ كالتعاون مع قسم الفتوى الهاتفية بمده ببعض 

النماذجء وكالتعاون مع مركز الأبحاث في الفتاوى المتعلقة بالشيهات. والاطلاع على الفتاوى 

المكتوبة المعتمدة فيما يتعلق بالموضوعات التي تردء ودراستها واختصارها في نموذج خاص 

بنماذج الفتوى الإلكترونية". 
طبيعة الفتوى الإلكترونية: 

-١‏ الإيجاز وعدم الشرح والتفصيلء فالهدف هو تبليغ الحكم الشرعي بإيجاز؛ لمراعاة طبيعة 
الجمهور المستخدم للإنترنتء ومراعاة للوفاء بالإجابة على العدد البائل الذي يرد إلى القسمء 
فالتفصيل والشرح ليس من سمة الفتوى الإلكترونية» فالإسهاب وذكر الأقوال وأدلة كل قول من 
شأن الأبحاث التي يتم إحالة السائل علها من على الموقع إن وجدت. 

"- الشخصية: فالفتوى الإلكترونية المرسلة فتوى شخصية لا يمكن تعميمبا كحكم عام. فري 
عدن الساكل وعقده معاد سان ها أرسلة من سعلوماك وظروق قاضية قرمب .علا حكم بخاص به 

؟- افتراض الصدق: فليس من شأن دار الإفتاء التحقق من صحة المعلومات الواردة في السؤال» 
بل تفترض صدق السائل في المعلومات الخاصة به. وتفتيه بناء على ذلك. 

ه- عدم الفصل في النزاعات, فلا تعد الفتوى الإلكترونية قضاء بين المتنازعين. فبي بيان لحكم 
شرعي لسؤال ورد من السائل. 

5 هدم الدخل ق عمل القضاف فليس من اختصاصن دان الإفناء التحقيب غان. الأحكاة 
القكائية: ولا الأفعاء ق. القضبايا المحظورة امام العكباه” 

لادغدم تفسيرالرؤق والمنامات والأحلام: بل كرسل إدارة الفتوى الإلكترونية رسالة اعقذارللسائل 
الذي يريد تفسيررؤيا أوحلمء وتوضح له أن اختصاصها بيان الحكم الشرعي. 

4- عدم تقديم النصائح الخاصة والاستشارات العائلية الخاصة. بل ترسل إدارة الفتوى 
الإلكترونية رسالة اعتذارلمن طلب منها النصح في أمرشخصي لا يمكن للباحثين معرفة وجه الخير 
فيه؛ كمن يطلب نصيحة بأن يطلق زوجته. أومن تطلب نصيحة في الموافقة على خاطب. أو نحو 


.)88 ينظر: السابق (ص:‎ )١( 
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ذلك. فتقوم بذكر الحكم الشرعي وتحثه على استشارة من يعرف أطراف الموضوع. واستخارة الله 
تغال فى ذللك1". 


صفحات ومواقع دار الإفتاء المصرية على مختلف وسائل التواصل الا جتماعي : 


شهدت وسائل التواصل الاجتماعي لدارالإفتاء المصرية تطورًا كبيرًا من حيث المحتوى وازدياد 
عدد المتابعين. حيث تمتلك الدارست عشرة صفحة رسمية على فيس بوك بأكثرمن لغة. وقد بلغ 
عدد متابعي صفحة «دار الإفتاء المصرية»' ما يقارب تسعة ملايين متابع. وهي تقدم العديد من 
الخدمات الإفتائية والبحثية؛ منها: 
© بث العديد من المرئيات الإفتائية والتعليمية المفيدة. 
© نشر بعض فتاوى دار الإفتاء المصرية. وخاصة تلك الفتاوى المناسبة للوقت والحال؛ كبث 
الفتاوى الخاصة بالصيام في شير رمضان الكريمء والفتاوى الخاصة بالجوائح في زمن وباء كورونا. 
© عرض نماذج تعليمية من كتاب الله سبحانه. من خلال عرض أآية من كتاب الله مع بيان ما فيها 
من جِكم التفسير. 
© عرض نماذج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمس جوانب حياة المسلم. من خلال عرض 
حديث شريف وإظيهار ما فيه من سنن وفوائد وبلاغة. مع التذكير بالأدعية النبوية الثابتة 
المرتبطة بحياة المسلم؛ كأذكار الصباح والمساء. 
كما تمتلك دار الإفتاء المصرية حسابين على تويتر. وحسابًا على إنستجرام ويوتيوبء وقناة 
تليجرامء وساوند كلاود. وقد وصلت قناة اليوتيوب إلى (47) ألف مشترك بعدد فيديوهات (..5") 
فيديوء بينما أصبح حساب تويترله )١17(‏ ألف متابعء وقناة تليجرام )17٠١(‏ مشترك. وحساب 
إنستجرام )١85(‏ ألف مشترك". 
أثر استخدام دار الإفتاء المصرية للتقنيات الحديثة في التصدي للجائحة: 
لاتزال جائحة كورونا تكشف مع الأيام التغيبر الجذري الذي أصاب جميع أنماط الحياة بدءًا من 
المكافحة وانتهاء بآليات التعايش والمواجية مع هذا الوباءء وهذا التغير طال جميع التخصصات 
)١(‏ ينظر: السابق (ص: 44). 
(5) ينظركمثال رابط: 


3112م لاوعا / امع .0016 جاع 3]. /لالنانانا//:5 ما 


() ينظر: مجلة جسورء نشرة شهرية تصدرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. العدد :)١١(‏ (ص: .)١15‏ رجبء 55١‏ ١ه‏ 
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المختلفة. ومنها مجال الفتوى. ولا شك أن مؤسسات الفتوى الرسمية في مصر والعالم العربي 
والإسلامي كانت ولا تزال لبا دوركبير خلال الأزمةء وهو دوراستلزم تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا مستمرًا من 
أجل التوعية بمخاطرهذا الفيروس القاتلء ومواجهة الكثيرمن الأفعال والسلبيات التي صدرت من 
البعض نتيجة لفهم خاطئ للمفاهيم الدينية. 

ولقد واكبت مؤسسات الفتوى الحدث بجاهزية كبيرة واستراتيجيات منضبطة؛ حيث واكبت 
كافة المستجدات الطارئة بفتاوى عصرية تعتمد آخر مستجدات علوم الطب والوباء؛ لتقدير 
حجم المسألة والوقوف على كافة أبعادها وآثارها من أجل الحكم علهاء وقامت بواجها المنوط 
بهاء فأصدرت العديد من الفتاوى والبيانات التي تنم عن بُعد نظروإدراك عميق لحجم المسؤولية, 
فعالجت آثار الجائحة وبصرت الناس بكيفية التعامل معبا في إطار مقاصد الشريعة الغراء. 

ولم تكن تلك البيئات الدينية بمنأى عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة منذ بداية الأزمة؛ يدف 
إيصال رسالتها والتواصل مع الجمهورء عبرعدد من الآليات والسبل؛ فقد ضاعفت من فترة البث المباشرء 
واستقبال الفتاوى عب رالخطوط الهاتفية بشكل يوميء كما لجأت إلى التحول الرقمي والتكنولوجي”". 

فمبادرة دار الإفتاء المصرية وتسابقها في استخدام التقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية 
قد أفاد كثيرًا في زمن جائحة كورونا؛ حيث كانت المنظومة موجودة وفعّالة وناجحة من قبل الجائحة 
بسنوات. وبالتالي فقد ساهم ذلك بقوة في التصدي لها باستخدام تلك المنظومة دون ضياع لوقت 
أوجهد أومال؛ فتم نشر الفتاوى المتعلقة بالجائحة على صفحات الدارومواقعها الإلكترونية التي 
يسُل على الناس الاستفادة منها دون كسر للإجراءات الاحترازية. بجانب نشر المعلومات الكافية 
عن الجائحة وتوعية الناس عن كيفية الوقاية منها؛ مما أعلى من قيمة دار الإفتاء المصرية ودورها 
الخدمي والتوعوي الرائد. 

إن نموذج استخدام دار الإفتاء المصرية للتقنيات الحديثة في إدارة العملية الإفتائية يستحق 
الإشادة والتقديرء فقد ساهم بشكل فعال في التصدي للجائحة, مع ما فيه من مثال مشرف لمواكبة 
مؤسسة إسلامية لكل ما هو نافع ومفيد من الحديث والجديد. 


فينبغي على المسلم بصفة عامة. وعلى كل المؤسسات العلمية الإسلامية بصفة خاصة أن 
تواكب التقنيات الحديثة في مختلف المجالات الشرعية؛ تسبيلًا على المسلمين وتحسبًا واستعدادًا 
لأزمنة الشدة والجوائح. 


ه١557 شعبان.‎ :)5١ ينظر: مجلة جسورء نشرة شهرية تصدرعن الأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم. العدد (4؟): (ص:‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


توحيد الفتوى في نوازل أزمنة الجوائح 
وألاودئة 


اا 


إن منصب الفتوى الشَّرعيّة من أهم المناصب الدينية؛ لتعلقها بحاجة الناس إلى بيان حكم الشرع 
في أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم؛ خاصة فيما ينزل بهم من المستجدات والنوازل والمُلمّاتء وتزداد هذه 
الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل ما يمر به العالم في هذه الآونة. من انتشار فيروس كورونا المستجدء 
واستفحال عدوى الفيروس على نطاق واسع. ولا شك أنَّ ذلك يستدعى توظيف كل الإمكانيات العلميّة 
والشرعيّة والٌتخصصيّة والتقنية للتعامل مع النازلة. والتأصيل لمواجهة الأزمة. ولإنجازهذه المهمة 
الجليلة؛ لتخرج الفتاوى المتعلقة بهذه النازلة على المنبجية المنضبطة الصحيحة للإفتاء. 


لكنْ رُصِدّت تسابقات على الفتوى في ظل جائحة كورونا؛ فبعض (المشايخ) كان في سباق مع 
الكورونا في الرد على إخوانه وزملائه. وظهرت فتاوى قد تصل أحيانًا إلى حبّ التناقض. كما في موضوع 
تفسيرات الوباء وما نتج عنه من مسائل مستجدة. وكما في موضوع صلاة الجمعة مثلّاء وهذا ليس 
فقط في الفتوى بل في الطب أيضّاء فهناك كلام ونصائح وتوجيهات وتفسيرات من أطباء بلغت حدٌ 
التناقض فيما بين أهل الاختصاص.ء وهذا لا ينبغي أن يكون لا في الفتوى ولا في الطب؛ لأنه يشوّش 
على الناس أمورهم كثيرًً. 


فالفتوى اختصاص؛ ولها منابع ارتشاف. وليس كل من يحمل شهادة شرعية يحق له الإفتاء. 
فتلحقه التبعة» بل لا بد أن ينال شهادة من أهل الفنّ والصنعة؛ لذا قال الإمام مالك بن أنس -رضي 
الله عنه- (مَا أَْتَيْثُ حَق شَهِدَ لي سَبْعُونَ أَنِي أل لِدَلِكَ)". أي ممن هو أعلم منه. فري ليست مضمار 
التنازع والتسابق. ومما يذكره الأصوليون في التفريق بين المفتي والقاضي: أنَّ المفتي مخبروالقاضي 
مجبر. فمن يمارس الفتوى يخبرعن الله بما يرى. فينبغي أن نستحخبررقابة الله علينا ونحن نكتب 
كلامًا في فتوى أوردًا على مفتٍ؛ وإذا صارالحال هوالإيغال في الانشغال بالفتوى والرد علمها وتفنيدها 
من كل أحد. فنحن بهذا تُحطّم القُدوات. ونصِدٌ عن سبيل الله من حيث لا نعلم ولا نعذر. على أنَّ 
تعدد الفتوى إن كان صادرًا من أهله. فهو خيرٌ وصاحبه مأجور أخطأ أو أصاب. والوزر على صانع 
الفوضى في الصّف. ولا يغيب عن أحدٍ أنَّ الإسلام خيرمن يدعو لاحترام الرأي الآخرء ولكنّ الجماعات 
الإسلامية المتحزّبة لا يجيدون ذلك! 


وقد نجد بعض المناوتين للإفتاء المؤسمي الرسميء. يتحدّثون عن صعوية أو استحالة إيجاد 
(مؤسسة إفتائية كبرى). يمكن أن تجمع شتات هيئات الإفتاء في العالم! فنقول لهم: إِنَّ إمكانية 
انصواءعوكاث ومؤسساك الإقناء ق المالم كحت مظلة (مؤسسنة إففاتية كبرف): لم يقد أمرا وحيد 
المفال» بل :هيارواقعا سَوسميهًا ملموسًا وحاضيرا يفوة. قن اعغل مقي فق مصيرعرعاها اللف+ والكلم 
هتاعن استحدات وتأسيسن: (الأمانة العامة لدوروهيكات الإفتاء ف العالم)؟ حيت كان تارب البداية 
تراه من خهررييم الأب (1,400عاء الموافق اشام عشب رمن قبرديسو 001014 ومين 
تلك (المؤسسة الإفتائية العالمية) شوطًا كبيرًا -بشخصيتا الاعتبارية- في الإدارة الحضارية للخلاف 
الخرى. 


فكانت «الأمانة العامة» أولَ مؤسسة إسلامية في العالم تُعنى بتجميع وتكتيل المؤسسات والهيئات 
الإفتائية في مختلف بقاع الأرض؛ لتُعيدَ إلى الفتوى دورها الإيجابي في حياة المجتمعات والشعوب؛ 
ولتزيل عنها ما لّحِق بها بسبب تصدّرغيرالمتخصصين وأنصاف العلماء وأصحاب التوجهات المتطرفة 
للفتوى والرأي الدينيء والتشغيب على الفتوى لمجرد الاعتراض. 


.)ه١557١( الفقيه والمتفقه للخطيب البغداديء (؟/ 3705): دارابن الجوزي- السعودية. (ط؟).‎ )١( 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


وأثرهمافي توحيد الفتوى 


انظلاكا مها تسرولدع القعات أن عملي الكفعوالا تسععيم بعبرالامشياط بنذ هب انار فزق القفذييدا 


المبدا يسيريهاق ااه المرحيمة ولك أن النملااهب لعش ةكرتو بأباة إبك ةا مؤدئلة: مطقوة: 
مدالة: ممفيحة: متسمقة: ممرحلة. منفتحة. وإذا أردنا تجديدًا فإِنَّ أول الجديد قثل الماضي بحنًا. 


وق كوو هذا لمق عرض لبيان مبناراظ العقريي والتجديد الى وأقرهنا ق قتعيد الفدوف» 
وذلك في مطالب ثلاثة على النحو التالي: 


أولّا: المسالك المنيجيّة لتقريب نوازع الفقه 


إنَّ انضباط الفتوى يتحقق عندما تبرزفها جودة الصناعة الفقبية. وهي عملية مركبة ومعمّدة 
تحتاج إلى تدريب مستمرء لتنمية الملكة الفقبية. خصوصا إذا أخذنا في الاعتبارأن صحة الفتوى 
تحتاج إلى المنهجية العلمية التي تُبنى على فقه إدراك الواقع, وتنزيل الأحكام على مناطاتهاء وفقه 
الحال والاستقبال. 


وناسيقا عل هذا آسرة جدلة ارات ملبقة وشكة قديبة مكديعة اركاها العلماء لعليصض 
حجم الخلاف الققرى من جل ولتجا وزرحالاك الاتقلاق والفشظل من الجبة التخرفرواق بياننا ف 


التلاقي على تشغيل علم أصول الفقه 


.و66 مه 6ه .6 م6 ها هاه واه 

الاعاة أضاةامق أمبول الفقةه فيويكة المتيع الحلص الى المبتليية: فاصول الففةسباشعيارة 
لقبًا على ذلك العلم في تعريف مدرسة الرازي الأصولية- هو: معرفة دلائل الفقه إجمالّاء (وهو الأصل 
الأول)ء وكيفية الاستفادة منهاء (وهو الأصل الثاني). وحال المستفيد. (وهو الأصل الثالث). ولذا 
سمي هذا العلم بلفظ الجمع (أصول)ء دون لفظ المفرد (أصل)"". والعلم في الحقيقة ينهض على هذه 


.)م5١١6( المناهج الفقبية المعاصرة: د. عبد الإله بن حسين العرفجء (77- 15)ء مكتبة الآفاق- الكويت.‎ )١( 
م).‎ ٠٠١5 -ه١5؟4( (؟) آليات الاجتهاد: أ.د/ علي جمعة. (صه2). دارالرسالة- القاهرة‎ 
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الأركان الثلاثة: الأدلة. وكيفية الاستنباط من هذه الأدلة. وحال المجتهد (توفر الشروط التي تجعله 
قادرًا على تطبيق تلك القواعد على تلك النصوص ليستخرج ما فها من المعاني). 


وقللشق أول محاولات القكر الإسلاقي لعليصن خجم الخلاف النقي. والعخباء على العقيم مت 
إنها محاولة تدوين علم أصول الفقه بعد مراسه والمران عليه من قبل الفقهاء المجتهدين؛ حيث 
تشكلت من ذلك أرضية خصبة يلتفى عقدهارواة الندارس الققبية: وقد قؤة العلماعيية| الدورالراتك 
لأصول الفقه؛ فيقول القاضي عياض في ترتيب المدارك: «لم يتكلم الصحابة من النوازل إلافي اليسير 
مما وقد ولاتفرعت عدم المساكل ولذتكلموا من الشرع الاق قواعن ووقاقة. ثم بيهم من الاختلاك 
في بعض ما تكلموا فيه ما يبقي المقلد في حيرة. ويحوجه إلى نظروتوقف فجاء التابعون فنظروا في 
اختلافهيم وبنوا على أصولهم» ثم جاء من بعدهم من العلماء من أتباع التابعين» والوقائع قد كثرت 
والنوازل قد حدثت. والفتاوى في ذلك قد تشعبت. فجمعوا أقاويل الجميع وحفظوا فقههمء وبحثوا 
عن اختلافهم واتفاقهمء وحذروا انتشار الأمروخروج الخلاف عن الضبط. فاجتهدوا في جمع السنن 
وضبط الأصولء وسئلوا فأجابواء وبنو القواعدء ومبّدوا الأصولء وفرعوا علها النوازل. ووضعوا في 
ذلك للناس التصانيف»”". 


إِنَّ تدوين علم الأصولء قلّص مساحاتٍ واسعة من دائرة الخلافات» وقَضى على كثيرمن الجدل 
الفقبي العقيمء وأبقى على خلافات منطقيةء لها أساس من منطق اللغة أو منطق الفهم البياني 
للغة العربية وأساليبها وتصاريفها. وفي دراسة أصول الفقه. بيان وجه اختلاف الأئمة والفقهاءء وأنه 
اختلاف اجتهاد واستنباط. واحتجاج واستدلالء وبالتالي اختلاف في المنيج والمسالكء لا اختلاف 
في الأصل والمنبع. 


ومن خلال تتابع أجيال من العلماء -عبر قرونٍ- على تشغيل هذا العلم؛ «نلحظ كيف ضمّرت 
في جانب أصول الفقه المدارسن الشّاذة التي لم يَحْل منا تأريخ أمة من الأمم. تلك التي دعت إلى 
نبذ السنن وتعطيل النصوص أو التي ألغت قيمة الإجماع والعملء أو التي حاولت إنكار الاجتهاد ووأد 
القياس والمصالح والعللء بل على العكس من ذلك توحدت جماهير الأمة في هذه المجالات. ووقفت 
موقفًا متقاربًا في الصميم. وغدت نوازع تلك الأفكار الدخيلة مقبورة وضامرة في لبوس الخفاء؛ لم 
تبتعث إلا حديئًا في دواليب الفكر الاستشراقي أو دهاليز المذاهب الفكرية التي ترضع منه دون فطام 
ولا فصام»9. 


.)م١1712/( ترتيب المدارك: للقاضي عياضء. (ص8-1717١1). دارمكتبة الفكر. طرابلسء‎ )١( 
مركز الموطأ للنشر- أبوظيء (ط١)ء (50157م).‎ .)5١ (؟) الصناعة الفقبية: د. نجم الدين الزنكي. (ص.5-‎ 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


أما تشغيل علم أصول الفقه من حيث تناول القضايا الفقبية المعاصرة. فقد سعى (د. مصلح 
النجار) إلى إخراج دراسة تعرّض فيها لتطبيق مسائل مستجدة على القواعد الأصولية. لكنه أغفل 
فيها فقه الواقع والتوقع. واعتمد بشكل أسامي على فتاوى علماء بلاد الحرمين الشريفين. يقول في 
كتابه: «وتأصيل المسائل الفقبهية المعاصرة. وردّها إلى الأصول الفقهية هو الباعث -في نظري- إلى 
التوصلء وإيجاد الحلول الشرعية المعتبرة والمناسبة. كما أنَّ ذلك التوجّه يحقق الربط بين عَلمِين 
مهمين؛ هما: الفقه وأصوله. مما يزيل ذلك الانفكاك الذي خيّم علهما قروئًا كثيرة؛ نتيجة للدراسة 
الأصولية وحدها في مجال الأصول»". 


التعمق في التخريج على القواعد الفقهية 


.هه 6 وه هه .6 .6ه .6ه .6ه .٠ه‏ 

المحاولة الثانية للتقريب بين المذاهب الفقبية. وكذلك الآراء والوجوه الفقبية داخل المذهب 
الواحدء تمثلت في تقنين القواعد الفقهية, التي قُصد منها الإلمام بالنظرالفقبي بحسب الموضوعات 
من جهة. وبحسب الاطراد العام أوالأغلبي في جميع أبواب الفقه من الجهة الأخرىء وقد تنافس فقهاء 
المذاهب في جمع أطراف الفقه تحت القواعد الفقهية الكبرى". ولذا يقول شهاب الدين القرافي: 
«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع. وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه وَيَشْرْفَء ويظهر 
رونق الفقه وتُعرف. وتتضح مناهج الفتوى وتكشف»"". وقد استطاع الفقهاء أن يستخلصوا قواعد 
الفقه المخرّجة على المذاهب الفقبية. فكانت منه ثروة فقبية كبيرة قرّبت مسافات مترامية الأطراف 
بين هذه المدارسء بما أصبح للفقه من جوامع كلم راسخة, إضافة إلى القواعد الأصولية الضابطة. 


وهناك أمرٌ يتعلق بالتّطبيقٍ على القواعد الفقهية؛ فإِنَّ مما يُظهر براعة الفقهاء في التقعيد 
الفقبي. ضرورة التعمق في استيعاب القواعد عند التطبيق علها؛ فإِنَّ الفقيه الحاذق يحتاج إلى 
تيقن القاعدة في كل باب؛ لأنه قد يرد علها بعض الاستثناءات؛ يقول التاج السبكي: «والفقيه يعلم 
أنَّ الشيئين المتساويين في الحقيقة وأصل المعنى. قد يعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه. 
وإن لم تغيّر حقيقته الأصلية. فالفقيه الحاذق يحتاج إلى تيقن القاعدة في كل باب»". 


وينبّه «القرافي» على أمرذي بال» وهو أنٌ تنزيل القاعدة قد لا يتيسّر على المبتدئين» أو ضعفة 
القعباف فيغول سرحمه اللهد ف مياق القزق ين قاعدة ما اعتيديخ العالب وتزق ها الى مخ الالب: 
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الْقَرْقَ بَيْتَهْمَا لا يَتَتَسَرُعَلَى الْمُبْتَدَئِينَ وَلَاعَلَى ضَّعْفَة ضار بَنْ لا بَحْصُل إِلَّا لمْتّسِع في الْقَقِهَاتِء 
وَالْمَوَاردِ الشَّرْعِيّةء وَدَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُالْغَالِبٍء وَتَقْدِيمُه عَلَى التَّادِرٍ كخوشان الشَّرِيعَةء وَأَمْثلَتُه 
لا تخصى كَْرَة مِبَْا تَقْدِيمْ طَهَارَة الْمِيَاهء وَعْقُودٍ الْمُسْلِمِينَ لأنّهِ الْغَاِبُء وَمِنا أنه يَفْصُرْفي السَّمَرِء 
وَيْفْطِرُ بِنَاءَ عَلَى غَالِبٍ الْحَالٍِء وَهُوَالْمَشَقَّةُ وَمِثْهَا أَنّهِ يَمْنَعُ شَبَادَة الْأَعْدَاءِء وَالْخْصُوم لأَنَّ الْعَالِبَ 
مِنْهُمْ الْحَيْفْء وَلَكنْ جَرَى عَلَى خِلَافٍ هَذَا الْأَصْلٍ أَجْنَامن كَثِيرة أُسْتُنْنَِتْ مِئه سَتَتَضِعٌ لّكء فَإِذَا 
وَقَعَ لّك غَالِبٌء وَلَا تَدْرِي هَل هُوَمِنْ قَبِيلٍ ما أَلْغِي أَوْمِنْ قَبِيلٍ ما أُعتَيِرَقَالطرِيقُ في ذَلِكَ أَنْ تَسْتَقْرأ 
مَوَاردَ التداوض, وَالْقَتَاوَى اسْتقْرَاءٌ حَسَئَاء وَلَا يَأَنّى لّك ذَلِكَ إِلّا إِذَا كنت حِينَئِذٍ 0 الْحِفْظ جَيَدَ 
الْمَيْمِ فَإِذَا تَحَمَمَسْ بِذَلِكَ إِلْغَاؤُه قَدَاكَ ظاهرٌء وَإِذَا لَمْ يَتَحَمَّقْ لَك إِلْعَاؤُه فَاعْتَقِدْ أنه مُعْتَبده". 
على أنَّ الحكم الذي تتضمنه القاعدة مما ينطبق على الفروع ا ل 
(أغلبي)؛ فالشرع الشريف قد يجعل لأكثرالشيء حكم كله في بعض المسائلء فإذا أتى المكلف -مثلًا- 
بأكثر العبادة كان له حكم من أداها تامة من حيث الثواب. وبراءة الذمة'". وفي ضوء هذا المعنى 
صاغ الفقهاء قاعدة: «للأكثر حكم الكل»"". يقول الدكتور صِدّيق البورنو: «وهي في الحقيقة قاعدة 
أغلبية لا كلية؛ لأن من الأمورما لا يجوز اعتباره إلا كاملا ولووجد أكثره لا يكون صحيحًاء كالصلاة. 
والطبهارةء وقراءة الفاتحة في الصلاة»0. والقاعدة ترمي إلى الإرفاق بالمكلفين والتخفيف عهم في 
النوازل المعاصرة المرتبطة بفقه المعاملات المالية؛ كما في مسألة: جوازالتعامل بأسهم شركات قد 
تتعامل بالمال الحرام. والكلام عن أسهم شركات قامت في الأصل للتعامل الحلالء ولكتها تودع أحيانًا 
ولظروفٍ خاصة -بعض الأموال في البنوك التي تُقرض بفائدة- فأصبحت هذه الأسهم من المال الذي 
أصله حلال يشوبه الحرام. وقد اختلف المعاصرون بشأنهاء وعليه فإنه يمكن القول بإباحة التعامل 
في هذا النوع من الأسهم. ولكن يُخرج صاحبه بقدر نسبة الحرام فها إلى الجبات الخيرية العامة. 
والسهم: هو صِكٌ يمثل جزءًا من رأس مال الشركة يزيد وينقص تبع رواجهاء وتتميز بأنها متساوبة 
القيمة. وأنَّ السهم الواحد لا يتجزاً ©. 


لا 
كيو 


.)172١ /4( الفروق: للقرافي‎ )١( 

(؟) نظرية التقعيد الفقبي وأثرها في الاجتهاد المعاصر: د. يحبى سعيديء. (ص :.)288١‏ دارابن حزم. (١٠١5م).‏ 
6) المسوظ للسرخبى. /9): 

(4) 'موسوغنة #العرافن القنبية د. محمد صديق البورنو (764/5- 60؟). 

0) 


) نظرية التقعيد الفقبي وأثرها في الاجتهاد المعاصر: (ص587): مرجع سابق. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


التدقيق في تفعيل فقه مقاصد الشربعة 
وه .مهام .6 .6ه .6ه .اه 6ه 

حازك ف السياق سه محارلة الأنيوفين والتفياء الحليعة إل إبراعلم مقاصى الشروة 
وأسرارها وحكمهاء ليكون منه الانطلاق إلى تثبيت وحدة قيم تشريعية تسوق الفروع الفقبية مساقًا 
معقارقا بالتوى اقعة | بالجقرىءبؤذلك من خلال فعديه الدائرة القشتريهية العليا الى معدى انماء 
أحكام الشربعة: والقي يجب أن متحفظ القروع الفقبية باتتساينا لها وانتماتها إليباء قلك الداكرة 
التي تضع مرامي النصوص ومناسبات التشريع موضعا كليًا بالأخذ الظاهر من النصوص الكلية أو 
باستقراء مواقع المعنى. ودلالات النصوص الجزئية وعللها المنصوصة والمستنبطة أو بمقارنة 
موقف التشريع بالقضبايا والأحداث الحاضرة زمن التشريع تقريرًا لها وتغييرًا'". 


على أنه مما تجدر الإشارة إليه أنَّ «مَغْلّمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية» تعد أضخم مشروع 
فقي أفجوق الغهو الجاهن: قام عليه كدة وآفؤيق الأساقدة التعضريين ق مغصصبات المده 
وأصوله ومقاصد الشريعة. وتقع في إحدى وأربعين مجلدًا. وهذه المعلّمة وما تضمنته من زُبدةٍ ما 
كُتب في التّقعيدٍ قديمًا وحديئًا من شروح وحواشي. تناولت جَّانبًا مهما وثريًا يخدم التقعيد للفنون 
الثلاثة: الفقه والأصول والمقاصد؛ فهبوغماة يفيض بالمنافع الوفيرة للباحثين والدارسين والمفتين 
والقضاة على حد سواء؛ من خلال إبرازمعالم ومسالك الاستفادة والاغتراف من هذا البحر الخضم 
الذي قام بصياغته وترتيبه المعاصرون من أهل التخصص ف الميادين الثلاثة. وذلك من خلال 
قراءة ودراسة المصنفات التراثية والرسائل العلمية والبحوث الأكاديمية المعاصرة؛ فأثمرت هذه 
الجهود الحثيثة من التحقيق والتدقيق والممارسة إستراتيجية واسعة النطاقء. مما يمكن توظيفه 
على كافة الأصعدة البحثية. 

ومع إشادة الجميع بهذه المغلّمة في التقعيد للفنون الثلاثة» ما زال هناك حاجة إلى مزيد اعتناء 
هذا الإنجازمن العلماء والدارسين. وهذ المسلك الدقيق الذي اتبع في تحرير القواعد المذهبية مع 
إجراء المقارنات بين المذاهب في تأصيل القواعد وتوظيفهاء والإكثارمن التطبيق عليهاء مما ينبئ عن 
الصناعة الفقهية التي اكتسها الفقيه المعاصرء وقد كتب الله لإسبهاماتهم النجاح في خدمة البحث 
الفقبي والأصولي والمقاصدي مما لاق القبول بين أهل الشرق والغرب من المدرّسين والدارسين 


والباحثين ف أنحاء شكقٌ. 


.)119 -١ 75 الموافقات: للشاطبي. (؟/117): وما بعدهاء ومقاصد الشريعة: لابن عاشور(ص‎ )١( 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


الانتباض إلى تقنين الفقه الإسلامي 


ووه 6ه 6م .6ه .66 .ا .6ه 

ظبرت ونشطت في العصور المتأخرة محاولات لتقنين الفقه الإسلاميء. قلّصت دائرة الخلافات 
الفقبية كثيرّاء وصارت عمدة في الفتوى والقضاء عرفًا وعملاء وإلزامًا رسميًا في بعض الأحيان. وذلك 
بدءًا من الدواوين الفقهية المعترف بها بمرسوم خلافي في العبد العثماني بوصفها مراجع معتمدة للفتاوى 
والأقضية. وانتهاءً بمدونات قانونية فردية الصنع والصياغة. لم يُسمح لبها بأخذ الطابع الإلزامي. 
كمدونات العالم المصري قدري باشا في (قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف)". 


ثم جاءت مرحلة توجهت فها الأنظارإلى مقارنة الفقه الإسلامي بالقانون الوضعيء. وأسهم ذلك في 
إيجاد أرضية منبجية بينهماء مما طرح على الفقهاء إشكاليّة تقريب الفقه الإسلامي إلى حيّز التداول 
القانوني؛ لإظهار صلاحية التشريع الإسلامي لروح العصرء وحاجات التنظيم التشردعي والقضائي 
الجديدة. فاستتبع ذلك إيجاد منيج للدراسات المقارنة بين الفقه والقانون» فخرجت إلى النور 
القوانين الوضعية. وتستخرج من دائرة التفكير القانوني نظرياتٍ فِقبيّة منبجها طريقة القانون 
الحديث. وموضوعاتها من لب الفقه الإسلامي". 


والحق يقال: إِنَّ هذه الحركة الفقبية قد حَدَت بفقهاء العصر إلى تجاوز الخلافات الجزئية. 
والجدالات العقيمة., ونبك الآراء الفقبية والفتاوى الجزئية التي ْ» تتماشى مع النظريات الفقبية 
العامة. المستنبطة من استقراء أحوال الفقه الإسلامي وأصوله". 


و 1 اه 
عي ا ارين 

نشأت وتبلورت ونمت حدينًا فكرة التأسيس الفقمي أوما يسدى ب(مأسسة الفقه). أي ربط الآراء 
الفقبية بواقع الناس من خلال العمل المؤسمي المنظم الذي يتم فيه ربط الفقه بجانب من جوانب 
الحياة الاجتماعية للناسء من ذلك بناء المؤسسات المالية والاقتصادية التي تجعل من المعاملات 
الإسلامية أساس عملها المصرفي. تخريجًا على قواعد الفقه الإسلامي وضوابطه وأحكامه. وقد كان 
لهذه المؤسسات أثرٌكبيرني تقليص حدود الخلاف الفقري في واقع أنظمتها المصرفية» بترجيحها آراءً 
فقهية معينة. وتقنيها فتاوى شرعية أقرب -في الغالب- للحياة المعاصرة. وأدني للعرف المصرفي 
(1) الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضها وحاضرها: د. صبحي محمصاني. (ص115١).‏ دار العلم للملايين. (1978م) 


(؟) الصناعة الأصولية: د. نجم الدين الزنكي. (ص64- 145): مرجع سابقء بتصرف. 
(9) المرجع السابق. (ص4). 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


والتجاري الحديث"'". وتبدو أهمية المؤسسية في إحياء مبدأ التشاور في تقرير الأحكام للمسائل 
النقبية المجسشهدة وتتقيظ دور الاعياة الحماعي: .ومن قوائده العخريب الإقعاق الميحه. وبذا 
تممكاق :الاعف دللا مم عم الملااهب القعية عان بع سواه ون هها ضيمي الننؤسيطة إل الدويات 
مع ما جرى عليه العمل بالتقنينات الفقهية. 


ثانيًا: المسالك المنيجية للتعاطي مع الموروث الفقبي 


أعرض في هذا المطلب بعض النقاط المهمة والدقيقة التي ينبغي الالتفات إلها في زماننا هذا حين 
النظروالبحث في قضية التجديد الفقبيء وبأتي ترتيب ذلك في خمسة فروع: 


الأخذ بمناهج الفقهاء دون الوقوف على مسائلهم 


هوه هه هه هوه وه .6 .م6 .6 .6ه وه وه .6ه 

تراث الأمة هوإرتها الحضاري وذاكرتهاء وهو الإبداع الفكري الذاتي للشعوب. وهو البُوية الثقافية 
التي من دونها تتحلل وتضمحل وتتفكك. والتراث يحتاج لمنهجية للتعاطي مع نصوصه. وهذا الأمريتأتى 
من خلال دائرة تبدأ ب»الفيم» للنص التراثي ثم «التجريد» لننتقل من «المسائل» إلى «المناهج»؛ ذلك 
أنَّ المناهج ثابتة. أمّا المسائل فبي متغيرة: عرض لبا المؤثرات المتعلقة بالأحداث. والأشخاص. 
والزمان» والمكان. فإذا كان لنا أن نأخذ بمناهجهم لكن ليس مطلوبًا أن نقف عند مسائلهم. وتأسيسًا 
على هذه القاعدة تولّدت قضبيّة: ( افتراق المناهج عن المسائل في الموروث الفقبي)؛ فالمناهج 
متكررة. والمسائل متغيرة. 

يقول أ.د/ علي جمعة محمد: «إننا في تعاملنا مع التراث لا ينبغي أن نقف عند مسائل السلف. بل 
لا بد علينا أن نأخذ بمناهجهم. فمسائل السلف مرتبطة بأزماهم. ومشكلات الواقع الذي عاشوه. 
في حين أن مناهجهم اهتمت بكيفية تطبيق الوحي الإلبي على الوجودء ويمعنى آخر: اهتمت بتطبيق 
المطلّق على النسبي. فإذا ما أردنا أن نلتزم بمناهجهم وأن نهتم بتشغيلها في واقع حياتنا المعاصرة 
فلا بد علينا أن نتفهمهاء وأن لا نقف بها عند المسائل التي عاشوهاء وعالجوها»". وهذا كَلامٌ 
متسقّ ومعتيرٌ؛ نظرًا لتقدم الآلة والانفجار الرقمي, وعالم ما بعد العولمة والحداثة. ثم تأتي مرحلة 
مهمة وهي «الاستنباط», بمعنى أننا عندما جردنا المسائل التراثية من المؤثرات المتعلقة بالأحداث 
والأشخاض والزفان والمكان ديرة عقد .ذلك مدبحية العقل المسطر لبذا الثراثك فتسغتبط منه ها 
يُصلح واقعنا ويتماشي مع ظروفنا. 


)١(‏ المرجع السابق: (رص15). بتصرف. 
(؟) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية: أ. د/ علي جمعة. (ص7١2).:‏ دارالسلام- القاهرة. (5١٠١م).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


والملحوظ أنّ الاتجاه السائد اليوم في واقع الدراسات الإسلامية. هورأي وسيطٌ أخذ في التبلور 
منذ ظهور الأكاديميات المعاصرة. في اتجاه عام يرى ضرورة الوصل بين المنيج الأصولي الفقبي 
المدون في التراث وضرورات الواقع المعاصر. وذلك عن طريق إعادة كتابة الأصول والفقه منهجًا 
وموضوعًا بحرفٍ جديد,ء بعيدة عن منطق الالتزام المطلق بالقديم أو الجديد. والتجاوز المطلق 
للقديم أو الجديدء ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن ما ينقصنا إنما هو ترجمة هذه المادة العلمية 
منبجًا وموضوعا إلى لغة العصرء وتحريكها في مواجبة مشاكل الزمانء» وتقديم البدائل والحلول 
لأدواء الواقع المعاصر وأنظمته وأساليبه”". 


يقول د. محسن عبد الحميد: «لم أجد في قراءاتي لتلك الكتب الفقبيّة قضية معاصرة تبقى 
معلقة سلبًا أوإيجابًا إلا نادرّاء وهذا يدل دلالة قاطعة واقعية على الثروة الفقهية الهائلة التي يستحيل 
على الفقيه اليوم الاستغناء حتى عن رأي واحد فيها أونظرية واحدة من نظرياتهاء وإلا فإنه سيبداً من 
الفراغ ويعجز عجرًا كاملا عن مواجهة القضايا المعاصرةء وإيجاد الحلول اللازمة لها»”". 


إدراك أنَّ توضيح الفقهاء للقّاعدة بمثال جزئي لا يشترط صحته 


37 ا ا ا ا ا ا 1 1 ال ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ل 

ومثال ذلك قولهم: الدليل يقتضي امتناع تزوبج المرأة مطلقاء لما فيه من إذلالها بالوطء وغيره. 
وأورد بعض العلماء هذا المثال في سياق الكلام عن علم الخلاف الفقبيء وأنَّ له وشائج قربى بعلم 
الفقه. والدراسة المقارنةء والأصولء والجدلء وإن كان بينها تباين من وجه أو أكثر. 

فعلم الخلاف يباين الفقه من حيث إن الفقه: موضوعه الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. 
وعلم الخلاف: موضوعه آراء المجتهدين في تعرف هذه الأحكام. يقول العلامة الأصولي الشيخ حسنين 
مخلوف: «وَظَاهْرأَنَّ علم الخلاف غيرعلم الفقه. فإنه وإن كان علمًا بالأحكام الشّرعيّة العملية إلا أنه 
مكتسب من الدليل المقتضى والدليل النافي المثبت بهما ما يأخذه عن الفقيه ليحفظه من إبطال 
خصمه. بخلاف الفقه: فإنه مكتسب من الأدلة التفصيلية. كتايًا وَسُنَّة وإجماعًا وقياسًا. فنظر 
الخلافي متأخرعن نظر الفقيه: وعلم الأصول خادم لكل منهما. والمراد بالمقتضى والنافي كما ذكره 
الأصوليون: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وإن كان معضدًا لهذه الأدلة وراجعا إلهاء كما يقال: 
الدليل يقتضي أن لا يكون الأمركذاء وقد خولف في كذا لمقتضٍ مفقودٍ في صورة النزاع فتبقى على 
الأصل الذي اقتضاه الدليل. 


)١(‏ الصناعة الأصولية: د. نجم الدين الزنكي. (ص05). 
(؟) تجديد الفكر الإسلامي: د. محسن عبد الحميد.ء (رص87). المعبد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينياء (ط١).‏ (11357م). 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


مثال ذلك": أنَّ الدَلِيلَ يقتضي امتناع تزوبج المرأة مُطلقاء لما فيه من إذلالها بالوطء وغيره” 
الذي تأباه الإنسانيّة. لشرفها الثابت بقوله تعالى: إ #وَلَمَدَ كَرَّمَنَا بَنيَ ءَادَمَ 4 [الإسراء:٠]‏ خولف هذا 
الدليل في تزويج الولي الثابت بالنصء فجازلكمال عقل الولي المؤدي إلى النظر لمصلحة تفوق على 
الإذلال وتقاومه. وهي انتظام المعايش وكثرة التناسل؛ وذلك المعنى مفقود في المرأة فيبقى تزويجها 
نفسها على المنع الذي هو محل النزاع على مقتضى الدليل من الامتناع»/". فضلًا عن أنَّ ضعف 
الدليل لايدل على ضعف المدلول؛ لأنه قد يكون له دليل آخر. وعدّد القراني الأدلة في كتابه الفروق» 
فبلغت نحو العشرين دليلا! وأوصلها الشيخ جمال الدين القاسمي إلى نيّف وأربعين دليلة") 


الالتفات إلى أنَّ المسألة قد توضع في غير مظانها من الأبواب الفقهية 
هه هه ههه و6 وه و6 وه و6 .6ه .6ه .6ه 6 66م .ا .٠ه‏ 
فالمتفقه ربما لا يتمكن -لأول وهلة- من حلّ بعض الإشكالات الفقهية التي تعرض له عند النظر 
في الموروث الفقبي؛ لأن المسألة قد تكون وُضعت في غير مظانها من الأبواب الفقبيّة. وُلجئه ذلك 
إلى الوقوف على حلّها عند ذوي الملكات الراسخة في الفقه والفتوىء وبيان ذلك: أنَّ الحديث القدسي 
جاء فيه: ((يَمُولُ الله تَعَالَ: أَنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بيء وَأَنَا مَعَه إِذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي في نَفسِه ذَكَرْتُهِ في 
تفمبىء وَإِنْ ذَكَرَني في مَاؤ ذَكَرْتّهِ في مَاؤ خَيْرٍ مِنْهُمْ))”. والحديث تناول فضل الذكر القلبي مع اللساني. 
وبالتالي يكون ما أورده الشيخ إبراهيم الباجوري من مسألة الذّكُر القلبي في حاشيته الفقبية: وأن 
الإنسان لا يثاب عليه! هذا الحكم بنفي الثواب على الذّكْر القلبي يعتبرمن قبيل الإشكالات الفقهية, 
إِذْ كيف يُرعْب النقشبندية في الذكر القلبي. 0 الباجوري يقول: لا ثواب عليه؟! فالسَّادة 
النقشبندية جعلوه من أسس طريقتهم في الذكرء وكيفيته معروفة عندهم. ومعلومٌ أن الشيخ 
الباجوري -وهو شيخ الأزهر (المتوى: 11717١ه)-‏ صَّاحبُ حاشية على جوهرة التوحيد. وهو شافعي 
المذهب. نقشبندي الطريقة. كونه يذكرفي موضع من حاشيته الفقهية ما نصه: «وإن كان لا يثاب 
على الذكر القلبي». هذه العبارة من الإشكالات الفقبية”". 


)١(‏ قال العلآمة أحمد السجاعي (المتوفى: /51١١ه):‏ «والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة ولا يشترط صحته» [انظر: حاشية السجاعي على شرح ابن هشام 
لمقدمة قطرالندى. ص“,ء ط. الحلبيء الأخيرة /0١١ه].‏ 

(؟) عن أسماء بنت أبي بكرء -رضى الله عنها- أنها قالت: «إنما النكاح 1 فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته». وروي ذلك مرفوعاء والموقوف أصح [انظر: سنن 
اليهقي الكبرى. (ج/. ص67). باب الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق. 


() بلوغ السول في مدخل علم الأصول: للشيخ محمد حسنين مخلوف. (ص١١).‏ الحلبي- بالقاهرة. (ط؟). (585١ه).‏ 
(49) الفروق: للقرافي. (118/1). 

(5) سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى: د. وهبة الزحيلي. (ص١١).:‏ دارالمكتبي- د طا)ء ١1‏ نكم). 
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وجواب هذا الإشكال: أنَّ من يتأمل سياق الكلام ويدقق النظرفيه مليّاء يظبرله جليًا أن العبارة 
هنا ليست مطلقة. بل هي مقيدة بعدم الثواب حال وجود الإنسان في مكان قضاء الحاجة؛ فهذا 
القيد يفهم من سياق الكلام؛ لأن المبحث هو (آداب قضاء الحاجة)؛ وليس الكلام في الذكر القلبي 
أساسًا. وهنا يزول الإشكالء وبتبين الحال'". وتأسيسًا على هذا ندرك أهمية أن يراجع الطالب 
شيخه. ولا يكتفي بفهمه لما في الكتاب؛ لأن الشيخ يفتح مغاليق الكتاب. وريما قيّد ما أطلق. أوفسّر 
ما أبهم. أوصوّب ومْمّاء ونحوذلك. فالعلم نورٌيسري بين الشيوخ وتلاميذهم. ولا يحصل هذا بمجرد 
القراءة في البيت أو خلف الشاشة. وقد قالوا: (العلم في الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال). وقد أكَد 
عن هذا الجعف عد دمن الققباء والعلماء الراسكين أن الأعد من الك وحدها لايقين الطالب 
منها شيئًا دون فتح العلماء؛ يقول أبوإسحاق الشاطي: «مُطَالّعَة كُتْبٍ المُصَّيْفِينَ وَمُدَوَّنِي الدَّوَاوِينَ 
وَهُوَأُيضًا نَافعٌ في بَابِهِ؛ بِشَرْطَيْنِ: الْأَولُ: أَنْ يَخْصُل لَه مِنْ فَْم مَقَاصِدٍ ذَلِكَ العلم الْمَطُلُوبٍء وَمَعْرِفَة 
اصْطِلاحَاتٍ أَهْلِهِ؛ مَا يَتِمُ له به النَظَرْفي الكتب. وذلك يحصل بالطريق الأولء ومن مُشَافَبَة الْعْلَمَاءِء 
َوْمِمًا هُوَرَاجِعٌ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعْتَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: «كَانَ الْعِلمُ في صُدُورٍ الرَجَالِء ثُمّ انْتَقَلَ إِلَ الْكُُبِء 
وَمَقَاتِحُه بِأَيْدِي الرَجَالٍ»» وَالْكُنْبُ وَحْدَهَا لا تُفِيدُ الطَّالِب مِنْا شَيْئَاء دُونَ فَنْح الْعْلَمَاءِء وَمُوَمُشَاهَدٌ 
مُعْتاد. والشوط القكَذ: أَنْ يتتكاق كلت الْمْتَقَدْمِين م مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم الْمُرَادِ؛ فَإِنَيُمْ أَفْعَدُ (أثبت) به مِنْ 
غَيْرِهِمْ مِنَ الْمُتأَخَرِينَء وَأَصْلُ ذَلِكَ التّخرتَة وَالْخَبَر". 


بِيّد أن ذلك المفتاح المشروط -من التدرب على أيدي العلماء عند النظر في الكتب- راجعٌ إلى 
تحقق المعلّم في الأهلية تحملًا وأداءً مع ما يتبعبا عند الاقتداء به. وهوما عناه ابن أبي جمرة -رحمه 
الله- في بهجة النفوس بقوله: «مفاتيح الكتب في صدور الرجالء ثم الآن قلَّت المفاتيح! وإن وُجد 
مفتاح فقلٌ أن يكون مستقيمًا إلا النادر القليل»”". ويقول الونشريسي: «لقد سلك الناس شيئًا من 
هذه المسألة قديمًا وحدينًاء أعني أخذ العلوم من الكتب دون شيخ. فسقطوا أبعد من الثرياء وصاروا 
ق العلم حبحكة: وشال إن ابن حم مم عظيم حفظة: إنما أ غلية من هذا الثنات.. وليك قال 
العلماء: « كَانَ العِلْمُ في صُدُورِ الرَجَالِ ثُمَ انتقَل إلى الْكُتْبٍء وَمَفَاتِحْه بأَنِدِي اليَجَالِ»؟. 


وهذا الجواب مستفاد من بعض دروس أ.د/رعلي جمعة محمد. في الرواق الأزهري بالجامع الأزهرالشريف. 
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الانتباه إلى تمييز متشابه كتب الفقه في ضوء المستجدات 
هه ها ها هه و6 ههه و6 .هه و6 .6ه م6 .6ه .٠ه‏ 

ينبغي على المتفقه مُراعاة أنَّ هناك مسائل تُذكرفي كتب الفقهاء على سبيل المران أو التّدرب. 
ومن مراعاة هذه الزاوية ينضبط التعامل مع الموروث الفقبي في ضوء المستجدات. فإِنَّ في كتب 
الفقباء ما هو محكّمٌ وما هو متشابه. فيلزم أن يكونَ المتفقه ذا فطنة في التمييز بين محكم كتب 
الفقة ومتشابيها. 

ومن هنا ندرك ما قاله الإمام التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: «وَكَدَلِكَ لَايهوّن الْمَقِيه 
أمرمًا نحكيه من غرائب الْؤُجُوه. وشواذ الْأَقْوَال وعجائب الخلاف. قَائَلاا حسب الْمَرْءِ مَا عَلَيْهُ 
الُفتيا؛ فَليعلم أن هَذَا هُوَالمضِيّع للفقيه؛ أعني الاقّْتِصَارعَلَ مَا عليه الفتيا؛ فَإِن الْمَرءَ إذا لم يعرف 
علم الُخلاف والمأخذ. لا يكون فَقِينَا إِلّ أن يلج الجمل في سّم الْخِيَاطء وَإِنَّمَا يكون رجلا نَاقِلا نقلًا 
مخبطا حَامِل فقه إِلّ غَيره لا قدرّة له عَلَى تَخرِيج حَادث بموجود., وَلَّا قياس مُسْتَقُبل بحاضر.ء ولا 
إِلْحَاق شَاهد بغائب. وَمَا أسُرع الْخَطَّ إِلَيهِ. وأكثرتزاحم الْغَلَط عَلَيْهِء وَأُعد الْفِقْه لَدَيُهمه". 

وأضرب مثالا على متشابه كتب الفقه, وهي المسائل التي أشار إلها البدر الزركشي في المحيط؛ 
حيث قال: «فَإِنَّ الْقَقِيه يَفْرِضُ الْمَسَائِلَ التَادِرَة لاحْتِمَالٍ وُقُوعِبَاء بَلَ الْمُستَجِيلّة لِلرّيَاضَّة»؛ أي 
للتدرب وإعمال ذهن المتفقه'". وذكر الرافعي في العزيز: أنَّ للفُقهاءِ مسائل تذكرفي كتب الفقه على 
سبيل التدربء لا على سبيل الممارسة'". وهي مسائل يستحيل وقوعها بحسب العادة, وإنما تذكرني 
كتب الفقه على سبيل التمرّسء, حتى يتدرب بالنظرفيها المتفقه على أن يحكم على المسائل المتكررة 
المعتادة. فربي -هذه المسائل المستحيلة- ليست مرادة لذاتهاء وإنما مرادة لأجل المسائل المتكررة 
المعاصرة الواقعية التي تتكرر في الحياة. وأما تلك المسائل المستحيلة فتذكر في كتب الفقه على 
سبيل المران أو التدرب. 

فالمقصود بيانه هنا: أنَّ هناك في كتب الفقه ما يذكر على سبيل الأصالة» ومنها ما يذكرعلى سبيل 
المران أو التدربء منها ما يكون مُخكمًا ومنها ما يكون متشاياء ومن جملة المتشابه تلك المسائل 
المستحيلة. ونحن نرى اليوم الناقمين على موروثنا يستخرجون هذه المسائل ويقولون: انظروا إلى 
هذه المسائل في كتب الفقه تجدوا العجب العجاب! يجد فرعًا فقبيًا -مثلا- كمسألة: هل يجوز أو 
يحصل؟ أوهل يتحقق النكاح بين إنسانٍ وجنيّة. وبين جني وإنسيّة؟ وهل يصح أولا؟ وهل يتحقق أو 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب للسبكيء (١لالاه)ء :)711/1١(‏ هجر للطباعة (ط؟). 51 ١ه).‏ 


(؟) البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (//88). 
(9) العزيزشرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير(/ا/ 577), ط. العلمية. 
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لا؟. فهذه المسألة أوردها البُجيرمي الشافعي في باب ما يحرم من النكاح. حيث يقول: ومنه «اخْتللافٌ 
ويُستدل للتحريم: بأنَّ الله تَعَالَ امْئّنَّ عَلَيْنَا بجَعْلٍ الاج مِنْ أَنْفْسِنا لِيَتِمَ التَآنْمِنْ يبَا؛ أي في قَوْلِه 
تَعَالَ لِوَمِنْ عَايْتّء أن خَلَقَ لكُم مِّنْ أَنَفُسِكُم أَْوْجاكُ [الروم: ١؟].‏ وَجَوَارُذَلِكَ يَُوْثُ الامْتِنَانَء وَفي 
حَدِيثٍ ((نَبَى رَسُولُ اللّه -صلى الله عليه وسلم- عَنْ نِكاح الْجِنّ))". 

وَأجِيب: بأنّهِ يَجُورُ أَنْ يكُونَ الامتِئانُ بأَعْظم الْأَمَريْن وَالنّي لِلْكَرَامَة لا للتُخريمء وَعَلَى كلام 
القغول-الّذي هوالفختهة- تؤجاءت امرآة جِئة للقاضي وَقالث كه لاول لى خاضاء وريد أن أتزقع 
ذا جازته العنذ خلماة ويتلها الإتبيكة تو أزاقظ الأزوخ سق اض مكو وَطْوْها إن كلت عل كته 
نا زَوْجَنْهِ وَلَوعَلَى صُورَة جِمَارَةٍ وََنيْتْ أَحْكَامُ البَكَاح لِأإنبي فَيَنْتَقِضٌ وُضُوءه بِمَيتَهَا وَتَجِبْ عَلَيْه 


هذه القضية إنما ذُكرت في كتب الفقه حتى يتدرب من خلالها المتفقه على النظرفي قضايا النكاح 
المتكررة في حياته اليومية. فبي ليست دعوة لتحقق هذه الصورة: فري أصلًا عندهم كما نصّوا على 
القاعدة أنهم يذكرون المسائل المتعذرة المستحيلة. إذن من لا يميزبين محكم كتب الفقه وبين 


متشابهها يثير القلاقل ويثيرالفتن من غير قصد أو بغيردراية. 


وربما كان الإبقاء على بعض المسائل في جسم الفقه وتراثه مع ظهور الحاجة إلى تجديد الاجتهاد 
فيها؛ إنما هوللدلالة على فكرة (المرحلية) التي تعرّض لبا تطورالفقه عبر العصور؛ «فإنه ليس بخافٍ 
ما للبيئة والظروف من أثرٍ ودورٍ كبيرين في تغيير جملة المسائل المرتبطة بالاجتهاد مفهومًا وأدواتٍ 
ومجالاتء وبناءً على ذلك فإن التعرف على مبادئ العلوم الإنسانية والاجتماعية المعاصرة يعتبرخير 
وسائل معينة على الاجتهادات المتأثرة بالظروف والبيئة بغية إعادة النظرفها من جديدء وعرضها 
على بساط المراجعة والنقد والتمحيص والتدقيق»7. 


)١(‏ سنن سعيد بن منصور(١/ :)"١١‏ قال حدثنا الحجاج عن الحكم «وَإِنَّ نِكَاحَ الْجنّ لَيْسَ بِشيْءٍ». وجاء في عون المعبود وحاشية ابن القيم (8/ 5 :)١‏ قال ابن 
القيم. في حاشيته هديب السنن: «وَقَدْ تكلم في يكاح الْجِنَ لِلإِنْسٍ الإمام أَحْمَد وَغَيْه وَالكَلَام فيه في أَمْرَئْن: في وُفُوعه وَفي حكمه. فَأَمَا حكمه: فَمَنَعَ مِنْه أَحْمد. 
ذَكَرَهِ الْقَاضِي أَبُويَعَْى.... وَلَعَلّهِ أَرَادَ مَا هُوَمَعْرُوفٌ أَنَّ بَعْض الّسَاءٍ يَعْشَقُلَبَا بَحْضٌُ الْجِنّ وَيْجَامِعَْا انْتَى مُخْتَصّرَا». 

(؟) حاشية البجيرمي على شرح المنهج: سليمان بن محمد البُجَيْرَمِي (المتوفى: 771١‏ ١ه)ء‏ (109/5). 

() الاجتهاد الجماعي المنشود: د. قطب سانوء (ص572١).,‏ دارالفكر- دمشقء (١٠٠١٠م).‏ 
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إيراد الفقهاء مسائل في كتيهيم بغرض إعمال ذهن المتفقه 


تتابع الفقباء على إيراد الخصائص النبوية في الكتب الفقبية. بغرض إعمال ذهن المتفقه؛ فإذا 
كان المقصود من التعرف على الخصائص لثلا تكون مجالًا للتأمي -كزواج الهبة بدون مهر- فالغرض 
مما يذكره الفقباء من هذا القبيل إنما هو إعمال ذهن المتفقّه والتدرب على الأدلة. قال الحطّاب 
في شرحه على مختصر خليل: «وَابْتَدَاً الْمُصَّيَِفُ -رَحِمَه الله- كِتَابَ اليّكاح بِالْخَصَائْصٍ تَبَعَا لِابِنٍ 
شَاسٍء وَتَبِعَ ابْنَ شَاسٍ في ذَلِكَ الشَافِعِيّة. قَانُوا: وَدَلِكَ لأنّهِ صلى الله عليه وسلم خُصّ في بَابٍ اليّكاح 
بِخَصَائِص مُتَعَدّدَة لَمْ يُجْمَعْ مِثْلْمَا في بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ الْفِقُْهِء وَقَائِدَة ذِكْرِ الْخَصَّائِصٍ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا 
قَنْ مَحتى حَكْمُه التّئبيه عَلَى خُصُوصِهَا لِتَلّا يُحْتَقَدَ فِيمَا يُخَصٌ به صلى الله عليه وسلم أَنّهِ مَشْرُوعٌ 
نََا مَعَ مَا في ذَلِكَ مِنْ التَّنُوه بِعَظِيم فَخْلِه وَشَرِيِفٍِ قَدْرِه فَذِكْرْمَا مَطُلُوبٌ إِما تَذْبّاء أَوْوْجُوبًا»”". 
وقال النووي: وَأَمًامَايَمَعُ في ضِمْنٍ الْخَصَائِصٍ مِما لَافَائِدَة فيه الْيَوْمَ فَمَلِيلٌ لَانَخْلُوأَبْوَابُ الْفِقْه عَنْ 
مِثله لِلتّدَوْبٍ وَمَعْرِفَة الْأَدِلّة وَتَحْقِيقٍ الثيّءٍ عَلَى مَا هُوَعَلَيْهِ -والله أَعْلَمُ "". وجاء في مطالب أولي النرى: 
«فَصْلٌ في خَصَّائْصٍ التي -صلى الله عليه وسلم- الَِّي ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا: اْنُ حَامِدٍ وَالْقَاضِي وَغَيْرْهُمَاء 
وَاحْتِيجَ إلى بَيَانَِا لِتَلَايَرى جَاهِلٌ بَحْض الْخَصَائِصٍ في الْخَبَرِالصّجيحء فَيَعْمَلَ بها أَخدًا ِأَصْلٍ التَامتي؛ 
فَوَجَب بَيَائَا لِتُعْرَفَء وَأي فَائِدَة أَهَمُ مِنْ هَذِهِء وَمَا يَمَعُ في ضِمْنٍ الْخَصَائْصٍ مِما لَا فَائِدَةَ فيه الْيَوْمَ, 
فَمَلِيل لا تَخْلُوأَبْوَابُ الْفِفْه عَنْ مِثْلِهِ؛ لِلتَّدَوْبٍ وَمَعْرقَة الّدِنّة»”. 


ثالنًا: أثر المنيجية العلمية فى توحيد الفتوى 


الفتوى لها أثرّبليغٌ في مسيرة المسلمء في عبادته وتعامله وسلوكه وفي التزامه بمضمونما؛ لتكون 
وسيلة لنجاته يوم القيامة. والأمة إن لم يكن لها من يفتها في أموردينها ودنياها فبي آثمة. وإن لم 
تقوافرميفات المفي إلاق شخص واحدء فإنها ستكون فرص غين عليه ولايد لمن يريد التصدي 
للفتوى أن يتلقى الفقه من المشايخ ومن أفواه الرجالء بصورة أستاذ وتلميذ متأسين بما كان عليه 
الصحابة الكرامء ومن بعدهم من التابعين وغيرهم -رضي الله عنهم-". وبهذا السبيل سارت الأمة 
على مَنهجيّة علميّة في الفتوى. وأعرض لبيان ذلك في خمسة فروع: 


.)57557 /79( مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب‎ )١ 


( 

؟) روضة الطالبين وعمدة المفتين: للنووي .)١18/1(‏ 

؟) مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتبى: للرحيباني (5/ :)١9‏ المكتب الإسلامي. (1971م). 
( 


) 
) 
) 
(5) التجديد الفقمي: أ.د/ عبد الملك السعدي (مفتي العراق). (ص١١١).‏ دار النورالمبين- الأردن. (148١7م)‏ 
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ملمح منبجيّ معتبرٌ في النظر الفقبي والإفتائي 


تكلم الإمام ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتيء عن ندرة المجتهدين في زمانه» وعن تغير الأحكام 
لتغيرالأعراف والعاداتء ثم نصّ على أمورٍثلاثة لابد من مراعاتها في التجديد الفقري والإفتائي7": 

أولا: الأحاظة بقنود وشروظ المسائلة فإنه يجب عاى الفقيه الفحاظة بعيود وشروؤظ المشائل المدوثة 
في المتون؛ لأن العادة أن أصحاب المتون يُطلقون المسائل. ويعولون على المتفقه في فهم أوإدراك قيودها 
وشروطهاء وإذا غاب عن المتفقه القيود والشروط فإنه يحكم على الواقع في ضوء الإطلاقات. على أنّ هذه 
القيود والشروط كثيرًا ما تكون متعلقة بالعرف ومعايشة من صنف (المتن) حسب زمانه. 


إِذَا المسألة كما نصّ ابن عابدينء الإحاطة بقيود وشروط المسائلء وأنَّ المفتي لا يعوّل على 
إطلاقات المتونء وإنما لا بد من الإحاطة بقيودها وشروطها. 


أما مسألة أن القيود والشروط تتعلق بالأعراف؛ أشار إلى هذا الإمام عبد الغني النابلسي في 
رسالته إيضاح الدلالات في سماع الآلات -وهويتكلم عن بعض متفقهة زمانه ممن أنكر على الصوفية 
استعمال بعض الآلات في المديح والإنشاد ونحوه- فتتطرق إلى أن محاكمة هؤلاء بالنصوص الواردة 
في المتون الفقبية أمرّغير صحيح. وتجدر الإشارة إلى أن رسالة النابلسي تشتمل على قواعد منيجية, 
تارة يصرح بها الإمام عبد الغني النابلسيء وتارة يشير إلها بصنيعه. ومن عباراته في سماع الغناء وآلات 
اللبوبما في ذلك الدُّف؛ قوله: «فيلزم من إطلاق التحريم أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل 
حرامًا ورضي بحرامء ومن ظنّ ذلك بنبيه فقد كفرء وقد ثبتت النصوص بالغناء في بيتهء وضرب 
الدّف في حضرته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوزأن نقول بتحريم الغناء واستماعه على الإطلاق: ولا 
بإباحته على الإطلاق. بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص»". 


ثانيًا: العلم بالواقع؛ وعن أهمية إدراك الواقعء يقول الإمام علاء الدين الحَصْكفي: «مَنْ لَّمْ يَكُْنْ 
عَالِمًا بِأَهْلٍ زَمَانِهِ فَمْوَجَاهِلٌ»7". هذه العبارة واردة في الدر المختار-وهو كتاب فقري- أي أنه بمعايير 
الفقهاء: لا يكون فقيهًا من لم يكن على دراية بأحوال أهل زمانه؛ ومن لم يكن عالمًا بأهل زمانه فهو 
جاهلٌ. ويذكر العلامة علي العدوي المالكي أنَّ «من صفات العالم التي ينبغي أن تكون لازمة لزوم 
الطبيعة لمطبوعبا أن يكون عارقًا بأحوال أهل زمانه. كي يعاملهم بمقتضى أحوالهمء على الوجه 
الشرعي؛ لأنه لوجهل حالهم لوقع في المكروه وهو يعتقد أنه صلاح من حيث لا يشعر»!". 
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ثالثًا: التمرس والتدرب على الإفتاء على يد أستاذٍ ماهر؛ واستشهد في هذا الإمام ابن عابدين 
بنص صاحب (مُنية المستفتي) للإمام العلامة يوسف السجستاني -رحمه الله-. قال: «لو أنَّ 
الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا -أي الحنفية- لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى بهتدي إليها «"". إِذَا 
من يقصد وجبة التجديد الفقري لا يكفيه الإحاطة بقيود وشروط المسائل. وفهم العرف الجاري 
عند أصحاب المتون.ء ولا يكفيه أن يكون على دراية واسعة بأحوال أهل زمانه» بل لا بد أن يجمع مع 
هذين الأصلين أصلًا ثالئّاء وهو التمرس على الفتوى على يد أستاذ ماهر. وعلينا أن ندرك أن من يريد 
ممارسة الفتوى هو بحاجة إلى علمء وإلى تربية» وإلى تدريبء والتدريب ينشئ -كما يقول ابن خلدون 
في مقدمته- الملكات والمهارات"”". وهذا يفضي إلى أن يرى الفوارق الدقيقة بين المسائل التي ظاهرها 
التشابه. ويعلّم كيفية الوصل بين الفكرة والتطبيق. فعندنا معلومات. وعندنا قيمء وعندنا ملكات, 
لا بد أن تتم هذه الحالة حتى ينشأ المفتي متشبعا بهاء وهذا هوالذي نفتقده في أولتك المتصدرين في 
الفضائيات. فالتعليم الشرعي لم يتعلموه بمنيجية معتدلة: بل أضافوا إلى ذلك: المشرب المتشددء 
وفقدان الملكة. إِنّ تحوّل المناهج إلى ملكات هي التي نفتقدها نحن الآن. 
تَصُويرُ الْمَقِيه لمسائل لم تقع بعدُ» أمرٌ مُسْتحسَنٌ 
.هاه ها 6 وه وه ...6ه .6.6 .6ه .6 .ا .6ه 

نبّه الإمام الغزالي على فوائد ذكر القولين عن الشافعيء وأنَّ منها: «... ذِكر صورة المسألة؛ لأن 
وضع الصور للمسائل ليس بأمر هيّن في نفسه. بل الذكي ربما يقدر على الفتوى في كل مسألة إذا 
ذكرت له صورتهاء ولوكُلّف وضع الصورء وتصوي ركل ما يمكن من التفريعات والحوادث في كل واقعة 
عجز عنه. ولم يخطر بقلبه تلك الصورة أصلًا. فذكر صورة المسألة كفاية لمؤونة اختراع الصور 
وتقديرها وتحريكٌ لداعية النظر فيها»"". فعلى كل ناظرفي المسائل وظائفٌ خمس: أولها: وضع صورة 
المسألة وفهمهاء الثانية: طلب الاحتمالات فيها واستقصاؤهاء الثالثة: حصر ما ينقدح من جملة 
تلك الاحتمالات. وتعليلها ما أمكن. الرابعة: طلب أدلة الاحتمالات. الخامسة: طلب الترجيح في تلك 
الأدلة!. وقد استحسن النووي ما يجنح إليه الفقيه من تَصُوير المسألة مما لم يقع بعدُ؛ طلبًا للتدرُب 
بِاسْتِخْرَاجٍ الْفُرُوعِ الدّقِيقَة. وقد أشارإلى ذلك في قوله: «اعْتّرَضَتْ طَائِقَة عَلَى قَوْلٍ الشَّافِعِيَ: اجْتَمَعَ 
عِيدٌ وَكُسُوفٌ وَقَالَتْ: هَذَا مُحَالٌء فَإِنَّ الْكُسُوفَ لَايَمَعْ إِلّافي النَامِنِ وَالْعِشْرِينَ أوالتّاسِع وَالْعِشْرِينَ. 


.)6 ١ شرح عقود رسم المفتي: لابن عابدينء (ص‎ )١( 

(1) مقدمة ابن خلدون, /١(‏ 45). دارالكتب العلمية- بيروت. (1995م). 

(؟) حقيقة القولين: لأبي حامد الغزاليء مجلة الجمعية الفقبية بالسعودية. (ع؟). (ص١55).:‏ (4١٠5م).‏ 
(5) المرجع نفسه: (ص597- 195). 
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5 ِِ 
عٍِ ديت 


فَأَجَابَ الْأَصْحَابٌْ بِأَجْوِبَةِ: أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا قَوْلُ الْمُتَجَمِينَ» وَأَمَانَخْنُء فَنْجَوَرَالْكُسُوفَ في غَيْرِهِمَاء 
َإنَّ الله تَعَالَ عَلَى كُنّ شتيءٍ قَدِيرٌ النّانِي: أَنَّ وُفُوعٌ الْعِيدِ في النَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ يُتَصَوَرُيِآنْ يَشْهَدَ 
شَاهِدَانٍ عَلَى نُقُصَانٍ رَجَبِء وَآخَرَانِ عَلَى نُقْصَانِ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَء وَكَانَتْ في الْحَقِيمَة كَامِلَةٌ فَيَمَعْ 
الْعِيدُ في الثَامِنِ وَالْعِشْرِينَ. الثَالِثُ لَوْلَمْ يَمَعْ دَلِكَء لَكَانَ تَصُويرٌالْمَقِيه له حَسَنَاء لِيَتَدَريّتَ بِاسْتِخْرَاج 
الْفُرُوع الدّقِيقَة". 
أهمية الأخذ بالرأي الذي يُوحَد الفتوى 
.قم م ...م .م.م م6 .ايه 

سارت الأمة في القرون الماضية على هذا النهج من التوجه إلى أهل العلم يستفتونهم في شؤون 
حياتهم الدينية والدنيوية. إذا ما استجدت لأحدهم مسألة أو أراد حُكمًا في عبادةٍ أو مُعَاملة. وقد 
ورد السؤال أو الاستفتاء في عدة مواضع من القرآن الكريم وفي السنة الشريقة, منها قوله تعالى: 
(ِيَسْتَفْتُونَكَ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمَ في الْكلْلَةِ4 [النساء: 175]ء وكقوله سبحانه: 9 «ِيَسَلُونَكَ عَنِ آلْخَمْرِ 
وَآلْمَيَسِرٌ قَلَ فِهِمَا إِنْم كَبِِرَ وَمَْفِعٌ لِلنّاسِ وَإِنْمْهُمَآ أَكَُرُ مِن تَفْعِِمَاكُ [البقرة: 114]. ومن السنة 
الشريفة: الحديث المشهور. حديث جبريل -عليه السلام-. عندما جاء يسأل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن الإسلامء والإيمان. والإحسان". 


وفي ضوء ذلك ندرك أهمية التفاعل المستمر بين المفتي والمستفتي في التعرّف على الأحكام 
بمنيجية أصيلة. أما الغلو ني هجر التّدينء والإقبال على زينة الحياة الدنيا بالكلية. فلا تستقيم 
معه الحياة؛ وهذا ما أكده الإمام الغزالي في قوله: «إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء فنظام 
الدين بالمعرفة والعبادة. ولا يتوصل إلهما إلا بصحة البدن. وبقاء الحياة. وسلامة قدرالحاجات 
من الكسوة. والمسكن. والأقوات. والأمن» فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق الأمن على هذه المهمات 
الضرورية؛ وإلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقًا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة. وطلب قُوتِه من 
وجوه الغلبة» متى يتفرغ للعلم والعمل. وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة. فإذن: بان أنّ نظام الدنيا 
-أعني مقادير الحاجة- شرط لنظام الدين»27. 


على أنَّ مراعاة تلاقي الأمة على فتوى موحّدة باتت هذه قضية ملحّة في زماننا؛ إِذْ الفتوى -بالنظر 
إلى ما نُستمد منه- على قسمين: الأول ما ثبت حكمه بالإجماع أوالأدلة قطعية الثبوت والدلالة. سواء 
في الأمورالإيجابية أو الندبية, أم ما تدل على الإباحة, أم المناهي الدالة على التحريم أو والكراهة, 


.)18/10( روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 
.)3ا1//١( (؟) صحيح البخاري. حديث رقم (50): باب سؤال جبريلء‎ 
الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي. (10). طبعة صبيح- القاهرة.‎ )5( 
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وما هو صحيح أو فاسد في المعاملات أو العبادات. فالفتوى الصادرة حكمها في هذا القسم تكون 
موحدة لدى جميع المفتين في العالم الإسلامي: وفي الأقلية في الدول غير الإسلامية؛ لأنة لا اجتباد في 
مورد النصء وهي من أبرز الوسائل لوحدة الأمة في تعبّدها وتعاملباء لا فرق بين قُطر وآخرء ولا بين 
بلدِ وآخرء ولا بين قومية أو أخرى.ء ولا بين لغة وأخرى”". وبمناسبة ذكر الإجماع ضمن هذا القسم. لا 
تقوعنا تلك القافدة النفيسة الي قال ها التقي السب (ت: + هلاه): ونصيا: «الإجماع لا يُحترخٌ عليه 
بأنه غير معلوم: بل يُعترض بنقل خلافٍ صريح»”". 


أمّا القسم الثاني: فبوما ثبت حكمه بالأدلة الظنية. فإنََّ الشعوب الإسلامية المعتدلة تعمل بما 
يُفتي بك المفتي ف بلدهم,. ويما يراه مناسبًا لمجتمعهيم فيما يجوزالاختلاف فيه. 


وطريقة التعاطي مع هذا القسم, هو الأخذ بالرأي الذي يوحّد الأمة مع اعترافهم بالرأي الثاني 
(المعطّل). إذا لم يكن لدءهم نزعة التعصب للرأي المرجوح أو الراجح. بل يحترم الرأي الآخروإن لم 
يؤخذ به. والأخذ به مسموح ما لم يتعارض مع الأدلة القطعية. فيووإن لم يأخذ به مفتٍ آخرفإنه لا 
يُلقي اللائمة على الآخر الذي أخذ بالرأي الثاني احترامًا متبادلًا لدى الجميع. والالتزام بكل هذا يدل 
على وحدة الأمة المتمثلة بعلمائها وفقهائها ومفتهها في مشارق الأرض ومغاربهاء وعدم النزاع والمجادلة 
الباطلة. ولم تحدث عداوة أو بغضاء بيهم., إذ لا مانع من إجراء حوار أو مناقشة في الأدلة إذا كان 
النقاش هادفًا وعلميًا خاليًا من النزاع والغلة في القول أو الكتابة. ودون انتقاص»”. 


وهذا قد حصل من فقهاء الأمة فيما بيهم من عصر الصحابة ثم من بعدهم؛ فقد حدث اتفاق 
الصحابة على مسائل تنازعوا فهاء ثم أقركل فريق الفريق الآخرعلى العمل باجتهاده في مسائل من 
العبادات, والأحوال الشخصية. والمواريث. والسياسة"". ولذا قال عمربن عبد العزيز: «ما سورّني أنَّ 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يختلفوا؛ لأنه لوكان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق. 
وإنهم أئمة يُقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان في سعة»". ففي هذا النوع من الاختلاف 
هدفون للتوصل إلى ما هو أقرب إلى الصواب. وهذه سمة من سمات وحدتها. ولا يفوتنا أن التنوع 
واختلاف الأنظارفي إدراك الجهات الأربع للفتوىء والتي بها تتغير الفتوى يكون مثا راختلاف بين العلماء 
فهاء فقد تختلف هذه الجهات الأربع اختلاقًا دقيقًا يوجب تغير الفتوى. ولا يلحظ هذا الاختلاف إلا 


التجديد الفقبي: د. عبد الملك السعدي» (ص07؟7 38-1١‏ ا). 


ه) جامع بيان العلم وفضله: لابن عبد البرء (5/ :)6٠١‏ دار الطباعة المنيرية بدون تاريخ: والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة: للسيوطي. (ص؛ ؛): جامعة 
الملك سعود- الرياضء بدون تاريخ. 
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الفقهاء. كما قد يختلف الفقهاء أنفسهم في محل الحكم. أوفي تصوير الواقعة وتكييفها الشرعي قبل 
تنزيل الحكم عليهاء كما هو موجود وملاحظ في الكثيرمن المعاملات المالية المعاصرةء فالرّبا مثلا لا 
خلاف في حرمته. ولكن يختلف العلماء المعاصرون في تصوير وتكييف العديد من المعاملات المالية 
الحديثة» بما يترتب عليه الخلاف بيهم في تنزيل حكم الرّبا علها أوعدم تنزيله عليهاء لأنها لا تدخل 
فيه أصلا. «فنأخذ في الاعتبار أن الاحتمالات النادرة والقليلة وما في حكمها لا تكفي للانتقال عن 
الأصل المتيقّن وهو المشروعية؛ ولأنَّ المنع قد يفضي إلى رّيادةِ المفسدة. وليس إلى تقليلهاء فالمنع 
من زراعة العنب خشية استخدامه في الخمرمنعٌ للشراب النافع الذي يغني عن الشراب المحرّم»”". 
والملحوظ -في موضوع الربا- عند من يتابع الأجوبة عنه. يرى كأنّ المجيبين يخيّم علهم شبح الريا؛ 
فحيثما لاح لهم أو شبّه لهمء بادروا إلى الذرائع يسدّونهاء وإلى الاحتياطات يكتّرونها؛ ولعلنا نرجع إلى 
كلمة الفاروق عمربن الخطاب -رضي الله عنه- (لقد خِفْثُ أن نكون قد زدنا في الرّبا عشرة أضعافه 
مخافته)"". بمعنى أنَّ المحرمات الاحتياطية الذرائعية -خَوفًا من شبح الربا- هي التي أصبحت أضعافًا 
مضاعفة عما حرّمه الله2. 


وعندما نتأمل فقه الفاروق عمروما تخوّف منه بشأن المحرمات الاحتياطية الذرائعية في الربويات. 
ندرك أهمية تطبيق ذلك في الفنون أيضا؛ مما سبيله إيجاد بدائل من البرامج النظيفة: مما يعين على 
مكافحة المفاسد الأخلاقية. كما يبين ذلك الشيخ هارون خليفة جيلي في بحث له بمجلة مجمع الفقه 
الإسلامي. تحت عنوان (كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية). حيث يقول: «حتى نصل الهدف المنشود 
من بحوثناء ألا وهو إنقاذ أخلاقنا الإسلامية: وتنظيف مجتمعنا من المقاتن والمثيرات الجنسية... 
وأنه لا بد لذلك من إنشاء برامج نظيفة من كل تلك الرذائل. ومتنوعة؛ لسدّ الفراغ المخيّم في أمتناء 
بشرط أن يكون بعضها رياضياء وبعضها ثقافيّاء وبعضها علميًا. ومسؤولية ذلك التنظيف والتطهير 
لَمِنْ واجبات الحكّام والشعوب والأفراد. وكذلك إنشاء البدائل»2. والمطلوب: الاعتداد بالفرق بين 
الورع والفتوى. فالأول دائرته أوسع. 
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أثرلإخلال بالمنبجية الإفتائية 


.وهاه 6 6ه .6ه .6ه .هوه 

يشارهنا إلى أن الاستفتاء يكون بطريقتين: الأولى طريقة خاصة:. بأن يسأل شخص عن مسألة 
تخصه يجهل حكمهاء أوهل هي مشروعة أوغيرمشروعة. وهذه تكون الإجابة علبها شخصية. والثانية: 
عامةء ولها عدة صورء منها: أن يسأل شخص أمام مجموعة من الحاضرين - كما في حديث جبريل 
- عن مسألة أو مسائل وهدفها أن يتعلمها أكثرمن واحدء فتحصل الإجابة عليهاء ولريما تنقلها هذه 
المجموعة إلى أخرى. 


ومن صور الاستفتاء: ما يكتبه المفتي على موقعه الإلكتروني ليطّلع عليه من يتابع موقعه. أو 
ما يكتبه بواسطة التدوين والكتابة في جريدة أو مجلة أويدونها لنشرها في كتاب وهو ما يطلق عليه 
(الفتاوى). ومن صور الاستفتاء: طرح السؤال والإجابة عنه بواسطة وسائل الإعلام المقروءة أو 
المسموعة أو المرئية. لإفادة القارئ أو السامع والرائي"". 


وهذه الصور الأخيرة صارت ظاهرة الاستفتاء السائدة في زمانناء ومن هنا عظم خطر الفتوى, 
وما قد تحدثه من تأثيرات عبر ترويجها على المواقع أو بالبث المباشرء مع كثرة اختلاف المفتين, 
حتى عمت الفوضى في هذا الشأن. وكما يذكرالدكتور السعدي «ظهر في هذا العصر أنامنٌ متطفّلون 
على الفتوى؛ لعدم وجود شروطها فيهم, أو لأنهم ينساقون مع ظاهر النص دون الغوص إلى معناه. 
والحكمة من تشريعه. 


ويمكن حصرهم في أصناف ثلاثة: 


الصنف الأول: من يسمون ظاهرية العصر؛ لأهم يرفضون أخذ الحكم من مصادر المذاهب 
الأربعة. ويدّعون الاستمداد من الكتاب والسنة مباشرةء ومما يُستغرب له أنْ من يقلدونهم يرفض 
التقليد للأئمة الأعلام: مثل الإمام أبي حنيفة. ومالك. والشافعي. وأحمدء ويوافق أن يقلده الآخرون 
فيما يراه من ظاهر النص. ومن أمثلة ما يفتون به: أنهم يأكلون عند الأذان الثاني» ولم يمسكوا قبله 
-عند إرادة الصوم - ولم يعلموا أن المؤذن أذن لصلاة الفجر؛ لأنه قد ظهر. فإِنْ ادعوا عدم ظهوره 
فالأذان باطلء ينبغي إعادته» وإن ظهر الفجر فصومهم باطل؛ لأنهم لا يمسكون إلا بعد ظهور الفجر 
بشكل واضعح. ولم يعترفوا بالحساب الفلكي لظهوره. مع العلم أن الحساب الفلكي الآن في غاية الدقة 
للأوقات الخمسة مع زيادة الاحتياط فيها". 


.)١59؟ص( التجديد الفقبي: د. السعديء‎ )١( 


(0) المرجع نفسهء (ص0١١1١).‏ 
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الصعقه الفا من أخدوا بالبسلتعة المرييلة د ووث الالثزام يضبوابط اد حيبق جنارتها شاملة 
لأموروه فيا إفرايمق اللشارع أن إلقاء» والعروقه أن كلية [وينلة) ابا غير مقيعة بإقرار أن إلغاء 
من الشارء الحكيم ومن أامكلة ولك واتنبانوا جخلوة الكنات هه الشابة :لأمل اخ يدعو حضيم عن 
بعضء للتوصل إلى زواج الشاب مناء لأن انسجام الزوجين من مصلحة الجنسين. 


الصنف الثالث: من ألغوأ الحكم الثابث بالتص أو بالإجماع؛ لأن علته قد زالت في هذا العصرء 
ولم يدركوا أن الحكم الثابت بالنص أو الإجماع لا يتغير بزوال العلة؛ لأن حكمه غير متعلق بالعلة 
المنصوص علها أو المستنبطة. فلا يدور بدورانها وجودًا وعدمًا؛ لأنه ثبت بالنص أو بالإجماع. 
والكينة من فدليل هذا الكو ريق نكبة الشرنى أو لبعنانن عليه .غين خض فيد ق العلة فيه بل 
يدورمعها في الفرع المقيس على النص؛ لأنّ الفرع أبرزت حكمه العلة؛ فهو يوجد بوجودها وينعدم 
باتعناهيا: ومن أدقلة ما أفق. يه جؤلاب أنيم أباهوا الإفطار للاضب أجل الاسحاق واليحطبير له 
لمصلحة نجاحه". 


ومن هنا يأتي التأكيد على الصفات المشترطة فيمن يتصدر لإفتاء الناسء» ومن بينها: «أن تكون 
خلفيته الفقبية كبيرة. وله باع طولى في الفقه المقارن مع أدلة المسائلء ومعرفة الخلاف فيهاء ولم 
يقتصرعلى المعلومات التي نال بها الشهادة, فإنّ كثيرًا من الحاصلين على الشهادة يفي خطأ ويأنف 
أن يقول: لا أدري. 


ومن صفاته أيضًا: أن تكون معلوماته مستمدة من التلقي من أهل العلم الفقهاء. ولم يعتمد على 
قراءة الكتب الخاصة بذلك فقطء فإنه قد يفهم النص على خلاف المراد منه؛ لأنّ العلم يؤخذ من 
أفواه الرجال وليس من بطون الكتب. ويضاف إلى ذلك أيضًا: أن يحيط بالمسألة الحادثة -ولا سيما 
اجتماعية. أم عسكرية. أم طبية: أم نحوذلك»7". 


ثمّ لنأخذ بعين الاعتبار أن الفتوى هي تنزيل الحكم الشرعي على الواقعة. فمن المعروف أنها 
ليست الحكم الشرعي دائماء فالحكم الشرعي يخضع للقواعد وحدهاء لكن قد يتجاوز فهها المفتي 
والقاضي القواعد لمبررات معينة. مثال ذلك: أن المرأة المطلّقة في الأندلس كانت في عبد من عبود 
التاريخ مرغوبةء فكان النساء يستعجلن انقضاء العدة. ويُخبرنَ عنها قبل انقضائهاء فأصدر العلماء 
والقضاة فتوى تقضي بأن كل امرأة أخبرت عن انقضاء عدتها قبل ثلاثة أشير لم يقبل منها ذلك. 


.)151-١؟6ص( المرجع نفسه.‎ )١( 
.)١1١١ص( (؟) التجديد الفقبي: أ.د/ عبد الملك السعدي.‎ 
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يقول الْقَاضِي ابن العربي: « وَغعَادَة النِّسَاءِ عِنْدَنَا مَرّةَ وَاجِدَةَ في الشَيْرِء وَقَدْ قَلَّتْ الْأَدْيَانُ ف الذَّكْرَانٍ 
فَكَيْفَ بِالَسْوَانِ؟ قَلَا أَرَى أَنْ تُمَكُنَ الْمَملّقَة مِنْ الزّوَاجٍ إِلَابَعْتَ كَل 3 أَشَبْرمن يَوْم الطّلاق: ال 
عَنْ الطّلاق كَانَ ف أَوَلِ الطب رأ آخرو»". 


وفي ضوء العبارة التي نصّ عليه الإمام ابن العربي بقوله: (قد قَلَّتْ الْأَدْيَانُ في الذَّكْرَانِ 
ِالَسْوَانِ؟)؛ فالملحوظ أنّ هذه الفتوى تجاوزت مقتضى النص القرآني في سورة البقرة. وهو أن 
المرأة مؤتمنة على العدة: فتُصدّق في الخبربأنها مرّت على عدتها ثلاثة قروء. 0 هوالحكم الشرعي 
قال الله تعالى: «وَالْمُطُلَقَتُ يََرَبَصّنَ من أَنفْسِينٌ كَلثّة فَروءٍ ولا يَجِل لَبْنٌ أن يَكُتْمْنَ ما خَلَقَ الله فق 
أَرَحَامِينٌ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بَآللّه وَآلْيَوَم آلآخِر» [البقرة: .]1١8‏ لكن المفتين والقضاة من علماء الأندلس 
خرجوا عن هذه القاعدة. واستحسنوا تحديد أقل مدة للعدة بثلاثة أشبرء لأن العادة أن حيض 
المرأة يحدث مرة كل شهرء حسب عادة كل واحدة من النساءء ولأن مدة المرأة التي لا تحيض ثلاثة 
أشهر بنص القرآن أيضًا. 

ومبررهذا الاستحسان: هو الحفاظ على حقٍ من حقوق الله بالقطع أوالظن الغالبء فالعدّة حق من 
حقوق الله لا يمكن التنازل عنه إن ثبت بالقطع أوالظن الغالب أن المرأة كذبت في تحديد مدة العدة. 


حول مشكلة الازدواجية بين الفتوى والقانون 


...هاه .6 ...6ه .6.6 م .ها .٠ه‏ 

من بين الموضوعات التي أثيرت في ندوة: فقه النوازل وتجديد الفتوى -المنعقدة في سلطنة عمان- 
موضوع الازدواجية القائمة بين الفتوى والقانون. حسبما أثار هذا الموضوع د. أحمد الخمليشي 
(المغربي)ء واعتبره أمرًا مشكلاء ويعني بذلك الإفتاء المتعارض مع التشريعات الصادرة داخل كل 
دولة إسلامية» دون تحليل لظروف الواقع ولا عرض للموضوع على كليات الشريعة ومقاصدها. فَبدَل 
البحث عن الوسائل الكفيلة بعلاج ازدواجية التشريع ومصادره يكتفى ببيان «الأحكام الشرعية» 
في الإفتاء. مع تجاهل مقتضيات التشريعء الذي تصدّره المؤسسات الدستورية ووصفه ب»القانون 
الوضييئ الدئ :عق فق الحرف "العاف الفافون الذي ؤهنعه النشريدل الشنرعة المنظلة هن الله 
ونتائج ذلك لا يحتاج إلى بيان. ومن الأمثلة التي ساقها لتوضيح فكرته. ما عبّرعنه بقوله: «وكثيرٌ من 
فتاوى اليوم لا تراعي المبدأ الأصولي: وهو اعتبار مآلات الفتوى. وتكتفي باستنساخ آراء قيل بها في 
واقع آخر. وفي ظروف تختلف عن التي نعيش فههاء من ذلك -مثلًا- الإفتاء بأنَّ الإسلام لا يشترط 
توثيق عقد الزواجء وأنّ العقود التي يتوفرفيها الإيجاب والقبول مع حضور شاهدين أو الإشهارتعتبر 


)00( أحكام القرآن: لأبي بكربن العربي. (59 ده). .)١٠١07/1(‏ (ط١)ء‏ إحياء التراث العربي- بيروت. 
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صحيحة شرعاء وإن كان قانون البلد المعني يفرض توثيق عقد الزواج. فكيف ينسب هذا الحكم 
إلى الإسلام ف ظل طبيعة الحياة الاجتماعية المعيشة المتسمة بالحركة والتنقل اللامحدود. أليس 


من المؤكد أن عدم التوثيق يؤدي إلى ضياع نسبة مهمة من الأزواج في حقوقهم. وعشرات الآلاف من 
الأطفال في أنسابهم؟ وأمثلة هذه الفتاوى كثيرة «0". 


ونوقش هذا الرأي؛ بأنَّ معالجة النصوص القانونية توجد لها في كل دولة «إدارة للفتوى والتشريع» 
د. وهبة الزحيلي -طيب الله ثراه- حيث يرى: «أنَّ الفتوى ملازمة لكل نظام قانوني؛ لأن مواد القانون 
محدودة. والحوادث والوقائع والنوازل متجددة. لذا نجد في كل دولة ما يعرف ب «إدارة الفتوى 
والتشردع». لتحقيق الانسجام والتوافق بين النصوص القانونية وبين وقائع الحياة المتطورة, ولأن 
مخالفة الأنظمة والقوانين المختلفة تعرّض المخالفين للمساءلة المدنية بالحكم ببطلان العقد 
والتصرفات غير المشروعة. أو للمسائلة الجنائية أو العقابية بالحكم على الجناة ومخالفة القانون 
بالعقاب الرادع»'". 


وعندما نستحضر -بهذا الصّدد- تلك المسألة التي كثّرتداولها الفترة الأخيرة. وهي الإشهاد على 
الطلاق الشفويء. بل توثيقه لدى الجبات المختصة. فالاتجاه الفقبي على أن الطلاق الشفوي 
واقعٌ. وإن لم يحصل الإشهاد عليه. إذا استكمل شروطه وأهمها: قصّد المطلّق مع تلفظه بلفظ 
صريح في الطلاق؛ فالشافعية والحنابلة: يعتبرون من الصريح لفظ الفراق والسراح لورودهما في 
القرآن الكريم”". والحنفية: يعتبرون لفظ الحرام من الصريح”". ولا يختلف على ذلك أتباع المذاهب 
الفقبية في السابق واللاحق. أي عند تحقق قصْد المطلّقء وتلفظه بلفظ صريح. ويُنوى في الكنائي. 


لكنّ التقاش المجتمعي زادت حدّته حول هذه المسألة. عندما سارع بعض (المواطنين) إلى 
استخراج وثيقة منصوص فها على عدم الالتزام بالطلاق الشفويء أي أنه لا يعتد به عند عدم 
توثيقه. متمسكًا باشتراط الإشهاد لصحة الطلاق في الرأي المخالف لما عليه الجمهورء بِيْد أن رأي 
الجمبور أضبط للمسألة. وأدعى للوقوف على فتوى موحّدة. وأبعد عن هذا العناد بالمخالفة. فإن 
جوهر الموضوع يتمحورحول حكم الفقه -ثم ما أخذ به القانون- من اشتراط الإشهاد لصحة الطلاق. 
والتوثيق زيادة على الإشهاد. والآية محل الاستدلال هي قوله تعالى (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَْنَ فَأْمَسِكُوهْنٌَ 
ندوة: فقه النوازل وتجديد الفتوى. (ص.1- ١؟).‏ وزارة الأوقاف. سلطنة عمان (7.١؟م).‏ 
ندوة: فقه النوازل وتجديد الفتوى. (ص39). 


مغني المحتاج للشربينيء (58/5")., والمغني: لابن قدامة. /٠١(‏ 00). 
بدائع الصنائع: للكاسانيء. .)٠١١/9(‏ 
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بِمَعْرُوفٍ أَوَفَارِفُوهْنَ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوأ ذَوَيّ عَدَلِ مَنَكُمَ وَأُقِيمُوأ آلشَّيْدَةَ ِلَهَ ذَلِكُمَ يُوعَظ بهِ- مَنكَانَ 
يُؤْمِنُ بَآللّه وَآلْيَوَم آلآخِر» [الطلاق: ؟]؛ فصيغة الأمر بالإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو الرجعة, 
أو المفارقة وهو الطلاق: للندب أوللوجوب؟ 


جمهور الفقهاء: أن الإشهاد مندوبٌ”". بينما ذَّهَبَ الظاهربّة والإماميّة إلى وجوب الإشهاد'". وريما 
كانت القرينة الصارفة عن الوجوب أنه لم يؤثرعن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو الصحابة أنهم 
اشترطوا الإشهاد لصحة الطلاق”". لكن جاء في تفسير البحر المحيط «9وَأَشِْدُوأْ» الظاهر وجوب 
الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو الرجعة أو المفارقة وهو الطلاق. ونص كلام أبي حيان: «ث 
وَأَشَهِدُوأ4: الظاهر وجوب الإشباد على ما يقع من الإمساك وهو الرجعة, أو المفارقة وهي الطلاق. 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة. كقوله: لوَأَشْهِدُوَأ إِذَا تَبَايَحَتُمَ4؛ وعند الشافعية: واجب 
في الرجعة. مندوب إليه في الفرقة. وقيل: لوَأَشَهِدُوأ4: يريد على الرجعة فقطء والإشهاد شرط في 
صحتهاء فلها منفعة من نفسها حتى يُشهد. وقال ابن عباس: الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع 
عن النوازل أشكالا كثيرة». 

وقد أوجب القانون المصري رقم )١5(‏ لسنة ١175‏ المعدل بالقانون رقم )٠٠١(‏ لسنة )١15854(‏ 
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية في المادة (5) مكرر على: «على المطلق أن يوثق إشهاد 
طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يومًا من إيقاع الطلاقء. وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق 
بحضورها توثيقه» فالأخذ بهذا الرأي يتضمن مصلحة تضييق دائرة الطلاق. 


على أنْ شرط توثيق إشهاد الطلاق المنصوص عليه في القانون المصري هو شرط لإثبات الطلاق» 
لايمنع من وقوع الطلاق الشفويء والاعتداد به شرعًا وقانونّاء وعلى المدعي عبء الإثبات بالوسائل 
الشرعية والقانونية. فلم يرد في الفقه الإسلامي ولا في النصوص الشرعية ما يجعل إيقاع الطلاق 
موقوفًا على توثيقه في الأوراق والسجلات الرسمية, أو حتى كتابته عرفيّاء مع الأخذ في الاعتبارأن 
توثيق الطلاق ذوفائدة كبيرة. فبويحفظ الحقوق ويمنع النزاع فيما يتعلق بحقوق الزوجينء وإثبات 
وقوع الطلاق بينهما. 
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وأن ما ورد في نص المادة )١١(‏ من القانون رقم )١(‏ لسنة ٠٠٠١‏ المعدل بالقانون رقم )5١(‏ 
لسنة )3٠٠١(‏ الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي 
تنص على: «لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق». يعد مخالفًا للراجح في الفقه 
الإسلامي. وتضييق على الزوج والزوجة في إيقاع الطلاق وإثباته. وفقًا لقضاء المحكمة الدستورية 
العليا في مصر. 


وقد حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بجلستها المنعقدة بتاريخ (4 من جمادى الأول 
ه الموافق ٠‏ من فبراير ٠١١‏ م) الجدل في مسألة الطلاق الذي يصدر من الزوج من غير أن 
يشهد عليهء المعروف بين الناس بالطلاق الشفويء وقررت بإجماع علماءها على اختلاف مذاههم 
وتخصصاتهم. ما يلي: 


«أولًا: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركائته وشروطه. والصادرمن الزوج عن أهلية وإرادة واعية 
وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاقء وهوما استقرّعليه المسلمون منذ عهد النبيّ -صلَى الله عليه 
وسلَّم- وحتى يوم الناس هذاء دونَ اشتراط إشهاد أوتوثيق. ثانيًاا على المطلّق أن يُبادرفي توثيق هذا 
الطلاق فَوْرَوقوعِه؛ جفاظًا على حقوق المطلّقة وأبناءهاء ومن حقّ ولي الأمرشرعًا أن يَتَدَ ما يلزم من 
إجراءات لسّن تشريع يكل توقيع عقوبة تعزيريّة رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أوماطل فيه؛ لأنَّ 
في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعيّة. وترى هيئة كبار العلماء أنَّ ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي 
علهها اشتراط الإشهاد أو التوثيقء لأن الزوج المستخفّ بأمر الطلاق لا يُعييه أن يذهب للمأذون أو 
القاضي لتوثيق طلاقه». 
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٠‏ 55 © بجي 2 5 هد 
نحو توحيد الفتوى أازمنة 
نوازل الأوبئة 
نوازل اا ود 

تنوعت نداءات جماعة من العلماء المعاصرين في القرن الرابع عشر المجري إلى إنشاء ما 
أطلق عليه (المجامع الفقبية). حتى عبّر الشيخ مصطفى الزرقا عن هذه الدعوة بقوله: «فالوسيلة 
الوحيدة هي اللجوء للإجتهاد الجماعي بديلًا عن الاجتهاد الفردي. وطريقة ذلك: تأسيس مجمع للفقه 
يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامي»'". وقد تحقق ذلك على مراحل في العبود السابقة. وصارت فكرة 
«المؤسسية الإفتائية» حاضرة ومتداولة. حتى وقفنا على معطيات «العصر الرقمي» الذي نعيش 
فيه طفرات تقنية هائلة. وحيال ذلك يتحتم علينا الاستفادة منها في مجال الإفتاء. رصدًا وتحليلاء 


واستشرافًا للمستقبل. من خلال المؤشر العالمي للفتوى. فنتخذ السبيل إلى توحيد الفتوى أزمنة 
نوازل الأوبئة. وبأتي ترتيب ذلك في ثلاثة مطالب: 


أولّا: دور المؤسسات الإفتائية في تعرّف أحكام النوازل المعاصرة 

الأصل في المفتي أن يكون هو المجتهد أو الفقيه'". ثم صار لفظ المفتي في عصرنا يطلق على 
متفقبة المذاهبء الذين يقتصر جهدهم على تطبيق نصوص الفقه المذهبي على الوقائع. وذلك 
الإطلاق من قبيل المجازء أو الحقيقة العرفية بحسب اصطلاحات الحكومة المعاصرة. هذا ما ارتآه 
(أ.د/ وهبة الزحيلي). ثم بيّن الفارق بين الاجتهاد والإفتاء: بأن الإفتاء أخص من الاجتهاد. فإنّ الاجتهاد 
هواستنباط الأحكام؛ سواء أكان هناك مسؤال في موضبوعها أم لم يكن. أما الإفتاء فإنه لا يكون إلا إذا 
كانت واقعة وقعتء وبتعرف الفقيه حكمها”"". والفتوى الصحيحة تتطلب عدا توافر شروط الاجتهاد 
في المجتهد شروطًا أخرى. وهي معرفة واقعة الاستفتاء. ودراسة نفسية المستفتي, والجماعة التي 
يعيش فيهاء وظروف البيئة أوالبلد التي حدثت فهها النازلة أوالواقعة أوالعمل ليعرف مدى أثر الفتوى 
سلبًا وإيجابًا". 
)١(‏ الاجتهاد الجماعي ودورالفقه في حل مشكلاته: للشيخ مصطفى الزرقاء (ص657١).‏ (مج 7١‏ ع 4 )؛ باكستان. والمجامع الفقبية والهيئات الشرعية في العالم 
الإسلامي: سعد عبد الله السبر. (ص؟).: المعهد العالي للقضاء بالسعودية. (591 ١ه).‏ 
(؟) الإحكام للآمدي (/,177). وإرشاد الفحول للشوكاني: (ص7"4). 


(9) سبل الاستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقبي: د. وهبة الزحيلي. (ص١١):‏ مرجع سابق. 
() أصول الفقه: للشيخ محمد أبوزهرة. (ص807). 
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وذيرل 


ومن ملامح التجديد يي الفتوى المعاصرة اعتماد «نظام المؤسسية» في بناء واستصدار الفتاوى 


الشرعية المعاصرة. فقن أسبت شيكات متعددة ومجامع فقبية مختلفة. منذ عبود منصرمة: وأصدرت 
هته السؤشساك العديق مع الأنحاك والفعاوى والقرارت الخاضية بقاال الساحة الفقبية البعاصرة 


على أنّ اعتبارالقرارات التي تنتري إلها المجامع الفقبية -في النوازل والمستجدات- لبا حكم الإجماع؛ 
أساسه:«أنَّ هذه المجامع تألفت من فقهاء الأمة» ممن تتوافرفهم شروط الاجتهاد. وإذا تحقق هذاء فإنَّ 
ما يقررونه يكون مقاربًا لما يُحكم عليه بالإجماع؛ فبذه المجامع يصدرعنها رأي جماعة من الفقهاء. وهي 
بتحديدها قواعد المداولة الفقهبية. وأصول التهذيب والتشذيب. وتلخيص النتائج وصياغة الفتاوى, 
قد أدت دورًا كبيرًا في تخلية الفقه من مثالب التمزق والتشرذم في مساحات لا بأس بها من مساحات 
الفقه الإسلاميء إلى حدٍ يشبه في بعض صوره ممارسة عملية للإجماع الفقري»!". 

والذي بهمنا الآن هو المنيج الذي نستند إليه في الظروف الاستثنائية كما في حالة انتشار الأوبئة؛ 
فإنه مما تجدر الإشارة إليه» أن الفكر الفقري أصله ثابت في عمق الزمن. وفروعه وافرة الظلال في 
كل مكانء وفي حياة كل إنسانء وراء خطوات الزمان في تغيراته وتحولاته. ما قدرالمجتهد الوصول إلى 
هذه الفروع. أمّا لبنات الفكر الفقبي فبي مصالح الناس بإبقائهاء أو جلهاء أوبدرء المفاسد عنهاء أو 
اجتنابها»'". وهذا ما عناه القاضي حسين الشافعي عندما قال: «مبنى الفقه على أنَّ اليقين لا يرفع 
بالشك. والضرريزال. والمشقة تجلب التيسيرء والعادة محكمة. والأموربمقاصدها»'”". 

وتأسيسًا على أن مناط التشريع الإسلامي هو المصلحة. فالأحكام الشرعية معللة بالمصالح. 
أدركها العقل أم لم يدركباء فجلب المنافع ودفع المضارهو الغاية منها؛ أي من الأحكام الشرعية؛ 
ويقول الشاطبي: (الشأن في معظم المصالح والمضارأن تكون إضافية لا حقيقية. فبي منافع ومضار 
في حال دون حالء وبالنسبة لشخص دون شخص. أووقت دون وقت)©. 

واستنادًا إلى أنَّ قوام الشَّرع الإسلاميّ التوفيق بين مصالح الأفراد ومصالح الجماعة: والمواءمة 
بيهاء إلا أن هذا التوفيق هو أمرّنسبي. واعتباري ليس جامدًاء وإنما يراعى التوفيق على أي حال. 
وهوبذلك يختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية. إلا أنه في الظروف الاستثنائية؛ حيث يتعذر 
التوفيق بين المصلحة العامة. والمصلحة الخاصة. فإنه يلجأ إلى مبدأي التضحية والتفضيلء تبعًا 
لأقوى المصلحتين وأعظمهماء فيّضِجٌ بالمصلحة الخاصة لتحقيق المصلحة العامة2". 


)١(‏ التجديد الفقبي: د. السعدي. (ص١15١).:‏ والصناعة الأصولية: د. الزنكي. (ص77). 
(؟) فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي: د. عبد السلام الرفعي. (ص١١").‏ 
(9) جمع الجوامع: للسبكيء تاج الدين (ت: ١لالاه)ء‏ (9/ 470): المكتبة المكية. (ط١):‏ (514١ه-‏ /1399م). 
(5) الموافقات: للشاطبيء (4/ 89): دا رالمعرفة- بيروت. 

0) 


فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازليء (رص6١”).‏ 


ه 
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ورغم أن احتمالات الاختلاف كثيرة في المجال الفقبي إلا أن الاحتياطات التي اتخذتها الشريعة 
سواء في تعيين المنابع الأصيلة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة, أوفي تحديد أصول الاستفادة من 
هذه المنابع. هذه الاحتياطات لم تترك مجالًا واسعًا للإختلاف. رغم كونه طبيعيًا في موارد كثيرة 
نتيجة وجود أسبابه التي يذكرها علم الأصول المقارن. ومن هنا نجد أن المساحة الفقبيّة المشتركة 
تتجاوز أعلى حدّ متصورمما يمكن معه القول: إن التحديدات التشريعية الأصلية وتفريعاتها المهمة 
مشتركة بين المسلمينء وهذا لا يتناى مع وجود الاختلاف في الآراء الفرعية جدَّاء فري أمورّلا مناص 
منهاء ولا يعني مفهوم الوحدة الإسلامية أن تتطابق كل الآراء فلا تجد فيها اختلاقًا(". وما من أحدٍ من 
الفقباء والمفتين إلا وقد توفّف في مسائل؛ يقول الإمام الغزالي: «وعلى الجملة فمن شَرَط في منصب 
المفتي: أن يكون المفتي عالمًا بجميع المسائلء غير متردد في شيء منهاء دل ذلك على غاية جهله 
بمآخذ الأحكام الفقبية الظنية. ولزمه على ذلك إخراج الصحابة بجُملتهم عن حيّز المفتين. وكذلك 
من بعدهم, إِذْ ما من أحدٍ إلا توقف في مسائل»”". 

أما مسألة: ما الذي يُعمل به عندما تختلف الفتاوى؟ فالجواب يتلخص في قواعد ثلاث. وهي: 

)١(‏ لا تتَّنقّل بالفتوى بين العلماء بل نجعل من نثق فيه في ديننا هو مصدرفتوانا. 

(؟) على المفتي أن يتخير للناس ما هو صالح. 


(؟) من وقع في حيرة الخلاف بين الآراء فعليه أمرمن الثلاثة: لا ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف 
فيه. وإنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه «يقلّد من أجاز»”". وأن الاحتياط في المحل واجب. 


نماذج مِنْ أخذ المعاصرين برأي موحد في الفتوى 


١ه‏ وهاه 6ه .6ه .6ه .مه 6ه .اه .ا .6ه 
باتت هناك نماذج من مسائل خلافية. تعددت الآراء فيها تبعًاللموروث الفقمي. بَيْد أن الفتوى في زماننا 

انتهت إلى رأي موحّد حيال هذه المسائلء وهذا المسلك ينبغي أن تحرص عليه «المؤسسات الإفتائية». 

حتى تضيق دائرة الخلاف. بل أقترح عليها استحداث: (إدارة الفتوى الموحّدة). ولنتأمل الفروع التالية: 


-١‏ تعدد الجُمّع فيما إذا ضاق مَسجِدٌ واحدٌ لاحتواء المكلفين بهاء أخدًا بفتوى عطاء بن رباح في 
البصرة.ء مع أن الأصل فيها عدم التعدد؛ لأنها شرعت لجمع المسلمين في مكان واحد - كما هو 
في عصرالنبي -صلى الله عليه وسلم- وعصرالصحابة الكرام. 


)١(‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي» يبنحث: الوحدة الإسلامية والتعاون الدولي» للشيخ محمد علي التسخيري». إ/لاه.؟). 
(؟) حقيقة القولين: للإمام الغزاليء (ص١6):‏ مرجع سابق. 
(0) تحفة المحتاج في شرح المنهاج: للإمام أحمد بن حجر البيتمي. (/ 717): المكتبة التجارية: القاهرة (لاه؟١١ه/‏ 1987م). 
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؟- توحيد الصيام والإفطارللجميع. فإنهم ملزمون بالصيام والإفطارلمجرد الرؤية. بغض النظر 
عن اختلاف المطالع من الناحية الفلكية, أخدًا من ظاهر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- 
((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤبته))'". ذلك أنَّ الصحابة كانوا يفتقدون وسائل الاتصال ولم 
يكن لهم سبيل إلا رؤيتهم له. أما الآن فقد توافرت وسائل الاتصال فلا بد من توحيد الصوم 
والإفطار. ودفع صدقة الفطرء. وصلاة عيد الفطرفي جميع بلاد المسلمين. 


1 توحيد يومي عرفة والنحر وأيام التشريقء» وصيام العشرمن ذي الحجة. وصلاة عيد الأضى. 
والتكبير. وصوم يوم عرفة. وذبح ونحر الأضاحي 2 أيام موحدة. وتبادل التبريكات والهاني» 
وكل ذلك يعتمد على الأخذ بالرؤية في أي مكان من البلاد. 


؟ - الأخذ بالقول الذي يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر غير بلد المركي. لمن هو أحوج إذا اقتضت 
المصلحة؛ لإزالة الفوارق بين الشعوب المسلمة". 


5- وفي مسألة تلقيح الصبيان: عندما ظهر التلقيح ضد الجُدري في المغرب. وذلك في مطلع القرن 
العشرين» وظهر قبّْله في مصر بنحو عشر سنوات. فأفتى الفقيه المالكي الشيخ محمد عليش 
بتحريمه -(وكان مفتيًا للدياررالمصرية,. وتوفي715١ه)-‏ نظرًا لسببين؛ لما يحدثه من خطورة في 
بعش العالاعي واسابسيية من طول العسي والاسثا رويب اللة 


إلا أنَ علماء المغرب ردوا هذه الفتوى وأفتوا بالجوازء أو الوجوب, وناقشوا الفقيه الشيخ عليش 
في فتواد. فقال المفتي المهدي الوزاني: «لم يظبرلي وجه القول بالمنع؛ إذ غاية ما هنالك أنَّ الجدري 
داء ينزل بالصبيان من جملة الأدواء العارضة. والقصد على الكيفية المعلومة من جملة الدواء 
الجائزتعاطيه شرعًا بعد نزول الداءء أوقبله. حفظًا للصحة. كتعاطي الكي والحجامة. من خوف 
نزول الأضرارء التي ينشأ عنها الموت بمقتضى الحكمة الإلبية. فإن قلنا: هذا الفعل لا يجوزء لأن فيه 
تشبهًا بالمجوس الذين يريدون تطويل الحياة. نقول: إن الفصد.ء والحجامة. والكيّء وسائر الأدوية لا 
تجوزء لأن فيها حيلة لدفع الضررء وتطوبلًا للحياة والتداوي مشروع بها إجماعًاء فالأعماربيد الله لا 
بالتداويء كما أن الشرع الشريف لا يمنع خواص الأدوبةء فلا مانع إذن من التداوي. فإن احتج المانع 
بتألم الصبيء قلنا: التألم الأعظم منه يكون في سقيه مرا للحاجة,. ولا يقول أحد بمنعه.ء والأعظم ألما 
منه ألم المرض المقيمء وإن قال: بحصول الآفة كالشللء قلنا: قد يحصل ذلك في سبيل الندور. 
وليس على سبيل الندوربالذي يحرمه. فكل الأدوية قد يحصل منها ضرر. إلا أن التداوي بأي نوع» إن 


.)115 صحيح البخاري: حديث رقم (11:5).: (/ا/‎ )١( 
.)١15١-١59ص( التجديد الفقبي: د. السعدي.‎ )( 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


كذلك, لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»7". وهوما يحصل الآن عندما يقرر الأطباء إجراء 


وقد بِيّن د. عبد السلام الرفعي: الأثر المقاصدي المستفاد من مناقشة فتوى الشيخ عليش 
بالمنع؛ كما يلي: «أفتى الفقيه عليش بالمنع توهمًا منه أنه يحفظ الدين بهذا المنع. وذلك بالتسليم 
للخالق في تطويل الحياة أو الأعمار. وغاب عنه أنه أعطي للتداوي ما هو للخالق في تطويل الأعمار. 
ومعلوم أن التداوي ليس إلا سببًا يرجع إلى المسبب في العلاجء وهو الله تعالى, أما الأعمارفبيد الله 
وليست في الأدواء مهما كانت أنجع. ثم إِنَّ تعليلاته للمنع واهية لا تقوى على الرد فألم الدواء أشد 
منه ألم الداءء وإمكانية الوفاة بفعل التداوي تناقض اعتبار الأعماربيد الله. كما أن الأسباب مشروع 
تعاطها في الشريعة؛ فثبت الأثر المقاصدي في متابعة الفكر الفقري في مستجداته. مما جعل علماء 
الشريعة يختلفون لتحقيق مقاصد الشرع «". 


وعلى أية حالء فإِنَّ الفتوى المستقرة والصادرة عن دارالافتاء المصرية الآن. جاءت تحت عنوان: 
(التطعيم وحكم رفضه)؛ حيث ورد السؤال عن الحكم الشرعي للتطعيم ضد شلل الأطفال. وحكم من 
يرفض التطعيم لأولاده بدعوى أن المرض من إرادة الله ولا يحتاج إلى علاجء والشفاء من عند الله. 


فكان الجواب:إنَّ الشفاء بيد الله» وإنَّ العلاج سنة مندوبة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- ((تَدَاوَوْا عِبَادَ 
الله. فَإِنَّ الله لَمْ يُْزِلُ دَاءَ إِلَاوَقَنْ أَنْرَلَ لَه شِفَاءًء إِلّا الْمَوَم))27: فإذا فَرَض ولي الأمرالعلاج للوقاية. كشأن 
تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال أونحوه. فإنه يجب وجوبًا عينيًا على كل الناس أن تمتثل لهذا الأمرء 
فإنَّ لولي الأمرتقييد المباح» والأمربالمندوب على سبيل الوجوب لتحقيق المصالح التي يراهاا". 


تداول الفتوى رقميًا في أزمنة نوازل الأويئة 
هه هاه هاه 6ه .امه .6ه .ها .6ه 

العصرالرقمي: هوذلك العالّم الذي نعيش بداخله اليومء وهوعبارة عن كل تلك الأجهزة المتقدمة 
حولنا وكل تلك التكنولوجيا التي نعيشهاء وبالتعمق أكثرفي لفظ العالم الرقميء الذي يشمل المنتجات 
الرقميةكالكتب الرقمية. والخدمات الرقمية, والمواقع الإلكترونية. والمقالات الإلكترونية!”. 


(1) النوازل الكبرى: للوزانيء (1///ا- .)8١‏ 
(؟) فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازليء (رص”7.”). 
() مسند الحميديء (ت: 115ه): من مسند أُسَامَة بنَ شَرِكِ العَامِرِيَء (؟/ 7): دار السقا- دمشقء (ط١).‏ (15957م). 
(5) الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دار الإفتاء المصرية: أ.د/ شوق علامء (ص١٠3):‏ (ط١)ء‏ (/١1١1م).‏ 

0) 


العصر الرقمي الجديد... وإعادة صياغة مستقبل الشعوب (2/11]1520.36./لالثالالا). 


ك 
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وبالنظرإلى التطورالبائل في الحَياةٍ التكنولوجية المعاصرة» نجد أنه صارلا بد من تطويرالمعرفة 
العلميّة والرقميّة للفقيه المجتهد. حتى يكون أكثرتحكمًا في مشكلات ونوازل العصر. «وتتجلى أهمية 
وضرورة هذه المعرفة في منظومة النظر الاجتهادي المنشود في هذا العصرء. بوصفها المعرفة القديرة 
على الاستجابة عن تحديات ونوازل الواقع المعيش المتشعبة والمتنوعة. وبوصفها أهم معرفة 
مشتملة على الأدوات المعينة على ضمان حسن تنزيل معاني الوحي السامية على الواقع»". 


وساهم التطور الذي شهده الإنترنت في العالم العربي خلال القرن الحادي والعشرين في ظهور 
مقدّمي الفتاوى الرقميّة عبرالإنترنت. وانتشارهذا النوع من الفتاوى الرقميّة. وبالنسبة للمفتين عبر 
الإنترنتء يوفر الإنترنت لهم العديد من الإمكانيات الجديدةء إلى جانب التحديات غير المسبوقة؛ 
حيث يتيح الإنترنت للمفتين فرصة الوصول إلى أعمق طبقات النسيج الاجتماعي, وتقويم سلوكيات 
المسلمين بمختلف توجهاتهم. والحفاظ على تمسكيهم بالقيم الدينية في ظل التغيرات الاجتماعية: 
والانتقال نحو الحداثة. 


كما يتيح الإنترنت من خلال محركات البحث والتنسيقء للمفتين -في بعض الأحيان- القدرة على 
توحيد الفتاوى والتقريب بين مختلف الآراء. كذلك أتاح الإنترنت- شأنه شأن المطبوعات فيما سبق 
- فرصة لنشر الفتاوى على العامة. وتمكين المفتين من مخاطبة جموع المجتمع. وتوعية شعوب 
بأكملباء والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمعات الإسلامية. وقد 
عكف المفتون من مُختلف أنحاء العالم على انتهاز هذه الفرصة:ء متأثرين -ريما- بالفهم الحديث 
للقوانين كأداة للتحول الاجتماعي. عوضًا عن كونها أداة للحفاظ على الوضع القائم. وأصبحت 
الحاجة ماسة أكثرمن أي وقت مضى إلى العناية بمواكبة آخر التطورات التقنية الحديثة, فلا يسعنا 
إلا التأكيد على ضرورة التوسع في تداول الفتوى المؤسسية في الفضاء الإلكتروني لمواجهة التدفق 
العشواني للفتوى عبر مواقع إلكترونية. بعد ملاحظة الفرق بين الواقع الحقيقي وغيره الافتراضيء 
والدخول في محاولة الكشف عن خصائص الواقع الافتراضي الناتج عن ثورة الإنترنت. والوعي بهذه 
الخصائص صار ضروريًا بالنسبة للفقيه والعالم؛ حتى يتعاطى مع الإشكالات والنوازل التي أنشأها 
وفرضها هذا الواقع. 

ومن المنجزات المبتكرة حدينًا ما يعرف بنظام (الإفتاء الافتراضي). والذي دشّنته مؤخرًا (دائرة 
الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي) في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء إطلاق 
المرحلة الأولى من برنامج الإفتاء الافتراضي نهاية شهر أكتوبر ١9‏ ١٠م,‏ والتي تشمل )4..٠0(‏ سؤال في 


)١(‏ أدوات النظر الاجتهادي المنشود: د. قطب مصطفى سانوء. (ص5 :)١١‏ مرجع سابق. 


الفتوى ومواجبية الأودئة |[ 2 الفتوى ومواجبةالأوبتة والكوارث 222 ه« 


باب الصلاة باللغتين العربية والإنجليزية!'. وستتكامل لاحقًا لتشمل المواضيع الأخرى الشائعة التي 
يطلب فيها المسلمون الفتاوى والاستشارات الفقهية'". وتقوم عملية الإفتاء الافتراضي على ثلاث 
مراحلء المرحلة الأولى: هي التعرف. والثانية: التجاوب. والثالثة: التفاعل”. 


على أنَّ فكرة هذه الطريقة في الإفتاء تقوم في الأساس على استبدال المفتي العادي (البشري) 
بما يعرف ب(المفتي الذكي). بحيث تتم الاستفادة من هذا التطور العلمي والتقني الهائل في مجال 
الذكاء الاصطناعي من ناحية, ومن هذا الكم البائل من الفتاوى المعتمدة والمنضبطة والمؤرشفة 
والمحفوظة على قاعدة بيانات الدائرة من ناحية أخرىء. بهدف تقديم خدمة إفتائية سهلة وسريعة 
ومبتكرة ومنضبطة. وذلك من خلال التفاعل المباشربين السائلين والمستفتين وبين هذا النظامء 
حيث يقوم السائل بطرح سؤالهء ويقوم النظام بالرد علها بشكل مباشر". 


ويمكن تعريف الذكاء الاصطناعي بأنه: «عبارة عن ذلك التيار العلمي والتقني الذي يضم الطرق 
والنظريات والتقنيات التي تهدف إلى إنشاء آلات قادرة على محاكاة الذكاء البشري»©. 


وتُعدَ هذه الطريقة والكيفية في عملية الافتاءء أحدث الأساليب التي يجري العمل على استخدامها 
وتفعيلها في عملية الافتاء في وقتنا الحالي» وتأتي كتطور طبيعي نتج عن ظهورما يعرف بتقنيات (الذكاء 
الاصطناعي). وتحليل البيانات الضخمة. لتقديم خدمة الإفتاء على مدار الساعة بشكل تفاعلي. 
مبتكريتيح وصول المستفتين إلى الفتاوى من جميع أنحاء العالم باللغتين العربية والإنجليزية". 


وعلى الرغم من حداثة فكرة (نظام الإفتاء الافتراضي) وروعتها وجمالها وجدتهاء وما فها من 
الإبداع والابتكار... إلا أنه ونظرًا للحساسيّة التي تتمتع بها قضية الفتوى ف دين الله وجلالة منصب 
المفتي. فلا بد من وضع ضوابط تؤخذ بعين الاعتبارأثناء تطبيق هذا النظام في مراحله المستقبلية. 


)١(‏ الإفتاء الافتراضي في دبي تجيب عن ...+ سؤالء محمد عبد العاطي: 221218|[/01017.6010اع./لالثالالا 

(؟) إطلاق إفتاء افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. (مرصد المستقبل) ©1705130121.3 ./لالثالالا 

(5) الإفتاء الافتراضي: د. عماد حمديء (7/1- 04): ضمن أبحاث مؤتمر(تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه والقانون)- كلية الإمام مالك للشريعة والقانون 
بدبي. (١50571م).‏ 

:) المرجع السابقء .)45/1١(‏ 

5) النكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول: د: شبي قمورة. وآخران. (ص )١‏ ملتقى دولي بالجزائرء نوفمبر(8/١١١م).‏ 


) 
) 
(5) النشرة اليومية لمؤتمرمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين. (ص؟). 
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رَياضيّة بحتة. تخضع نتائجها لقوانين مسبقة وثابتة لا تتبدل ولا تتغيرء بحال من الأحوالء وإنما 
هي في الأساس عملية اجتهادية تختلف وتتبدل باختلاف الزمان والمكان والحال. وتحكمها العديد 
من القواعد والضوابطء وتراعى فيها ظروف واعتبارات معينة من اعتبار للمآلات. ومراعاة لنتائج 
الأفعال والتصرفات. وإعمال للأعراف والعادات. ومراعاة لظروف الواقعء وترتيب للأولويات. كما 
أنه لا بد لترشيد الفتوى وانضباطها وترشيدها؛ من تفعيل المقاصد والحكم والأهداف والغايات التي 
أرسلت الشريعة السمحة لتحقيقهاء وحمايتهاء والحفاظ علهها!". وعليه فإن الأخذ بما تقدمه التقنية 
الحديثة تراعى فيه الضوابط الفقهية. 

وكما تراعى الاستفادة من التقنية في النوازل والمُلماتء تزداد هذه الحاجة تأكيدًا وإلحاحًا في ظل 
ما يمربه العالم في هذه الآونة. من انتشارفيروس كورونا المستجد. واستفحال عدوى الفيروس على 
نطاق واسعء ومن هنا يبرزجليًا -في هذا المضمار- دَوْرُدُورالفتوى الإسلامية. 


على أنَّ الجوانب التي يمكن أن تتأثربهذا الوباء عديدة ومتنوعة, بدءًا من الموقف العقدي. إلى 
الجافب الرمى» إل الأداء التتهافريء إل التعاول القعرن» إل السسلوك المعلؤق إل الراك اللتضاع, 
إلى التفاعل الوطنيء إلى الالتزام القانوني. وغيرذلك مما يحيط به من أحوال وظروف فردية ومجتمعية 
ووطنية ودولية. ولا شك أنْ ذلك يستدعى توظيف كل الإمكانيات العلمية والشرعية والتخصصية 
والفعنية للتعامل مع القازلة والتامبيل لتواجية الآرمة: ولإتجازهده الميمة التعليلة: لعفي القاوق 
المعفلعة بيده العازلةعان المسرهية المتضيطة السيفيعة (اؤففاء. 


الإنجاز المأمول من المؤشر العالمي للفتوى في الرصد والتحليل 


©. © © © © © © وه ه هوه هه 6ه 6ه ه66 هاه هاه هاه 

وفي ضوء ما تقدم بيانهء ما زلنا نستشرف المزيد من التعاون بين مؤسسات الإفتاء في امتلاك 
منظومة متكاملة للرصد والمتابعة لحالة الفتوى في العالم عبر الفضاء الإلكتروني -على النحو الذي 
أسست له دار الإفتاء المصرية- هدف رصد الخطاب الإفتائي على العموم. والخطاب الإفتائي 
للتنظيمات الإرهابية على وجه الخصوص. وذلك عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. 
ومن هنا نستطيع أن نتفاعل مع الحدث بشكل أفضل وأسرع وأكثر إيجابيّة في مَواجبة مقولات 
التكفير والآراء المتشددة. 


)١(‏ الإفتاء الافتراضي: د. عماد حمديء (١/10-55)ء‏ مرجع سابق. 
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فالنموذج المطروح الآن هو«مُحرّك البحث الإلكتروني للمؤشر العالمي للفتوى» التابع لدارالإفتاء 
المصربة. والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء في العالم, كإحدى آلياتها في مكافحة الإرهاب والتطرف 
إلكترونيّاء والذي يُعد الأول من نوعه في العالم. القادر على رصد الفتاوى آليّا وتحليلها والوقوف 
على مكامن الضعف والخلل في الفكر المتطرف. والذي بهدف إلى بناء أكبر قاعدة بيانات للفتاوى 
في العالم من خلال منصته الإلكترونية. إن محرك البحث هو بوابة رقميةء تعتمد على خدمات 
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في جمع الفتاوى. وتتبع جديدها وردود الأفعال حولها؛ حيث 
يرصد الخطاب الإفتائي عامة, والخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابيّة على وجه الخصوص؛ وذلك 
عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لاستخراج التقارير والمؤشرات التي تفيد المعنيين 
بالفكر المتطرف وصُّنَاع القرار. من خلال استخدام خصائص النكاء الاصطناعيء بما يوفر الجبد 
البشري والوقت والتكلفة المستخدمة في رصد الفتاوى وتفنيدها يدوبًا. وعرضت دار الإفتاء أبرز 
النتائج التي توصل إليها. 

ونتوقع أن نجد أذانًا صاغية من القائمين على «المؤشر العالمي للفتوى» لشمول نظام الرصد 
والتحليل مجال الابتكارات التقنية من (التطبيقات الذكية) التي يتجاوز دورها وأثرها حدود المكان» 
لتخاطب القاطنين في أبعد بقعة في العالم بما تقدمه من الخدمة الإفتائية. وعليه فإنه يجب أن تُعالج 
وأن يُعاد فيها النظرء وأن تنهض جهود الغيورين على مصلحة الجاليات المسلمة بالغرب. بتوفيرتطبيقات 
ذكية تضم فتاوى تعطي الصورة الحسنة للإسلام في العالم» بما يليق وآدابه وقيمه الراقية"". 


وليذايات لؤاقا عن الدول مراقية الفعوف ومالسيغ ان .والإاشتراف هانق مقاسسيات ؤدور الأقهاء 
الشرعيء والاهتمام بالعمل الجماعي المؤسمي. وقطع الطريق على المتصدرين للمنابر الذين يفتون 
عن جهل بمقاصد الدين. فعندما تكون الفتوى صادرة من بلد إلى آخ ر أو مستوردة منه. فإنه يعبرعنها 
في الاصطلاح المعاضرية «القتوى العايرة للحدود»: كما يطلق علها إذا كانت تعب ر القارات: «الفتوى 
الغابرة للغاراكه ومو ونيف يعيض غلا طابه العالسية والكرفية ويهبران السرعة الى أصدي 
تذاع بها الفتاوى من كل الأقطاروتتلقفها الأسماع من كل حدب وصوب بفضل وسائل الاتصال التي 
غزت العالم'". 


)١(‏ صناعة الفتوى وفقه الأقليات: للعلامة عبد الله بن بيةء (ص١٠١)‏ وما بعدها. 
0( دورالتطبيقات الذكية في ترشيد الفتاوى العابرة للحدود: د. محمد غلبان (المغربي). ١(‏ / 9 وما بعدها). أعمال مؤتمر: تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه 
والقانون بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي: أبريل (١57١٠م).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


وقد زاد من سوء الفتاوى العابرة للحدود والقارات في عصرنا الحالي التطور الهائل في مجال 
التقنية والاتصال. وتصدرغير المتخصصين لمقام الفتوىء. وركوب التيارات المتطرفة والمتشددة 
التي تغذي عقول المجتمعات بما يشوه جمال الدين وسماحته”". 
المؤشرالعالمي للفتوى يرصد وبحلل الفتاوى الطبية الخاصة بجائحة كورونا 


للؤسصنة لزيسية تسترق في إعطر لتقيو نوق 4 
للكلعة بجكمة قجرج1ا 
دعر 
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نسبة الفتاوى الطبية من إجمالي الفتاوى في العالم 


النة للفتوى 
“8 0لا ونناكقع أو8ضان 
داكا 


9 من فتاوى كورونا ارتبطت 
1 بمعحابي الفيروس 


45 


3 


00خ 
نسبة فتاوى كورونا 
من إجمالي الفتاوى الطبية 


(1) المرجع السابق» .)6١/1(‏ 
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لايزال المؤشر العالمي للفتوىء التابع لدارالإفتاء المصرية والأمانة العامة لدوروهيئات الإفتاء 
في العالم. يتابع عن كثب كل ما يستجد في المجال الإفتائي وما يتعلق به من تخصصات ومجالات 
ترتبط به ارتباطًا وثيقًا. وفي هذا التقريريقدّم المؤشر تحليلًا لفتاوى جائحة كورونا (كوفيد- 15) 
الطبية الصادرة من جبات وشخصيات رسمية وغيررسمية وكيانات وتنظيمات إرهابية على مستوى 
العالم خلال شبيق هارن وازريل التاسييي» وهد خلض"الدوتر الها الفالزة 
© (70/) نسبة الفتاوى الطبية من إجمالي الفتاوى في العالم. 
© جائحة كورونا تتسبب في ارتفاع الفتاوى الطبية خلال شهري مارس وأبريل. 
© (250) نسبة فتاوى كورونا من إجمالي الفتاوى الطبية الصادرة في العالم. 
© (55/) من فتاوى كورونا الطبية ارتبطت بمصابي الفيروس. 
© (50/) من فتاوى كورونا الطبية تعلقت بالأطقم الطبية المُعالجة. 
)/2١1١١( ©‏ من فتاوى كورونا الطبية تضمنت أحكامًا وتوصيات للمجتمع بشكل عام. 
© أبرزفتاوى الأطقم الطبية تضمنت: جواز جمع وقصرالصلاة. والتيمم» وعدم استقبال القبلة. 
© أهم القواعد الفقهبية والمقاصدية الخاصة بالرخص الشرعية للأطقم الطبية: المشقة تجلب 
التيسير- الواجب يسقط بالعجز- لا ضرر ولا ضرار- إذا ضاق الأمراتسع- حفظ النفس مقدم 
على حفظ الدينت27". 


.م١‎ ١70/8 /6 المركز الإعلامي بدارالإفتاء المصرية‎ )١( 
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نحو فتوى موحدة زمن الاويئة 
(نماذج إفتائية) 


حكم الاقتداء بالإمام في الصلاة عبر أجهزة الاتصال الحديثة 


فباؤة العواعة في ] عماض بن هيات حكماء وما جع :ظرعه عن بساظ السك هنا هوعمالة 
صاذة القأموم ق البيت أو حارج المسجن مشعدها يامام ذاغل المسسجدء إذا كان الماموم يسمع 
تكبيرات الإمام؛ فيركع معه ويسجد بالسماع ". وفي هذا العصرالرقمي نطبّق علا (التخريج الفقري) 
في ضوء فقه المتقدمين. 

فَعَنْ عَايْشَّة أم المؤمنين -رَضي الله عَنَْا- قَالَتْ: ((صَلَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في 
حَجْرَتِه وَالتَامِنُ يَأْتَقُونَ به مِنْ وَرَاءِ الْحْجْرّة))". دل على أنّ وجود الفاصل أو الجدار بين الإمام 
والحاموه غير موكن مادام أة:سهماع الناه .ممكق. 

وفي فقه الحنفية: «فإن صلى على سطح بيت وسطح بيته متصل بالمسجد. ذكر شمس الأئمة 
الحلواني في «شرحه» أنه يجوزء وعلّل فقال: لأن سطع بيته إذا كان متصلًا بالمسجد لا يكون أشد حالًا 
م هلز يكون مستي المسجد؛ بينة:ويين المسكه حافظ. ولو سان رجلة فى كل هذا المتزل بمقكدها بام 
في المسجد وهويسمع التكبيرمن الإمام أومن المكبّرتجوزصلاته. فالقيام على السطح يكون كذلك7". 

أمّا المالكيّة فجاء في المدوّنة «وَقَالَ مَالِكٌ:وَمَنْ صَلَى في ُو رِأَمَامَ الْقِبْلّة بصّلاة الْإمَام وَهُمْ يَسْمَعُونَ 
تَكْبيرَ الإَام فَيْصَلُونَ بصّلاته وَيَرْكَمُونَ بركُوعِه وَيَسْجْدُونَ بِسْجُودِهٍء فَصَلَامهُمْ تَامّة وَإِنْ كَانُوا بَيْنَ 
يَدَي الإقام: قَال: ولا أحِث لَبُمْ أن يَفْعَلُوا ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: َال مَالِكٌ: وَقَدْ بَلعَني أن 3انا لآل عُمَرَ 
بن الْخَطَابٍ وش أَمَامْ الْقِبْلّة كَانُوا يُصَلُونَ يصّلَاة الإقام فِهَا فِيمَا مضى مِنْ الرّمَانِء قَالَ مَالِكٌ: وَمَا 
أحِب أنْ يَفْعَلّه أَحَدٌّء وَمَنْ فَعَلّه أَجْرَآَهه 9). فإذا كان الإمام مالك يجيزعدم اتصال الصفوفء وعدم 


.)ه١555( حكم الصلاة خلف التلفزيون أونحوه: د. محمد حمدون. (ص١0): مجلة تكوين العالمء العراق (ع1):‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء برقم (0759). (177/5): وسنن أبي داودء (واللفظ له)ء حديث رقم .)١١55(‏ (5/ 5١١)ء‏ ط. القبلة. 

وقال ابن حزم في المحلى (9/ 587): «حُكْمْ الْإمَامَة سَوَاءٌ في الْجُمْعَة وَغَيْرهَاء وَالنَافِلّة وَالْمَريِضَة؛ لِأَنّهِلَمْيَأْتِ قُرْآنٌ وَلَاسْنّة بِالْمَرقٍ بَيْنَ أَحْوَالٍ الْإمَامّة في ذَلِكَ» وَصَعَّ 
عَنْ البَّي -صلى الله عليه وسلم- ((جُعِلَتْ لي الْأَرَضْ مَسْجِدًا وَطَّبُورَاء فَحَيْثُمَا أُدرْكنكَ الصّلاة فَصّلِ))» فَلَايَجِلٌ أَنْ يُمْنَعَ أَحَدّ مِنْ الصّلاة في مَوْضِع إِلَّا مَوْضِعَا جَاءَ 
التّنْ بالمنع مِنْ الصّلاة فيه. فيَكُونُ مُسْتَْى مِنْ هَذِه الجفلة» ْ 

(9) المحيط البرهاني في الفقه النعماني: برهان الدين محمود بن أحمد مَارَّةِ (ت: 5١51ه)ء :)618/1١(‏ دارالكتب العلمية (4١٠١٠م).‏ 

.)١1760 /١( المدونة الكبرى‎ )2 


الفتوى ومواجبة الأوبئة والكوارث 


كون المأموم وراء الإمام في الفريضة التي أمرها ضيّقء فأن يجوز ذلك في النافلة أؤلى؛ بشرط واحدٍ 
وهو أن المأموم يسمع تكبيرات الإمام. فيركع معه ويسجد بالسماع. ولا يشترط عنده رؤبة الإمام: 
لكن إن اجتمع السماع والرؤية فذلك أكملء وإلا فشرط صحتها هو السماع للإمام لا غير. واعتمد 
مالك في هذا على ما نُقِلَ من جريان العمل القديم بذلك في دارآل عمربن الخطاب بالمدينة. ولا يكون 
ذلك العمل عندهم إلا عن عمل الصحابة/". 


أمّا الشافعية: فجاء في الحاوي الكبير. قال الشافعي: «وإن صلَّى رجلٌ في طرف المسجد والإمام في 
طرفه» ولم تتصل الصفوف بينه وبينه. أوفوق ظهرالمسجد بصلاة الإمام أجزأه. كذلك صلى أبوهريرة 
فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام في المسجد». قال الماوردي الشارح: فَالِاعْتِبَارْف صِحَّة صَّلاتِه أَنْ يَكُونَ 
عَالِمَا بصّلَاة إِمَامِهِء وَطَرِيقٍ الْعِلْمِ بها مِنْ أَحَدِ أَزتَعَة أوجه: إما بمشاهدة وبسماع تَكْبِيرِهِ. أَؤْبِمُشَاهَدَة 
مَنْ خَلْقَه أَؤبِسَمَاع تَكُبِيرِهِم, فَإِنْكَانَ بِصّلَاتِه عَالِمًا صّحتْ صَلَائّه سَوَاءْكَانَ الْمَسْجِدُ صَغِيرا أوْكَبِيراء 
قَْبَ مَا بَيْمَهْمَا أَوْبَعْدَء حَالَ ما بَيَْهْمَا حَائِلٌ أَؤْلّمْ يَخْلْء انَصَّلَّتِ الصُّمُوفإِلَيْه أَوْلّمْ تَتّصِل...9. 

وقال النووي: «مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بالْبَابٍ (إِخدَاهَا): يُشْتَرَطٌ أَنْ لَاتَطُول الْمَسَافَة بَيْنَ الْإمَام وَالْمَأْمُومِينَ 
ذا ضَلوًا في غَيْرِ الْمَسْجِدٍ وَبِه قَالَ جَمَاهِيرُالْحْلَمَاءِء وَقَدَّرَالِشَافِعِيُ القرب بثلاثمائة ذِرَاعء وَقَالَ عَطَاءٌ: 
يَصِحٌ مُطْلَقًا وَإنْ طَالَتْ الْمَسَافَة مِيلا وَأَكْثْرَ إِذَا عَلِمَ صّلَاتَهُ. (النَانِيَُ): لَّوْ حَالَ بَيْتهُمَا طَرِيقٌ صَعّ 
الاقتِداءً عِنْدَنا وَعِنْدَ مَالِكِ وَالْأكارِينَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيقة لَا يَصِحُ لِحَدِيثِ رَوَْهِ مَرْفُوعًا «مَنْ كَانَ َيْنَه 
وَبيْنَ الإمَام طرق فَلَيْسَ مَعَ الإمَام» وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلُ لا أَصْل لَهُ وإِنّمَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَمِنْ رِوَايّة لَيْثِ 
بْنِ أي سَلِيم عَنْ تمِيم وَلَيْتٌ ضَّعِيفْ وَتَمِيمٌ مَجْبُولُ (النَلِنَهُ): لَوْصَلَ في دَارِأَوْنَحُوِهَا بصلا الْإمَام 
في المَسْحِدٍ وَحَالَ بَيْهُمَا حَائِلُ لّمْ يَصِحٌ عِنْدَنَاء وَبِه قَالَ أَحْمَدُء وَقَالَ مَالِكٌ:تَصِعٌ إِلّاني الْجْمْعَة وَقَالَ 


(الرَابِعَةٌ) يُشْتَرَط لِصِحَّة الاقْتِدَاءِ عِلْمُ الْمَأَمُوم بِانتِقَالَاتِ الْإمَام سَوَاءٌ صَلَيَا في الْمَسْحِدٍ أَوْفي غَيْرِ 
وأَحَدُهُمَا فيه وَالْآَحَرْفِ غَيْرِه وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَ أَْصْحَابنَا: وَيَحْصّل لَه الْعِلْمْ ِذَلِكَ د بِسَمَاع الْإمَام 
َوْمَنْ خَلْمَهُ أَؤْمُشَاهَدَة فِغلِه أَوْفِعْلِ مَنْ خَلْمَهُ وَتََلُوا الْإِجْمَاءَ في جَوَازِ اعْتِمَادٍ كُنّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِه 
الأقونء مَلوْكان المأفوة أ أشترط أن صل يجنب كامل» ليحسد مواقهعه معدلا يي" . 


ا 


)١(‏ حكم الصلاة خلف التلفزيون أونحوه: د. محمد طه حمدون. (ص04).: مجلة تكوين العالم المؤصل. 
() الحاوي الكبير. شرح مختصر المزني: للماوردي. (.45ه). (757/1). دارالكتب العلمية, (1999م). 
(0) المجموع شرح المبذب: للنووي. (4/ 5.*): دار الفكر. 
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وفيما ذكره ابن قدامة الحنبلي تخريجًا على رواية ابن حامد عن الإمام أحمد أن الاقتداء يحصل 
بسماع المؤتم التكبيرّمن الإمام: «فَيَصِحٌ اقْتِدَاؤُهِ به مِنْ غَيْرِ مُشَاهَدَةٍء كَالْأَمْمىء وَلِأَنَّ الْمُشَاهَدَة تُرَادُ 
لِلْعِلْم بحَالٍ الْإمَام وَالْعِلْمُ يَخْصلْ بِسَمَاع التَكْبيرِ فَجَرَى مَجْرَى الرُوْيَةِء ولا فَرْقَ بَيْنَ أَنْيَكُونَ الْمَأَمُومْ 
في الْمَسْجِدٍ أؤفي غَيْرِو". 


والذي اعتمدته الموسوعة الفقهية الكويتية» أنَّ الفتوى اليوم على «صحة الإقَتِدَاءٌ في الْمَسَاكنِ 
الْمُتَصِلَة بالْمَسْجدٍ الْحَرَام وَأَبَْايَا مِنْ خَارجه- مَحِيحٌ» إذَا لَمْ يَشْنَِه حَال الإمام لِسَمَاع أَورؤْيَةءوَلَمْ 
يَتَخَلّل إِلاَ الْجِدَارُ»". والنت رل الل فر المذاهب القاربية وجاء فيا وق صل على سَطح بَيْتِه 
الْمُتَصِل بِالْمَسْجِدٍ أَوْف مَمْلِهِ بِجَنْبٍ الْمَسْحِد وَبَيْنَهِوَييْنَ الْمَسْجِدٍ حَاتِطٌ مُقْتَدِيًا بإِمَام في الْمَسْجِدِء وَهُوَ 
يَسْمَعٌ التَكْبِيرَمِنَ الإمَام أَؤْمِنَ الْمُكَبَرِتَجُورْصَلاتُهُ وَيَصِعحٌ اقَتِدَاءُ الْوَاقِفِ عَلَى السَطح بِمَنْ هُوَني الْبَيْتِ 
وَلأَيَخْفَى عَلَيْهِ حَالُه". وَلَّمْيُمَرْقِ الْمَالِكِيّةُ وَهُوَرِوَايَة عِنْدَ الْحَتَابلّة بَيْنَ مَاإِذَاكَانَ الْجِدَارْكَبِيرَا أَوْصَّعغِيرَاء 
فَقَالُوا بجَوَازِالإقْتِدَاءِ إِذَا لَمْ يَمْتَعْ مِنْ سَمَاع الإمَام أُوْبَعْضٍ الْمَأمُومِينَ أَوْرُؤْيَة فِعْل أَحَدِهِمَا 9. 


وفي ضوء ماتمّ عرضه: أختارالقول بصحة الاقتداء في الصلاة عبر الوسائل الحديثة في حالة تحقق 
المؤتم سماع الإمام أورؤيته» وإن لم تتصل الصفوف. خُصوصًا حالة الظروف الوبائية. وعليه فيكون 
النظرالفقبي في هذه الصورة بين حالتين: «حالة الاختياروالسعة,. والثانية: حالة المنع لأسباب مشروعة. 


فالأخذ برأي الجمهور -في حالة الاختيار والسعة- أولى؛ لتحقيق معى الجماعة. والحضور في 
المساجد. ومقصدها باجتماع المقتدي والإمام في موقف واحد. فمن غايات الاقتداء اجتماع جمع 
في مكان كما عبد عليه الجماعات في الأعصر الخاليةء ومبنى العبادات على رعاية الاتباع. فيشترط 
ليظبر الشعار. 

أمَا في حالة المنع لأسباب مشروعة. كما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب 
انتشاروباء فيروس كوروناء ولسلبب تعليق الجمعة والجماعة 2 المساجد لظروف استثنائية. وأخذا 
بالاحتياطات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. والرأي فيها أنه يمكن في هذه المسألة القول بصحة صلاة 
الجماعة في البيت عن طريق الاقتداء بإمام يؤديها في المسجد ويسمعه المأموم عبرمكبرات الصوتء 
إذا كان قريبًا من المسجد معتادًا على الجماعة فيه وليس له من يصلي بهم جماعة في البيت»2©. 
) المغني: لابن قدامة. (ت: ٠‏ ؟1ه)ء (؟/ -)١161‏ مكتبة القاهرة. (4//١١ه-‏ 1554م). 
) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ .)١5‏ 
*) الفتاوى الهندية (807/1): ومراقي الفلاح (ص :.)1١‏ ومغني المحتاج :)١5٠0 /١(‏ وحاشية القليوبي :5557/١(‏ 155). 
) الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ :)١5‏ الإنصاف (؟/ 595-/ا59): والدسوقي .)257/1١(‏ 
( 


وهذا الرأي أوافق فيه ما أختاره د. محمد حمدون: ف حكم الصلاة خلف التلفزيون أونحوه: (صكه). بحث ضمن مجلة تكوين العالم المؤصّلء عدد 0 
١55١ه)ء‏ الفقه التكاملي وأثره في التعاطي مع جائحة كورونا تنزيلا واستشرافًا. 
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وذكرالشيخ أحمد الغماري (ت: ١٠17ه)‏ في كتابه: (الإقناع بصحة صلاة الجمعة خلف المذياع) 
أن صلاة الجمعة خلف (المذياع) صحيحة بشرط اتحاد الوقت في بلد الخطيب والمصليء ولم 
يشترط المسجدية للجمعةء ووافقه على هذه المسألة شقيقه الشيخ عبد الله الغماري أحد مشاهير 
علماء الأزهرء والقروبين(المغارية). 

وفي كتابي: (الأذان الموحد عبر شبكة إلكترونية بين الرؤية الفقبية المقاصدية والإشراف 
الحكومي عليه في البلاد الإسلامية )... تعرضت فيه بالإشارة إلى خلاصة بحث الشيخ الغماري؛ حيث 
بناه على أن المقصود من الجمعة هوسماع الخطبة؛ وحيث تيسرسماعبها بالمذياع تكون صحيحة؛ 
لأن المقصود من تشريعبا قد حصل على الوجه الأكمل. وأجاب في خاتمة الكتاب عن مسألة: انقطاع 
التيارالكبربائي عن المذياع بقوله: «إذا حصل ذلك في أول الخطبة فلم يسمعها فقد بطلت جمعته: 
ويجب عليه أن يصلي الظهرء وإن انقطع التياربعد سماع الخطبة والدخول في الصلاة فإنه يستخلف 
أحدٌ ممن معه ويُتمٌ صلاة الجمعة, والله أعلم»'". ثم تجدد بحث المسألة في رسالة علمية بعنوان: 
أحكام السماع والاستماع عرض فها قولا بالصحة تخريجًا على رواية للإمام أحمد وابن قدامة"". 


وعليه: فالفقه الافتراضي في مواكبته للمستجدات يضمن تطور الاجتهاد حتى يشمل آفاق 
مستقبلية جديدة: فالعالم يسيرالآن نحوفكرة الانتقال عبرالأثير. والتخلي عن وسائط وسائل النقل. 
باعتماد تقنية التحلل عبر الأثير! يقول (د. صلاح الدين خلوق) عند طرحه لبذه الفكرة: «وهي نظرنًا 
فكرة سليمة أدافع عنهاء وأقول: إِنَّ الكون بقوانينه الإلبية مبيأ لهذا الأمرء وعلى الفقيه المجتهد 
أن يُواكبَ هذا المستجد التوقعي بالطرح الافتراضي الذي يلزمه. فهل يُعتبر الانتقال عبر الأثيربدون 
وسيلة سفر؟ وهل تشمل أحكام السفرفي كل ما يتعلق بالصيام والصلاة وغيرها؟ فقد يكون الإنسان 
في بلاد فها الغروب ويعود إلى بلاد فها الشروق في نفس الوقت بل في ثوانٍ فقط؟ 


فإلى أي حنٍّ سيتجاوب الفقيه المجتهد مع هذه التقنية؟ وما هي الافتراضات الممكن طرحما إذا 
تحققت؟ وشخصيًا أرجح إمكانية وقوعها بنسبة عالية؛ لأن الكون مهيا لوقوع هذه النقلة النوعية 
التي ستحقق أكبر إنجازفي تاريخ البشرية»”". 


)١(‏ الإقناع بصحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع:(ص58- 55): مطبعة دارالتأليف- مصر. 
(؟) أحكام السماع والاستماع: للدكتورمحمد معين الدين (ص55- 415).: دار الفضيلة- الرياض (550 ١ه- ٠٠١5‏ م). 


() الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة: د. صلاح الدين خلوق. (ص158-177): دارابن حزم: (18١١5م).‏ 
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والذي تجدر الإشارة إليه أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. أصدرت بيائًا في الشهور الأول 
من انتقثارالجائعة عالمكاء فحت عدون (جواز إيقافك مبلواف المع والجماغاف هناية لقا من 
فيروس كورونا)ء وانتهت الهيئة الموقرة في بيانها إلى القول بأنه يجوزشرعًا للدولة متى رأت أنَّ التجمع 
لصلاة الجمعة والجماعة سوف يؤدي إلى انتشارهذا الفيروس الخطير أن توقفهما مؤقنًا. وأنه مع 
صدور التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار (فيروس كورونا-كوفيد 5١)ء‏ وتحوله إلى وباء 
عالمي. ومن ثم فالمسلم معذورفي التخلف عن الجمعة أو الجماعة". 


قلت: قد وجد (البث المباشر) الذي يرفع الحرج الذي هو الشعور بالضيق لإغلاق المساجد 
أمام الوباء المستحكمء ويطول هذا الإغلاق. وما يزال الوباء مُستشريًا في ربوع الأرضء أليس من حق 
المسلمين تجديد النظرفي مسألة الاقتداء في الصلاة عن بُعد؛ للخروج بفتوى روعي فيها دراسة الواقع 
الجديد. وتحقيق المناط فهاء باستغلال ما يسَّره الله على عباده -من وسائل- بتوظيف التقنية في 
تيسير أمر العبادة. ذلك أن اجتماع الناس على أمر العبادة من مقاصدها العلياء فهل يتحقق ذلك 
بتجديد الاجتهاد. أم بالتوقف عنه؟! خصوصًا أن المذاهب الفقبية ألمحت إلى جواز ذلكء ونقل 
العمل به من بعض الصحابة؛ أي بالاقتداء مع عدم تواصل الصفوف. وفي السّنَّة ما يؤيده. وعليه 
فيكفي سماع الإمام. كما أنَّ شرط (المسجدية) في الجمعة ليس محل اتفاق. 


ولوقلنا بانعقاد الجمعة في البيوت -أزمنة الأوبئة. وعند إغلاق المساجد رسميًا كإجراء احترازي 
يلتزم به الجميع- وذلك من خلال متابعة الخطبة والصلاة (جمعة) عبرالبثٌ المباشر؛ إعمالا لقاعدة 
(الميسورلا يسقط بالمعسور) لكان في ذلك تحقيق المقصد من رفع الحرج بإقرار(الاجتماع الحكمي) في 
العالم الافتراضي عبرالموصلات التقنية. وه و أمرّميسورومتوفرمع مشقة (الاجتماع الحقيقي الحسي) 
عند الالتزام بالإجراءات الاحترازية. والقاعدة:«أنّ الْمَيْسُورَلَايَسْقُطُ بِالْمَحْسُورِه”". عندما توفرت سُبُله 
من أيسر طريق. فالمسألة تحكمها قواعد متعددة فقبًا ومقصدًا تدور حول (الاجتماع الحكمي) حين 
تعذرأومشقة (الاجتماع الحقيقي). ونقتبس الإشارة -لهذا النظر الفقبي- من رحيق قوله سبحانه على 
لسان الخليل إبراهيم -عليه السلام- لوَأَذّن في آلنّاسٍ بِآلْحَجَ يَأنُوكَ رِجَالا4 [الحج: 7]737". وفي ضوء 
ذلك نتساءل: هل أذان الخليل -عليه السلام- بالحج كان بصوته ونطقه حقيقةً: أم كان مجرد صدى 
للصوت؟ وهوسبحانه لم يكلّف خليله بما لا يطاق. قال تعالى: لإلَايُكَلْفْ آللَّهُ نَفْسَاإِلَاوْسَعَهَا) [البقرة: 


.)م507١/7/١6( بيان الأزهر الشريف صادربتاريخ‎ )١( 

)١(‏ الأشباه والنظائر: للسيوطي. (ص155). دارالكتب العلمية- بيروت. (1919-0م). 

() عمدة القاري شرح البخاري: للعيني (154ه) :)17١/9(‏ دارإحياء التراث العربي- بيروت. وجاء في شرح الزرقاني على الموطأء (؟/ 75"). قال ابن عبد البر: 
قال جماعة من العلماء معنى التلبية: إجابة دعوة إبراهيم حين أذن في الناس بالحج. وعن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له: أذّن في الناس 
بالحج. قال: يا رب وما يبلغ صوتي! قال: أَذّن وعلي البلاغ. قال: فنادى إبراهيمء يا أمها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه من بين السماء والأرضء 
أفلا ترون الناس يجيبون من أقصى الأرض يلبون... 
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7ه فلم يكن من الخليل سوى الأذان: لكن الله أسمع صوته كل من أراد إسماعهء وقدرته سبحانه 
فوق الشك والمٌُّمء أفبعد أن كشف الله لعباده عن وسائل وموصّلات تنقل الصوت إلى أبعد مدىّ» نأتي 
وندّعي بأنه صوت غير حقيقيء وأنه مجرد صدى؟ والعجيب أن يحدث هذا في زمن اكتشفت فيه بصمات 
للصوتء وجرى التعامل علهها بين الناس. سبحان من خلق فسوىء وقدَّرفهدى. 


وعليه فإنه يراعى النظرفي الشروط والأحكام مع مستجدات العالم الافتراضي ونوازله... وبالنسبة 
للأئمة المجتهدين فالقاعدة الاجتهادية المستقرة (أن نأخذ بمناهجهم ولكن لا نقف عند مسائلهم). 
فنحن مع العالم الافتراضي نقف على واقع جديد يستدعي تجديد النظر في تحقيق المناط. وذلك 
يكون من أهل الاختصاص والنظر المؤسمي حت لا تشيع الفوضى في التعامل مع النوازل الفقبية. 


تشريح جثة الميت بفيروس كورونا قبل دفنها 


تندرج أحكام الجنائز وما يتعلق بها -من حقوق الأموات على الأحياء- ضمن الفصل الختامي 
لفصول باب الصلاة. من قسم العبادات. حسب ترتيب أبواب الفقه. والأصل أن للآدمي حرمة حيًا 
وميئًاء يقول الله تعالى: (٠‏ #وَلََدَ كَرّمنَا بي ءَادَمَ وَحَمَلهُمْ في آلْبَرِوآْبَحرِوَرَرَقهُم مِنَ آلطَيَبْتِ وَفَضّلهُمْ 
عَلَى كير مِمَنَ خَلَقَنَا َفَضِيلًا4 [الإسراء: .]٠ ١‏ 

وترتيبا على ذلك فإنه يُمنع المساس والعبث بجسده دون الحاجة لذلكء والحاجة هنا يقررها 
أهل الاختصاص من الأطباء من ضرورة تشريح الجثث للتعرف أكثرعلى الفيروس لابتكارعلاج مضاد 
لهء فإذا ما رأى أهل الاختصاص من ضبرورة لتشريح الجثث فنحكم بالجوازء بناء على الأدلة التالية: 


فإنه بالرغم من حرمة الميت إلا أنه يُرخص في تشريح جسده للضرورة, إذا كان فيه إنقاذ للنفس 
البشرية قالى أول مق النيه تذلك أحبونت صحفت شبعايا الويان» ققادكا لعدويت الخظر الأعظة 
وهو هلاك مزيد من الأرواح البشريّة. وذلك قياسًا عل شق بطن المرأة الحامل لإخراج جنينها الحي. 
فالراجح من أقوال الفقباء جوازشق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته". 


ومن مقاصد الشريعة وقواعدها الفقهية «إِذَا تَعَارَضَ مَمْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَّمُيُمَا ضَّرَرًا بارْتِكٌاب 
أَخَقَيِمَاه (. والأصل في هذه القاعدة قولهم: (إن من ابتلي ببليتين وهم متساويتان يأخذ بأيتهما شاء. 
وإن اختلفتا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة» ولا ضرورة في حق الزيادة)”". 


)١(‏ الدرالمختار: للحصكفي. (ص؟؟١1١).,‏ (ط١).‏ (7١٠٠م).‏ ومنح الجليل: للشيخ عليش. ,)051/١(‏ (1985م). مغني المحتاج: للشربيني. (1/ 05): القواعد 


الفقبية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة: د. محمد الزحيلي .)3١17//١(‏ 
(؟) الأشباه والنظائ رللسيوطي (ص: 87). 
(9) الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية: محمد صدقي البورنوء (ص: .)١1١‏ مؤسسة الرسالة- بيروت. (1135م). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


فالتعرض لجسد الميت ضررء وفي ترك البحث عن العلاج للإنسان الي من خطر محقق ضرر 
أيضّاء فينظر في هذ الحالة عن أخف الضررين. فضررانتهاك حرمة جسد الميت أخف من تعرض 
الأرواح للبلاك. لذلك أجيزتشريح جثث الوباء تفاديًا لحدوث الخطر الأعظم وهو هلاك مزيد من 
الأرواح البشريةء وتوافقها القاعدة الفقهية الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". وكذلك قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات. بشرط عدم نقصانها عنها ". 

فإذا قررأهل العلم والاختصاص بضرورة تشريح جثث ضحايا الوباء لتحقيق مصلحة وهي إنقاذ 


الأرواعالقغرية وحفظا خيرورة من الضروراك اكمس وى حفظ الشين باعقناف العا التاجه 
لهذا الوباءء فإنه يباح حينئلك المحظورالذي هوالمساس بجثة الميت. 


وإن حكمنا بإباحة تشريح جثث ضحايا الأوبئة عند الضرورة لذلك., مع تعذركل السبل الأخرى. 
قبناك يعسن الخوابظ القن يجي :اقباغيا ززمها أن الإباحة كانت الخرورة: فمى زالت اللضوورة برضع 
للأمرحكمه الأصلي وهو التحريمء وألا يعبث بجثة الميت بأكثرمن الحاجة؛ لأن الضرورة تقدربقدرهاء 
وبمجرد الانتهاء فيحرص الطبيب على دفن الجثة وألا يتم ذلك بمقابل'”". 


وأكّد على ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأخيرة المنعقدة بشأن التطورات الفقهية لفيروس 
كورونا: «في ظل غياب دواء خاص لعلاج المرضء ولقاح خاص للوقاية من الفيروس مبرهن على 
فاعليتهما وسلامهماء فيجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب 
علمية لإيجاد دواء ولقاح: أن تكون البحوث حسب المناهج والاشتراطات البحثية المعتمة عالمياء 
وأن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية»". 


.)55١0 المرجع السابق. (ص‎ )١( 
.)55 /١( الأشباه والنظائر: للسبكي‎ )١( 

(9) تشريح جثة الإنسان بين الحظروالإباحة: د. جمال مبدي الأكشة. (ص19- 65).: دارالكتب القانونية بالأسكندرية (١١١٠م).:‏ وأحكام التجارب الطبية على 
الإنسان: د. عبد الرحمن العثمان. (ص١١5).:‏ دارالميمان- الرياض (54١١5م).‏ 

(؟) 11]9-2111.0190.الالثالالا مجمع الفقه الإسلامي الدولي. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


صرف الزكاة للمتضررين من الوياء والحجر الصحي الذي قد با 


جاء في نص الفتوى: 


م 6ه .6 مه .هه 

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة. وقد جمع الله تعالى بيها وبين الصلاة في مواضع كثيرة 
من كتابه الكريم؛ ومن ذلك قول الله تعالى: لوَأَقِيمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُوأْ آلرّكُوةَ وَآرَكَعُوأ مَعَ آلرْكعِينَ 4 
[البقرة: 47]ء وقوله تعالى: لوَأَقي قِيمُوأ آلصّلَؤةَ وَءَاتُوأ آلرَكُوةٌ وَمَا تُقَيّمُوأ لأََفُسِكُم مِنْ خَيرِتَجِدُوهُ عند 
آللَّهُ إنَّ آللّهَ بِمَا تَحْمَلُونَ بَصِيرَ» [البقرة: ١١٠٠]ء‏ وقوله تعالى: 9وَمَآ أمِؤوأ إلا لِيَعْبدُوأ آللة مخلصين لَدُ 
آليّينَ حُنَقَآَ وَبُقِيمُوأ آلْصّلَة وَيُؤْتُوأ آلرَكُوةٌ وَذلِكَ دِينْ آلْقَيَمَةِ» [البينة: 0]. 


وروى الشيخان عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: )) 
الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس: شَهَادَة أَنْ لا إِلّه إِلّا الله وَأَنَّ مُحَمّدًا وَسُولٌ الله وَإِقَام الصّلَاةِء وَإِيِتَاءٍ الرْكَاوٍء 
وَالْحَجٌء وَصَّوْم رَمَضَانَ.)) 

وشرع الله سبحانه وتعالى الزكاة لمعانٍ وحكم كثيرة, منها: شكر الله تعالى على نعمة المالء ومنها: 


كفاية الفقراء والمحتاجين في قوام حياتهم. ومنها: تطهير النفس من داء الشح والبخلء. وتعويد 
الؤمق على البدل والعظاف 


وقف تكلم الشترغ الشريف كيقية آداءنا يعحديد مصازقياء قندة القران الكريم على أصيتاقف 
المستحقين للزكاة؛ وذلك في قوله تعالى: ل#َإِنَمَا آلصّدَقَتُ لِلَمْفَرآءِ وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْعْمِلِينَ عَلََا 
وَآلْمُوَلَقَة قُلُويْهُمَ وَف - وَآلْغْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آللّهِ وَآبْنِ آلسَّبِيلٌ فَريضّة مَنَ آللّهُ وَآللّهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمَ4 [التوبة: 5٠.‏ 

ومن المقررأن مصارف الزكاة مقصورة على هذه الأصناف الثمانية: والتي يرجع مجموعبها إلى بناء 
الإتسان وسد حاجقة: والعمل عن إخراجه من حالة 7 العام تعوق مساهمته في بناء 

قال الإمام النسفي في تفسيره /١(‏ 588. ط. دار الكلم الطيب): [قصر جنس الصدقات على 
الأصناف المعدودة؛ أي هي مختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم. كأنه قيل: إنما هي لهم لا لغيرهم] اه 
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وقد جعلت الشريعة كفاية الفقراء والمساكين في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على 
أولويتهم في استحقاقباء وخصّت الفقراء بالذكر فيما رواه البخاري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال لمعاذ بن جبل -رضي الله عنه- حين بعثه إلى اليمن: ((إِنَكَ 


2 
عه 2 
و ا 


سَتَأَتِي قَوْمَا أَهْلَ كتابء فَإِذَا جِتْتَيُمْ فَادْمُْمْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلّه إِّا الله وَأَنَّ مُحَمّدًَا يَسُولٌ الله 


- 
_ً ىدي 


إن هُمْ أطاُوا لك بِدَلِك فَخْْهُمْ أن الله قد فض عَلهمْ حمْمن صَلواتِ في كُِ يوم لفن هم 
أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ: فَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَهِمْ صَدَقَة تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائهِمْ فَنُرَدُ عَلَى فُقَرَامهِمْء فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِدَلِكَ: فَِيّاكَ وَكَرَائِم أَمْوَالِِمْ» وَانَّق دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنّهِ لَيْسَ بَيْنَهِ وَبيْنَ الله حِجَابٌ)). 

والفقير: هو من لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته؛ وذلك بأن لم يكن له مال أصلا ولا 
كسب كذلك. أوله مال فقط لا يقع موقعًا من كفايته العمر الغالب عند توزيعه عليه. 


ومعنى كونه لا يقع موقعًا من كفايته: أنه لا يسد مسدًا؛ بحيث لا يبلغ النصف؛ كأن يحتاج إلى 
عشرة: ولووزع المال الذي عنده على العمر الغالب: لخصٌ كل يوم أربعة أو أقلء أوله كسب فقط 
لا يقع موقعًا من كفايته كل يوم؛ كمن يحتاج إلى عشرة جنهات. ويكتسب كل يوم أربعة فأقلء أوله 
كل منهما ولا يقع مجموعبما موقعًا من كفايته كذلك؛ مطعمّاء وملبسّاء ومسكتاء وغيرها مما لا بد 
مقة غان ها يلبق كاله 

وأما المسكين: فبومن قدرعلى مال أوكسب يقع موقعًا من كفايته؛ بحيث إنه يسد مسدًا؛ فيبلغ 
النصف فأكثر. ولكنه مع ذلك لا يكفيه؛ كمن يحتاج إلى عشرة جنيهات وعنده سبعة. 


والفقيرعلى هذا أسوأ حالامن المسكينء وهوما قال به فقهاء الشافعية» ورأى بعض العلماء أن العكس 
هوالسعي انطر + عاشي ة النيمورف الفقبية: ارود بالالابظل داواللطباغنة التحامرة ببولاق). 

وقد اختلف العلماء في وجوب التسوبة في الزكاة بين تلك الأصناف الثمانية المذكورة في الآية؛ 
فدهن" اللعدقية والمالكية والتمايلة إل جوز الاسم ارهن سيعت واهد من الأصعاف:القمانية وا 
جوا وان يحظياشخضًا واخدامق المينف الواجدء قلا بسب استيحاب جميع الأضناف» بل.ولةاحاد 
كل صنف. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباسء وهو الذي نختاره للفتوى. انظر: «بدائع الصنائع» 
كلا ظوار الكقب: العلعية) + دقو الشريقي عن خليل» 0" قل وار اد )؛ شرج مقن 
الإرادات» :4757/١(‏ ط. عالم الكتب). 


06 الفتوى ومواجبة الأودتة والكوارث-> « 


وبدل لهذا القول حديث معاذ السابقء وفيه قول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- له: ((أَخْيِرْهُمْ 
أنَّ الله قَنْ فَرَضَ عَلَيِْمْ صَّدَقة تُؤْخَدُ مِنْ أَعْنِيَائهِمْ فَبُرَدُ عَلَى فُقَرَامهِمْ))؛ فلم يذكر النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- الأصناف الأخرى. 

وفي الحديث دلالة أخرى على جواز إعطاء الزكاة لواحد فقط من أهل الصنف؛ من حيث إن 
الحديث مشتمل على مقابلة الجمع بالجمع؛ حيث قابل الأغنياء بالفقراء. والقاعدة: أن مقابلة الجمع 
بالجمع تقتضي القسمة أفرادًا؛ يعني: تقتضي التوزيع؛ بانقسام الآحاد على الآحاد”". 

والمتأخرون من فقبهاء الشافعية تابعوا الجمبورء خلاقًا لأصل المذهب القائل بأنه يجب استيعاب 
الأصناف الثمانية: فإن فُقِد بعض الأصناف: فعلى الموجودين. وإلى أنه تجب التسوية بينهه”". 

قال الإمام أحمد بن مومى بن عجيل اليمني (ت: ٠19ه):‏ «ثلاث مسائل في الزكاة نفتي فيها على 
خلاف المذهب -أي: نقلد-: في نقل الزكاة. ودفعها إلى صنف واحدء ودفع زَكاة واحد إلى شخص واحد» 
اه انظر: «حاشية الجمل على شرح المنبج» (91/4: ط. دار الفكر). 
الفقيه أحمد بن مومى -نفع الله سبحانه وتعالى به- قد حُكِي مثله عن غيره من أكابر الأئمة؛ كالشيخ 
أبي إسحاقء والشيخ يحيى بن اي الخير. والفقيه الأحنف. وغيرهم. وإليه ذهب أكثرالمتأخرين؛ وإنما 
دعاهم إلى ذلك عسر الأمر. وقد قال الله تعالى: «إوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في آلدّينِ مِنَّ حَرَج 4 [الحج: 1/8] اه 
بواسطة: «الفتاوى الفقبية الكبرى» لابن حجر البيتمي (/ ه/ا- كلاء ط. المكتبة الإسلامية). 

وسئثل الفقيه ابن حجر البيتمي عما حكي عن هؤلاء الأئمة: هل هو صحيح في النقل؟ وهل يجوز 
تقليدهم 2 ذلك أو لا؟ 

فأجاب غن ذلك ف «الفتاوى الفقهية الكبرى» (؟/ )7١‏ بقوله: [ما نقل عن الأئمة المذكورين لا 
بأس به في التقليد فيه؛ لعسر الأمرفيه. سيما الأخيرتان. ومعنى القول بأنها لا يفق فيها على مذهب 
الإمام الشافعي: أنه لا بأس لمن استفتي في ذلك أن يرشد مستفتيه إلى السهولة والتيسير] اه 

ولا شك أن كثيرًا من العمال باليومية قد تضرروا هذه الأيام في أرزاقهم وتأثرت دخولبم وظروفهم 
المعيشية في ظل ظروف الخوف من تفشي مرض «كورونا» بما جعلهم في حكم الفقراء المستحقين للرزكاة. 

وعليه: فإنه يجوزإعطاء الزكاة للعمال باليومية ما داموا من الفقراء والمساكين. 


)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للشيخ علي القاري (4/ ١1771١‏ ط. دار الفكر). 
(؟) انظر: «مغني المحتاج» (183-1848/4: ط. دارالكتب العلمية). 
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حكم إفطار رمضان لمرضى فيروس كورونا أو للطاقم الطبي 


يقول الله تعالى ايا آلَّذِينَ َامَُوا كُتِبٍ عَلَيَكُمْ آلصَيَامُ كَمَا كُتب عَلَى آلَذِينَ من قَبْلِكُمَ لَعلَكُمْ 
تتُفُونَ18 أَيَاما مَْدُودْثَ فم كَانَ مِنكُم مُرِيضًا على سَفَرِفعِدَة مَنْ َم أحَرْوعَلى آلَذِينَ يُطِيقُوتةْ فذية 
طَعَامُ مِسَكِينٌ فَمَن تَطَوَعَ حيرا فَبْوَخَبَرْلّةوَأن تَصُومُوأ خَبَرلَكُمَ إن كُنتُمََعَلَمُونَ 185 4 [البقرة: 187. 115]. 
ومن الأعراض التي يعانها المرضى بفيروس كورونا كما بينت منظمة الصحة العالمية: السعال الجاف 
واحتقان الأنف وصعوبة في التنفس. والأصل أنه ويمثل هذه الأمراضء فإنه يرجع فها إلى الطبيب المسلم 
الثقة, يقول الموتي:«(9َ) لِلْمَرِيضٍ أَنْ (يُفطِرَبِقَولِهِ) أَيْ: الطَِّيبٍ الْمُسْلِم اليّقَة (إنَّ الصّؤْمَ مِمَايُمَكَنُ الْعِلَّ)؛ 


فإن حالات الإصابة بفيروس كورونا ليست جميعها على نفس الدرجة. فمنها الخفيف التي يشفى 
منها أصحابها دون الحاجة إلى دخول المستشفىء ومنها المتأزمة التي تصل بأصحاها إلى العناية 
المركزة. وتزداد الأعراض إن كان أصحابها يعانون من مشاكل طيبة أو أمراض مزمنة. 

وبناء عليه: فإن قرر أهل العلم والاختصاص من الأطباء باستقرارحالة المصاب بفيروس كورونا 
وقدرته على ممارسة حياته الطبيعية بشكلبا الاعتياديء وأنه يستطيع الصيامء فالأصل هنا أن يكمل 
صيامه. ولا يرخص له الإفطار؛ لأنه لا ينطبق عليه وصف المرض المبيح للإفطار؛ يقول ابن قدامة 
«والمرض المبيح للفطرهو الشديد الذي يزداد بالصوم أويخشى تباطؤ برئه»7". 

وقد جاء في بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي: «وأما المريض المصاب والمشتبه به. فإن حكم 
صيامهما يتوقف على ما يقرره الطبيب المعالج. فيجب على الناس الصيام إلا إذاكان يؤثرعلى صحة بعض 
الأشخاص برأي الأطباء الثقات المعالجين لحالتهم». أما الأطباء والطاقم الطبي الذي يشكل خط الدفاع 
الأول في مواجهة هذا الوباءء والسهر على راحة المرضى ومراقبة أحوالهمء فيجوزإفطار الطاقم الطبي في 
أوقات المشقة الحقيقية التي يغلب الظن فيها بتقصيرهم في واجباتهم تجاه المرضىء أوإرهاق أنفسهم, أو 
التسبب في ضررتجاه أنفسهم أو الآخرين. يقول الله تعالى ضمن آيات الصيام: « هِيُرِيدُ آللّهُ بَكُمْ الْيُسَروَلَا 
يُرِبِدُ بَكُمْ آلْعْسَرَ) [البقرة: 185]. فأباح الله تعالى للمرضى في الآية السابقة الإفطارلما يلحقهم من المشقة 
والتعب فإنه وبحصول المشقة للطاقم الطبيء يأخذون حكمهم؛ لأن في إكمال صومهيم هدر لطاقتهم في 
مكافحة الوباء. فإن المشقة التي قد تحصل للأطباء جراء عملهم في مكافحة الوباء والعمل المستمرالذي لا 
ينقطعء قد يؤدي مع الصيام إلى إضعافهم وبالتالي التأثيرعلى صحة المرضى وسلامتهم'". 
)١(‏ دقائق أولي النبى بشرح منترى الإرادات: منصور المهوتي الحنبلي (ت: ١51١٠ه). :.)15١/1(‏ عالم الكتب (11915م). 


() المغني: لابن قدامة. (؟/ .)١150‏ 
(9) الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. ( 119-2111.019. /لاللالالا) 
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وكذلك فإن من القواعد الفقبية: (المشقة تجلب التيسير)(". (والضرورات تبيح المحظورات)» 
والضرورة هنا: هي تفشي الوباء بفيروس كوروناء والحفاظ على صحة الطبيب تمكنه من الحفاظ على 
صحة المريض. لذلك متى شعر الطبيب بالإعياء والتعب الشديد جازله الإفطار عملا بما تقتضيه 
أحكام الشريعة وقواعد الفقه. 


وفي دورته الأخيرة أصدرمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي توصيات 
الندوة الطبية الفقهية الثانية لهذا العامء والتي عقدت عبر تقنية مؤتمرات الفيديو يوم ١7‏ أبريل 
.مع تحت عنوان «فيروس كورونا المستجد (كوفيد- )١9‏ وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام 
شرعية». وجاء ضمن توصياته: (وكذلك يجوزللممارسين الصحيين الذين قد يلحقهم الضعف والوهن. 
وقد ينشغلون فترة الإفطارعن الفطور والسحورمعًا فيجوز لهم الفطرء وعليهم أن يلتزموا جميعًا بما 
يجب علهم من قضاء أوكفارة في حالة العجزعن القضاء؛ وذلك بأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا)". 


وقد صدرت الفتوى عن دار الإفتاء المصرية حول التساؤل عن حكم إفطار الطاقم الطبي 
(الأطباء والممرضين) المباشر لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد؟ فكان الجواب: 
«أن من يباشر حالاتٍ المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات فإن لهم 
رخصة الفطرء وهذه الرخصة مبنيّة على مدى احتياجهم للإفطارفي التَّقَوّي لأنفسهم, والتّقوّي على 
مهمتهم وكفاءة عملهم» فإن اقتضت المباشرة المستمرة للمرضى الإفطارّوقاية لأنفسهم من الأخطار 
فلهم رخصة الفطر. وإن احتيج إلى الإفطار لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج والرعاية 
المتواصلة للمرضىء وتعين على الطبيب ذلك -بعدم وجود من يحلّ محلّه- وجب الإفطاررعاية لحق 
المرضىء واستنقادًا لهم من البلكةء ووقاية لغيرهم من العدوى؛ ارتكابًا لأخف الضررينء. ووقوعًا في 
أهون المفسدتين. وبناءً على ذلك: فالأطباء والطبيبات والممرضون والممرضات يُشْرَع لهم الإفطار 
إذا لزم الأمر؛ وقاية لأنفسهم من العدوى التي يباشرون علاج مرضاهاء وتقوية لكفاءتهم في مهمتهم 
الجليلة في استنقاذ المصابين من هذا الوباء»"". 


وأصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بيانًا عقب اجتماعه الأول لسنة ١٠١٠م‏ برئاسة العلامة 
الشيخ عبدالله بن بيّه. وتدارس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أحكام الصيام في هذه الظرفية 
التي يعرف فها العالم انتشاروباء كورنا المستجدء وقد حت المجلين الأصحاء من المسلمين على 
اغتنام فرصة الصيام؛ لشكر النعمة والدعاء بالخير لبلدنا الذي وفرمَسحًا طبيًًا لجميع المواطنين 


.)م٠١٠٠١( دارالكتب العلمية- بيروت»‎ )١19/5( المنثورفي القواعد: للزركشي‎ )١( 
(؟) الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي ( 1159-2111.019./لاللالها)‎ 
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والمقيمين. يُعرف به الصحيح من السقيم والعليل من السليمء كما بِيِّن المجلس حكم الرخص 
بالنسبة للمرضى ومن بينهم مرضى كورونا المستجد (كوفيد- )١9‏ امتثالا لقول الله تعالى: هفَمَن 
كَانَ مِنكُم مّرِيضًا4(". وأشار المجلس إلى أنَّ الأطباء وإرشاد البيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
والكوارث هم من يحققون المناط في هذا الأمرء كما أفى المجلس للكوادر الطبية الذين هم خط 
الدفاع الأول في مواجية هذا الوباء -من أطباء وممرضين ومسعفين ونحوهم- بجواز الأخذ برخصة 
الإفطار بالضوابط المذكورة في فتوى المجلس. مستندًا في ذلك على أدلة من المذاهب المعتمدة. 
ومقتضى مقاصد الشرع الحكيم)". 


الفحص الطبي لفيروس كورونا قبل الزواج 


إن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع.ء والركيزة في بناء العلاقات العاطفية والصحية 
والأسرية وإذا كان الزواج صحيًّا يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية؛ ساهم ذلك في 
بناء أسرة سعيدة ومستقرة. والزواج الصحي هو: حالة التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي 
الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية والشرعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء. 


والفحص الطبي قبل الزواج: هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة 
بعض أمراض الدم الوراثية (فقرالدم المنجلي والثلاسيميا) وبعض الأمراض العدية (الالتهاب الكبدي 
الفيروسي ب. الالتهاب الكبد الفيرومسي ج. نقص المناعة المكتسب (الإيدز)؛ وذلك بغرض إعطاء 
المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم 
الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًا ". 


وتُعدَ هذه المسألة من النوازل المعاصرة. حيث لم يرد هذا عند الأقدمين لما اتصفوا به من 
صفة الأمانة في الإخبارعن العيوب والعلل'"'. ومع اتفاق العلماء المعاصرين على أهمية الفحص قبل 
الزواج» لكنهم اختلفوا في إلزام الناس به وجعله شرطًا من شروط الزواج©. 


والفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح جمة ويدرأ مفاسد قبل وقوعهاء فيمكن تدارك بعض 
الأمراض بإجراءات وقائية يقررها الأطباء. وما لا يمكن تداركه. فقد يكون سببًا للعدول عن الزواجء 


)١‏ وكالة أنباء الإمارات. 


00 

(؟) موقع الإمارات اليوم (2.6010انا0/ا|72121681اع.للالناللا). 

(9) الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية. (0017.001/.52.الاللاللا / /:5مخاا/). 

(5) مستجدات فقبهية في قضايا الزواج والطلاق: د. عمرسليمان الأشقرء (ص١4).:‏ دارالنفائس- الأردن. (١٠٠٠م).‏ 
)0 


5) المرجع السابق. (ص372). 
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أفضل من وقوع ما لا تحمد عقباه, وعد فيروس كورونا من الأمراض المعديةء فيتبين بوجوب إلزام 
المقبلين على الزواج بفحص كوروناء لما فيه من حفظ للنفس ثم النسل. ففي القرآن يقول الله تعالى: 
ولا تُلَقُوأ بأَيَدِيكُمَ إِل آلتَبَلْكَة4 [البقرة: 110]. والإصابة بفيروس كورونا من المسببات التي تؤدي إلى 
هلاك النفس. وفي السُّنّة المشرّفة: ((لا ضَّرَرَوَلَا ضِرَارً))”", وفي الحديث الشريف: ((لا توردوا المُمْرِضِ 


عَلَى المُصِعّ))!", وكل ماكان سَبِيًا لنقل العدوى من الآخرين هومن الضررلما فيه من التسبب بإيذائهم. 


ومن القواعد الفقهية: 138 الكفاستن أول مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح»9؛ ومما يدرأ المفاسد عن النفس 
الفخص الطى لقيروين كوزوناء قزذاها كشفت إنيابة اعد الطرفين قهد دقعت المفسدة عن 
الطرف الغو وقد اتغدت الحكونات الفحض قبل العودة إل الدواة ق المؤسسات: فمن باب أول 
يكين الخاطك كين الخول:إن كويداف الاليرة كن شعص كوروماء جا أكونة ليبن مركن ايدو 
فإنه يؤخذ به للأحوط. 

فقن فصت المادة (9//9) من قانون الأحوال الشخصية الإماراق على آنه «يشترك لإجراء عقد 
الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة يفيد الخلو من الأمراض التي نص 
هذا القانون على طلب التفريق بسببها»9 


حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء 


وجاء في الجواب: 


واه ها هد هاه 

العحد يرمق التداقل عم حاجات القفراءوالمشاكيق وقت القوائل: 

قد حفلت النصوص الشرعية بالتحذير من التغافل عن حاجات الفقراء وعدم السعي فهاء 
وجزاء من يبخل بماله علهم: 

فأخبرالله تعالى أن العقبة الكأداء إنما تُقتَحَم بالإطعام في المجاعات. وكفاية أصحاب الحاجات؛ 
فقال سبحانه: «قَلَا آَقَتَحَمَ آلْعَقَبَةَ1١‏ وَمَآ أَدَرَكَ مَا آلْعَقَبَُ11 فك رَقَبَة؟1 أَوَ إِطْعْمَ في يَوْمِ ذِي 
مَسَّعَبّة4 ١‏ يتِيمًا دَا مَقَرَبَةِه١‏ أَوَمِسَّكِيئا ذَا مَثّرَبّة17 ثُمَّكَانَ مِنَ آلَّذِينَ ءَامَنُوأوَتَوَاصوَأ بآلْصّبْرِوَتَوَاصّوَأ 
بآلْمَيْحَمَة١41‏ [البلد: .]١ 72-11١‏ 
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وأخبرسبحانه أن من أسباب دخول أهل النارفيها: عدمَ إطعام المسكين؛ فقال تعالى: لما سَلَكَكُمَ 
سَكرَ5؛ قَالُوأ لَمّ تك مِنَ آلْمُصَلَّينَ ٠‏ وَلَّمَ نك نُطْعِمْ آلْمِسَّكِينَ؛؛ 4 [المدثر: 47- 45]» وقال تعالى: 
إِتّمْكَانَ لَايُوْمِنْ بآللّه آلْعَظِيم '"وَلَايَحْضُ عَلََ طَعَام آلْمِسَكِين؛ ؟؟4 [الحاقة: 77 4"]. 


وجعل سبحانه من الصفات السيئة: ترك إكرام اليتيم. وترك الحض على إطعام المسكين؛ فقال 
تعالى: «كَلَابَل لا نُكُرِمُونَ آلْيَتِي م17 وَلَاتَخْضُونَ عَلَى طّعَام آلْمِسَكِينِ 4١‏ [الفجر: .]18-١/‏ 
اريت الذي يكذ بالزين١‏ فذلِك آلذِي يذ 4 د عَلَى طّعَام آلْمِسَكِيرٍ [الماعون: 0 
وعن معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول اللهء ما حق جاري علي؟ قال: ((إِنْ 
مَرِضَ عَدْتَهُ؛ وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ وَإِنِ + استفزغيلة أفرشلقة وَإِنْ أَعْوَرَسَتَْتَهُ وَإِنْ أَصَابَه خَْرْهَتَاَتَهُء وَإنْ 
أَصَابَئْه مُصِيبَة عَرَيْتَهُ وَلَاتَرْقَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائه فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرَِحَء وَلَانُؤْذِهِ بريح قِذْرِكَ إِلّا أَنْ تَعْرِفَ 
لَه منًا)) رواه الطبراني في «المعجم الكبير». 


وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: ((قلنا: يا رسول الله؛ ما حق الجوار؟ قال: إن استَقْرَضّكَ 
أَفْرَضِئه. وَإِن اسنَعَائَكَ أَعَنْتَه وَإن احْتَاجَ أغطيته. وَإن مرض عُدْنَه)) رواه الحافظ ابن حبان في 
كتاب «التوبيخ”. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رَسُول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَا آمَنَ بي مَنْ 
بَاتَ شَبْعَانَا وَجَارْهِ جَائَعٌ إلى جَنبه وَهُوَيَعْلَمُ به) رواه الطبراني في «المعجم الكبير». والبزارفي «مسنده”. 


قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: إسناده حسن. 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((مَا هُوَبِمُؤْمِنِ مَنْ 
بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارْه طَاوإِلَ جَانِيهِ)) أخرجه الإمام البخاري في «الأدب المفرد». وابن أبي شيبة في «المصنف» 
وفي كتاب «الإيمان». وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. 

وبوّب الإمام البخاري في «الأدب المفرد» بابًا سمّاه: «باب المواساة في السَّنَة والمجاعة». وأخرج 
فيه عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: قال الي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ضَّحَايَاكُمْ لَّا 
يُصْبِحٌ أَحَدُكُمْ بَعْدَ تَالِنَِ وَفي بَيْتِه مِئْهِ ثئْة)). فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله. نفعل كما 
فعلنا العام الماضي؟ قال: ((كُلُوا وَادَخْرُواء فَإِنَّ ذَّلِكَ الْعَامَ كَانُوا في جَبْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِيئُوا)). 
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وأخرج فيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «يكون في آخر الزمان مجاعةء. من أدركته فلا 
يعدلن بالأكباد الجائعة". 


وأخرج فيه أيضًا عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنه-. أن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- قال 
عام الرمادة -وكانت سنة شديدة ملمة. بعدما اجتهد عمر-رضي الله عنه- في إمداد الأعراب بالإبل 
والقمح والزيت من الأرياف كلهاء حتى بلحت الأرياف كلها مما جهدها ذلك. فقام عمر-رضي الله عنه- 
يدعو فقال: «اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال». فاستجاب الله له وللمسلمين. فقال حين نزل 
به الغيث: «الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركث بأهل بيت من المسلمين لهم سعة إلا 
أدخلث معيم أعدادّهم مِن الفقراء. فلم يكن اثنان يهلكان مِن الطعام على ما يقيم واحدًا”. 


وروى الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» عن سيدنا علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قَالَ 
رَسُولٌ الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((إِنَّ الله فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ في أَمْوَالِهِمْ قَدْرَالَنِي 
يِسَعْ فَقَرَاءَهُمْ» وَلّنْ يُجَدَ الْقُقَرَاء إِلّاإذَا جَاعُوا وَعروا مِمًا يَصْنَعْ أَعْنيَاؤْهُمْ. أَلَاوَِنَ اللّهِ مُحَاسِيهُمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَة حِسَابًا شَدِيدَّاء وَمُعَذَِبهُمْ عَدَابًا كُرَا)). 


وروى الإمام البييقي في «السنن الكبرى» عن محمد ابن الحنفية -رضي الله عنيماه: أنه سَمعٌ علي 
بْنَ أي طَّالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: «إِنَّ الله فَرَضَ عَلَى الْأَْنِيَاءِ في أَمْوَالِيِمْ بِقَدْرِمَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ 


فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَبَدُوا في مَنْع الْأَعِْيَاء فَحَقّ عَلَى الله أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة وَيُعَذِْبَهُمْ عَلَيْه». 


وروى ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» عن محمد ابن الحنفية -رضي الله عنهما- عن شيخ من 
قريش قال: بَيْنا أََانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ الله بْنُ الرَُيْرِرضي الله عنهم- جَالِسَانٍ إِذْ وَقَفَ عَلَبْهِمَا أَعْرَابِي 
فَسَأَلَيُمَاء فَلَمْ يُعْطِيَاه شَيْنَاء وَقَالَا: اذْمَبْ إِلَ ذَيْنِكَ الْمَتَيَيْنِء وَأَشَارَا إلى الْحَسَنْء وَالْحْسَيْنٍ -رِضْوَانُ 
الله عَلَمْمَا- وَهُمَا جَالِسَانِء فَجَاءَ الْأَْرَابِي حََّ وَقَفَ عَلَبْهِمَا فَسَأَلَمْمَا فَقَالَا: «إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ في دَم 


ك2 


مُوجع. أَوْ فَفْرِمُدْقِع. أَؤأَمْرِمُفْظِعء فَقَدْ وَجَبَ حَفَكَ». 
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آراء المذاهب الفقهبية فى حكم الصدقة وقت اشتداد الأزمات والحاجات 


هذا ما نص عليه أرباب المذاهب الفقهية كلها: 


فنص الحنفية على وجوب المواساة في الضرورةء وأن الصدقة لازمة في المال عند الحاجة إلما: 


قال الإغام: الخصاض الحنفي ق.«احكام الفران» (78 1 :اد طء دان إنحياء الثزات العري): 
[المفروض إخراجه هو الزكاة. إلا أن تحدث أمورتوجب المواساة والإعطاءً؛ نحو الجائع المضطرء 
واتغارق الشتخيطي: أزعيك لسن لفقى كتياه أوتوادنه] أل 


وقال الإمام العيني الحنفي في «عمدة القاري» (// 777 ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد تأول 
سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولّه تعالى: ( #إِنَّ آللّه آشترئ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أُنفُسَهُم وََمُولَهُم 
بأنَّ لَهُمْ آلْجَنّةَ4ُ [التوبة: .]١١١‏ ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه 
الحاجة إلهم. ولبذا قال كثيرمن العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة. وورد في الترمذي مرفوعًا] اه 

ونصّ المالكيّةٌ على وجوب صرف المال إلى الحاجات عند نزولهاء ونقلوا إجماع العلماء على ذلك, 
وأن للحاكم المسلم أن يفرض على الأغنياء ما يراه كافيًا لسد حاجات الدولة: 


قال الإمام أبوبكربن العربي المالكي في «أحكام القرآن» .88/١(‏ ط. دار الكتب العلمية): [وليس 
في المال حق سوى الزكاة. وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إلها 
باتفاق من العلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهمء وإن استغرق ذلك 
أموالهمء وكذا إذا منع الوالي الزكاة. فبل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فها نظرء أصحها 
عندي وجوب ذلك علهم] اه 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ 757. ط. دار الكتب المصرية): 
[واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إلها. قال 
مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضّاء وهو 
يقوي ما اخترناه. والموفق الإله] اه 

وقال الإمام الشاطبي في «الاعتصام» (7/ 119. ط. دارابن عفان): [إذا قرّرنا إمامًا مُطاعًا مفتقرً 
إلى تكثير الجنود لسد الثغوروحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند 
إلى ما لا يكفهم. فللإمام -إذا كان عدلًا- أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحالء إلى أن 
يظبزمال برت المال] اه 
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ونصّ الشّافعيّة على أن الصدقات في حال الحاجات ولإزالة الفاقات هي من فروض الكفايات, 
وأن ذلك واجب في الأصح عندهم إلى تمام الكفاية لا إلى مجرد سد الرمق ودفع الضرورة؛ بما يشمل 
السكنى. والكسوة. والعلاج وغيرذلك من أمور المعاشء وأن المواساة واجبة على كل من زاد ماله 
على كفاية سنةء أوكان له من الوظائف ما يُدِرٌعليه بانتظام ويزيد على كفايته. وأن التزام الأغنياء 
بكفاية الفقراء بمنزلة التزام الآباء بكفاية الأبناء. 

قال إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه «غياث الأمم في التياث الظلم» (ص: 718 ط. 
مكتبة إمام الحرمين): [ولا أعرف خلاقًا أن سدّ خللات المضطرين في شتى المجاعات. محتوم على 
الموسرين» ثم لا يرجعون علهم إذا انسلُُوا مِن تحت كلاكل الفتن. وفقراء المسلمين بالإضافة إلى 
متوسلهم كالابن الفقيرني حق أبيه؛ ليس للأب الموسرأن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني 
يومًا من الدهرء ولوكان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليًا عليه. 

والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلمًا مشرفًا على حريق أوغريق» واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ 


سببهء وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه] اه 


وقال أيضًا في (ص: 310-759): [ومن عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى ذي مخمصة من 
المسلمين. واستمكن من سد جوعته. وكفاية حاجته ولو تعداد. ووكله إلى من عداهد. لأوشك أن 
هلك في ضيعته. فيتعين على العاثر عليه القيام بكفايته] اه 

وقال أيضًا في «نهاية المطلب» /١1(‏ 7915 ط. دارالمنهاج): [وما يتعلّق بالأبدان -أي: من فروض 
الكفاية- سن العراة وإطعام الجائعين: وكفُ الأذى عن المقبونينء وإغاقة المستغفيثين: فكل .ما 
ينتبي إلى الضرورة. ففرضٌ على الكافة القيام به. 

ثم اختلف أرباب الأموال فيما فوق سدٍّ الضرورة إلى تمام الكفاية التي يجب نفقته على من يلتزم 
النفقة؛ فقال قائلون: يتحتم الكفاية في ذلك حتى لا يبقى ذو حاجة. وقال آخرون: المفروض على 
الكفاية إزالة الضرورة» وما ذكرناه بعد تفريق الصدقات على المستحقين, وبعد أن يَشُغرَبِيتْ المال 
عن السهم المُّرْصد للمصالح العامة. فإذ ذاك يثبت فرض الكفاية على أصحاب الثروة والمقدرة] اه 

وقال الإمام الرافعي في «فتح العزيز» /١١(‏ 75014 ط. دار الكتب العلمية): 

[وفروض الكفايات أقسام... منها: ما يتعلّقُ بمصالح المعاش وانتظام أمور الناس؛ كدفع الضرر 
عن المسلمين. وإزالّة فاقهم؛ كسترالعارينء وَإِطْعَام الجائعين. وإِعَاَة المستغيثين في النائبات. وكل 
ذلك فرضُ كفاية في حق أَصْحَاب الثروة والقٌدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بِسَّبّ الحاجات ولم 
يكن في بيتِ المال مِن سَيْم المصالح ما يُصرف إليها. 
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فإذا انسدت الضرورةٌ. فيكفي ذلك أم تَحِبْ الزيادّة إلى تمام الكفاية التي يقوم بها مَنْ تلزمه 


النفمّة؟ حَك الإمامُ فيه وَجْبِين لِأَصّحاب الأصول] اه 


زاد الإمام النووي ف «روضة الطالبين» (١٠/5757؟.‏ ط. المكتب الإسلامي): [قلت: قال الإمام ف 
كتابه «الغياثي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة] اه 


وقال أيضًا ف «منهاج الطالبين» (ص:/ا.٠”.‏ ط. دار الفكر): [ومن فروض الكفاية... ودفع ضرر 


قال الإمام الإسنوي ف «المهمات» (0/١51"؟,.‏ ط. دارابن حزم): [تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن 
أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستروالإطعام وغيرهما كما يجب للمسلمء وقد 
صرح الرافعي بالمسألة في باب الأطعمة في الكلام على المضطر] اه 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية في «فتح الوهاب» (؟1/5١5:‏ 
ط. دار الفكر): [(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وغيره؛ ككسوة عارء وإطعام جائع, إذا لم يندفع 
ضررهما بنحووصية ونذرووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح.ء وهذا في حق الأغنياء. وتعبيري 
بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين] اه 


قال العلامة سليمان الجمل الشافعي في حاشيته عليه «فتوحات الوهاب» (1/7/5.: ط. دا رالفكر): 


[(قوله: ودفع ضرر معصوم) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية؟ قولان؛ 
أصحهما: ثانهما؛ فيجب في الكسوة ما يستركل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف» 
وبلحق بالطعام والكسوة ما في معناهماء كأجرة طبيب» وثمن دواءء وخادم منقطعء كما هوواضح. 


ولا ينافي ما تقررقولهم: لا يلزم المالكَ بذلٌ طعامه لمضطرإلا ببدله؛ لحمل ذاك على غيرغني تلزمه 
المواساة. ومما يندفع به ضررالمسلمين والذميين: فك أسراهم على التفصيل الآتي في الهدنة: وعمارة 
نحوسورالبلد وكفاية القائمين بحفظها؛ فمؤنة ذلك على بيت المال ثم على القادرين المذكورينء ولو 
تعذراستيعابهيم خص به الوالي من شاء. اه «شرح م ر»» (وقوله: القائمين بحفظها): أي البلدء ومنه 
يؤخذ أن ما تأخذه الجند الآن من الجوامك يستحقونه ولوزائدًا على قدرالكفاية. حيث احتيج إليه 
في إظهبارشوكتهم. ومن ذلك: ما تأخذه أمراؤهم من الخيول والمماليك التي لا يتم نظاميم أو شوكتهيم 
إلابها؛ لقياميم بحفظ حوادث المسلمين اه «ع ش» عليه. 


الفتوى ومواجبة الأودئة |[ 2 الفتوى ومواجبةالأوبتة والكوارث 22 «١‏ 


(قوله: إذا لم يندفع ضررهما... إلخ) منه يؤخذ أنه لوسئل قادرفي دفع الضرر لم يجزله الامتناع 
وإن كان هناك قادرٌآخرء وهو متجه؛ لثلا يؤدي إلى التواكل. بخلاف المفتي؛ له الامتناع إذا كان ثَمَّ 
غيره. ويفرق بأن النفس جُبِلَثْ على محبة العلم وإفادته؛ فالتواكل فيه بعيد جدَّاء بخلاف المال اه 


«شرح م رك”. 
(قوله: وبيت مال) كي لعدم شيء فيه أولمنع مويه ولوظلمًا. اه «شرح م رك 


(قوله: وهذا في حق الأغنياء) وهم: مَن عنده زيادة على كفاية سنة لهم وَلِمُمَوَِمْ؛ كما في «الروضة». 
وإن نازع فيه البلقيني اه «شرح م ر»»: وينبغي أنه لا يُشترّط في الغني أن يكون عنده مال يكفيه لنفسه 
وَلِمُمَوَنِه جميعٌ السنة. بل يكفي في وجوب المواساة أن يكون له نحؤٌ وظائفَ يتحصل منها ما يكفيه 
غادة جمية السدة: ويفحصل غنده زنادة غك ذلك ما تمكن المواساة بهء وقولة كما فى «الروضة» 
الذي اعتمده الشارح في الكفارة كفاية العمرالغالب والقياس مجيئه هنا. اه «ع ش» عليه] اه 


وتص الحنايلة على وجوب الإغطاء في النوائبء وأن الصدقة زمن المجاغة لا يغدلها شيء: 


قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في «مجموع الفتاوى» (7/1١7؟.‏ ط. مجمع الملك فهد): [ولهذا يقال: 
«ليس في المال حق سوى الزكاة»؛ أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة, وإلا ففيه واجبات 
بغيرسبب المال؛ كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والهائم: ويجب حمل العاقلة. ويجب 
فخباء الذيوق» وبحت الإفظاءق التاكبة: وبحب إطعام الجائع وكسوة العازق» فرضًا على الكفاية: 
إل قيرةلك من الؤاعياث المالية] اف 


وقال أيضًا 2 «الفتاوى الكبرى» (ه/ 3505١‏ ): [والمحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي 
ليست واجبة. وأما إن كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهيم أفضل» وكذلك إن كان هناك قوم 
مضطرون إلى نفقته. فأما إذا كان كلاهما تطوعًا فالحج أفضل؛ لأنه عبادة بدنية مالية. وكذلك 
الأضحية والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك] اه 

وقد انتصرلذلك الإمام ابن حزم الظاهري واستدل له أتم ما يكون الاستدلال؛ فقال في «المحلّى» 
(78317/4ء ط. دارالفكر): 

[وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهمء ويجبرهم السلطان على ذلكء إن لم 
تَقُم الزكواث بهم» ولا في سائ رأموال المسلمين, فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منهء ومن 
اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك,» ويبمسكن يكنيم من المطرء والصيف والشمسء. وعيون المارة. 
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وبرهان ذلك: قول الله تعالى: لِوَءَاتٍ ذَا آلْقُرْتَى حَقَّمُ وَآلْمِسَكِينَ وَآبَنَ آلسَّبِيلٍ4 [الإسراء: “؟], 
وقال تعالى: «وَبآلْوْلِدَينِ | إِحْسَئا وَبِذِي آلْقْرََ وَآلْيَتمى وَآلْمَسْكِينٍ وَآلْجَارٍ ذِي الْقُرَ وَالْجَارٍ آلْجُنْبٍ 
وَآَلْصّاحِبٍ بَالْجَنْبِ وَآبَنِ آلسَّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتٌ أَيَمْنْكُمْ 4 [النساء: ””]. فأوجب تعالى حق المساكين. 
وابن السبيلء وما ملعت اليمين مع حق ذي القربى. وافترض الإحسان إلى الأبوين» وذي القربى. 
والمساكينء» والجارء وما ملكت اليمين: والإحسان يققضي كل ما ذكرناء ومتعه إساءة بلا شك. 


وقال تعالى: «مَا دم في سَقَر5؛ قَالُوأ لَمَ نَكُ مِنَ آلْمْصَلِّينَ"؛ وَلَّمَ نَكُ نْطَعِمْ آلْمِسَكِينَِ؛ 4 

وعن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: 

((مَنْ لَا يَرْحَمْ النَاسنَ لَا يَرْحَمُه الله)) رواه مسلم وأحمد والترمذي. قال أبو محمد: ومن كان على 
فضلة ورأى المسلم أخاه جائعًا عريانَ ضائعًا فلم يُغِنْهُ: فما رحمه بلا شك. 


وهذا خبررواه نافع بن جبيربن مطعم. وقيس بن أبي حاتم. وأبو ظبيان وزيد بن وهب. وكلهم عن 

روى أيضًا معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. 

وساق عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء» وأن رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((مَن كان عنده طعامٌُ اثنينٍ فليَدهَبْ بثالِثِء ومن كانَ عنده طعامُ 
أربعة فَلَْيَدْهَبْ بخامسء. أوسادِس)) أوكما قال. رواه أحمدء فهذا هو نفس قولنا. 

وساق عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 
((المُسْلِمْ أَخُو الْمُسْلِمء لا يَظَلِمُه وَلَّا يُسْلِمُهُ)). قال أبو محمد: من تركه يجوع ويعرى وهو قادر على 
إطعامه وكسوته فقد أسلمه. 

وساق عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- - قال: ((مَنْ كَانَ مَعَه فَضِلُ 
ظَبْرِفَليَعْدْ به عَلَى مَنْ لَاظَبْرَلّهُ وَمَنْكَانَ له قَضْلٌ مِنْ رَادِ فَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لَارَادَ لُّ)) قال: فذكرمن 
أصناف المال ما ذكرء حى رأينا أنه لا حق لأحدٍ منا في فضل. قال أبومحمد: وهذا إجماع الصحابة 

ومن طريق أبي مومى -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ))أَطْعِمُوا الْجَائِعَ 
وَفُكُوا الْعَانِيَ)). 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


والنصوص من القرآن. والأحاديث الصحاح في هذا تكثرجدًا. 

وروى عن عمربن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: «لواستقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ لأخلّت 
فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المباجرين»؛ هذا إسناد ف غاية الصحة والجلالة. 

وروى عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهيم 
بقدرما يكفي فقراءهم. فإن جاعوا أوعروا وجهدوا فمنع الأغنياءء وحق على الله تعالى أن يحاسبهم 
يوم القيامة. ويعذبهيم عليه”. 

وعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال: في مالك حقٌّ سوى الزكاة. 
«إِنْ كنت تَسألُ في دَم مُوجعء أوغرم مُفْظعء أوفقر مُدقعء فقد وجب حقّك». 

وصح عن اق عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة -رضي الله عهم-: أن زادَهم فَنَّ فأمرهم 
أبوعبيدة -رضي الله عنه- فجمعوا أزوادهم في مزودين. وجعل يقوتهم إياها على السواء. 


فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة -رضي الله عنهم-. لا مخالف لهم منهم. 
وصح عن الشعبيء ومجاهد. وطاوس» وغيرهم. كلهم يقول: ف المال حق سوى الزكاة. 
قال أبومحمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا] اه باختصار. 


وانتهيت الفتوى: أن المفتى به في هذه الآونة: أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد 
ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدّمة على نافلة الحج والعمرة 
بلا خلاف. وأكثرثوايًا منباء وأقرب قبولًا عند الله تعالى» وهذا هوالذي دلت عليه نصوص الوحيين. 
واتفق عليه علماء الأمة ومذاهها المتبوعة, وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية 
دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات. والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج 
والعمرة. ولا يجوزللواجدين إهمالٌ المعوزين تحت مبرر الإكثارمن النوافل والطاعات؛ فإنه لا يجوز 
ترك الواجبات لتحصيل المستحبات. ولا يسوغ التشاغل بالعبادات القاصرة ذات النفع الخاص 
وبذل الأوقات والأموال فيهها على حساب القيام بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة. وعلى 
مريد التطوع بالحج والعمرة السعي في بذل ماله في كفاية الفقراء وسد حاجات المساكين وقضاء 
ديون الغارمين قبل بذله في تطوع العبادات. كما أن تقديم سد حاجات المحتاجين وإعطاء المعوزين 
على التطوع بالحج أو العمرة ينيل فاعلها ثواب الأمرين معًا. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


عقد الزواج عن بُعدِ في أزمنة وباء كورونا 


الأصل في عقد الزواج اجتماع المعنيين بعقد الزواج بحضور المأذون الشرعيء ولكن في ظل 
هذه الجائحة وما فرضته من ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية, والتباعد الاجتماعيء والتقليل من 
الاجتماعات الى تعتبر السبب الرقيس لاتتقال الحدوى» ققد ظير العقن الإلكتروى اللزواع: .من 
خلال إجراء عقد القران من المنزل باستخدام الشبكات العنكبوتية. وذلك يحصل بتكوين مجلس 
عقد افتراضي. يحضر فيه العاقدانء والزوجة والمأذون والشاهدان يتم عبرتقنية الفيديو المتصل 
بالإنترنتء على أن تطبق جميع الإجراءات اللازمة من فحص طبيء ودفع للرسومء وبعد ذلك يتم عقد 
النكاح. ويوقع عليه المأذون ويرسله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تصدق العقد 
وترسله إلى هاتف الزوجين". 


وقد أجازبعض العلماء المعاصرين عقد الزواج بالاتصال الهاتفي والبرامج الصوتية بشرط توفر 
جميعح الإجراءات» من وجود الول والشاهدين. والتأكد من شخصية الزوجين, وسماع الشبود لطرني 
العقد في مجلس واحدا". 


وفي ضوء ذلك؛ قد يحدث عقد الزواج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تلك الوسائل التي 
جعلت للتعارف بين الناس عبر العالم يتم بشكل أني وسريعء ما أدى إلى حدوث علاقات اجتماعية 
كالخطبة والزواج والطلاق. وقد نظر العلماء إلى مسألة إثبات انعقاد الزواج عبرهذه الوسائط من 
خلال مذاهبهم في اشتراط أركان عقد الزواجء وما يتبعبا من شروط وضوابط. ففي حين شدّد مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة"". واللجنة الدائمة للإفتاء بالسعوديةء فقالوا بمنع انعقاده بتلك الصورةء فقد 
نظروا إلى ما يتحقق من المنع من مقاصد الشريعة وهو«مزيد العناية في حفظ الفروج والأعراضء حتى 
لايعبث بها أهل الأهواء وأن تحدّثهم أنفسهم بالغش والخداع»'". وأنّ عددًا من الفقهاء المعاصرين 
أجازوا المسألة لكن قيدوها بضوابط تمنع وقوع الفساد فيهاء وهو ما ذهب إليه الشيخ مصطفى 
الزرقاء ود. محمد عقلة والشيخ بدران أبو العينين”'. وهو قول د. وهبة الزحيلي: باعتبارتوقر أركان 
الزواج من تلفظ بالإيجاب والقبول من الطرفين سماعًا ". 
)١(‏ الموقع الرسمي لوزارة العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة. تفاصيل خدمة عقد الزواج عن بُعد. 
(؟) حكم إجراء العقود بوسائل التواصل الحديثة في ضوء الشريعة والقانون: د. محمد عقلة الإبراهيم. (ص١١١).‏ كلية الشريعة» الجامعة الأردنية. (طذ١)-‏ 
عمّان. دار الضياء. (1987م). 


() القراررقم 7/5/ 05 بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة: الدورة السادسة بجدة. سنة (١٠5١ه).‏ 


2( المجلس الإسلامي للإفتاء. بيت المقدس. التزوج من خلال مواقع الزواج في الإنترنتء (أعا. اج /0اح]ج]. الالالالنا) مارس ٠.١١6‏ ام. 
(5) الفقه المقارن للأحوال الشخصية: بدران أبو العينين. (ص 5١‏ ). دارالهضة العربية- بيروت. 
إل 


0) مجلة مجمع الفقه الإسلامي: بحث د. وهبة الزحيلي. )75 لحلا عدد‎ )1١ 


206 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


وقد تَظرَ العلماء إلى مسألة الزواج من باب التيسير في معاملات الناس. وتحقيق مقصد من 
مقاصد الشريعة. وهو حفظ النسل بالزواج لكن بضوابط العقد الشرعي الذي تتوفرفيه شروطه. 
وأركانه حال العقد مع إمكان الرؤية والسماع للطرفين» والغرض من ذلك هو حفظ الأعراضء وهذا 
التيسيرفي العقد هو من مقاصد الشريعة؛ لضمان عمارة الأرضء واستمرار صلاح أفرادها”". 


طلب الفرقة بين الزوجين بسبب الإصابة بفيروس كورونا 


إذا أصيب أحد الزوجين بفيروس كوروناء وخاف الطرف الآخرعلى نفسه الإصابة بالمرضء. فهل 
يحق طلب التفريقء كما هو الشأن عند وجود العيوب والعلل والأمراض؟ وقد ثبت أن مرض كورونا 
من الأمراض المعدية, فبل يحق معه طلب التفريق من القاضي ؟ وبالتالي يكون لانتشارفيروس كورونا 
والعدوئ به تأثيرا غلى استقرارالحياة الأسرمة: من حيث المطالبة بفسخ عقد الزواج. 


والذي يتضح من كلام الفقهاء أن العيوب التي ذكروها هي على سبيل الحصر في زمهم» يثبت 
بها طلب التفريقء يقول ابن قدامة: «وَذَكَرَهَا أَصحَابُ الشَافِعِي سَبْعَةٌ أُسْمَطُوا مِنا الْمَنْقَه وَمِْيُمْ 
مَنْ جَعَلَهَا سِنّة. جَعَلَ الْقَْنَ وَالعَفَلَ سَيْنَا وَاحِدَا. وَإِنّمَا اختَصّ الْفَسْعُ بهَذِه الْعْيُوب؛ لِأَهَا تَمْتع 
الاسْتِمْتَاعَ الْمَقْصُودَ باليَكاحء فَإِنَّ الْجُدَامَ وَالْبَيَصَ يُِثِرَانٍ نَفْرَة في النّفْس تَمْنَعُ قُرْبَانَهُ وَيُخْمْى تَعَدِيه 
ِل التَفْسٍ وَالنَّسْلِء فَيَمْتَعُ الاسْتِمْتاع. وَالْجُنُونُ يُثِيرْنَفْرَة وَبُخْبْى ضِرَرُُ وَالْجَبُ وَالرَنْقْ يَتَعَذّرُ مَعَه 
الْوَطءْء وَالَنْقُ يَمْنَعُ لَدَّة الْوَطءِ وَفَائِدَنَهُ وَكَدَلِكَ الْعَقَلُء عَلَى قَوْلٍ مَنْ فَسَّرَهِ بِاليَعْوَق»ه”". 

ومفاد ما ذكره ابن قدامة: أن الأمراض ليست على سبيل الحصرء ويمكن أن تتغير بتغير الأزمان, 
وذلك حسب اكتشاف دواء لهاء أو ظهور أمراض جديدة تشترك بالعلة مع ما ذكره المتقدمون من 
الفقهاء. ويما أن مرض كورونا مرض معدء فبل العدوى في مرض كورونا مستمرة بحيث إنه لا يرجى 
البرء منهء أم يمكن التماثل منه للشفاء بعد فترة معينة؟ وإذا قلنا بأن مرض كورونا أشبه ما يكون 
بالأمراض التي ذكرها الفقهاء بمرض الجذام؛ لأن كلّا منهما مرض معد ينتقل بالعدوى بين الزوجين 
والأولاد. فهل يمكن طلب السليم من الزوجين التفريق بينهما لإصابة الطرف الآخر بمرض كورونا؟ 


)١(‏ فقه النوازل بين الاجتهاد والمقاصد. د. حسيبة حسين. (ص 578). بحث ضمن أعمال الملتقى الدولي الرابع صناعة الفتوى في ظل التحديات المعاصرة- 
(5) المغني: لابن قدامة (9/ .)١15‏ مكتبة القاهرة. (1574م). 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


يعد مرض كورونا مرضًا معديّاء يخشى انتقاله إلى الطرف الثاني ولكن بينت منظمة الصحة 
الغالمية أنه يمكن برؤة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات الطبية: حيث إنه يتعاق معظم 
٠‏ من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص"". وبمجرد التماثل للشفاء يمكن للإنسان أن يعاود 
فقاظة التو كن .سيولك لذلك صضدها مرو بعس التغبادعن مرض العذاه وقبل تين 
الأمراض المعدية التي توجب التفريق بين الزوجين. فإنهم وضعوا ضَّابطًَا له وهو ألا يمكن البرء 
مكلا ولذلك انوا زع كان هفاك أذل فق الأتقاء خاة وز ظلي العفريق هيما طالث المد هه وميم من 
قصرها على سنة2". 


أما ]ذا كانت العدوف ق مرش كوروفا منزمعة لا يردق البرع مناء كالعنة فإنه يصيرضان المريضن 
سنة قمرية قبل الحكم بالتفريق: جاء في الشرح الكبير للدردير: «ولو لم يرج برؤه (سنة) قمرية»'". 
قإن'الظرف المسعور يرقم امره للقاهى اشرب ندم 8 العفة وق خلال هته المنة لا بجوو كرو 
الاقتراب من الزوجة. وكذلك الزوجة لا يجوز لبا الاقتراب من الزوج حالة وجود العدوى؛ فإن ذلك 
أحرى لتماثل الطرف الآخرللشفاءء وكما هو معلوم أن المريض بمرض كورونا على ما نرى لا تستمر 
خالة ليوف عه علازة بستم القارة 


وعليه فإننا نقول بعدم جواز طلب التفريق بين الزوجين لإصابة أحدهما بمرض كورونا؛ لأنه من 


يرفع أمره للقاضي ليحكم له بسنة قمريةء لما في ذلك من الحفاظ على من التفكك والتشرد والضياع. 


سقوط حضانة الأم إذا كانت مصابة بفيروس كورونا 


الحضانة هي حفظ الصغيرعما يضره. وتربيته والقيام بما يصلحه. وهي ثابتة للأم بعد حدوث 
فزقة بين الروسين مهنا لم تنكم يقول ابو البركاك الترديرة «السحبافة وض حفكل الولد» والعياة 
بمصالحه فقال (وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ). فإن بلغ ولو رَّمِنَا أومجنونا سقطت 
عن الأم. واستمرت نفقته على الأب كما مرء وعليه القيام بحقه. ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما 
دام مشكلا. (و) حضانة (الأنثى) (كالنفقة) يعني حتى يدخل بها الزوج وليس مثل الدخول الدعاء له في 
المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة (للأم) ولوكافرة إذا طلقت أومات زوجهاء فإن كان حيّا وهي في 


عصمته فبي حق ليما وللأم خبربعد خبر»". 


206 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


فإذا ثبتت الحضانة للأم, وكانت مصابة بمرض كوروناء هل تسقط الحضانة عها لتنتقل إلى من 
بعدها لإصابتها؟ 


إذا سقطت الحضانة لمانع من الموانعء ثم زال المانع. كأن تاب الفاسق. وشفي المريضء وتركت 
المرأة زوجهاء فبناك قولان للفقهاء في هذه المسألة. 

القول الأول: إذا سقطت الحضانة لمانعء وزال هذا المانع عادت الحضانةء وهذا قول جمهور 
الفقهاء”". ومن القواعد الفقهية: (إذا رَّالَ الْمَانِع عاد الْمَمْنُوع)؛ قال الشيخ أحمد الزرقا: «هَذَا نَصهًا 
كَمَاف أَوَائْل ياب الكحفاتة من كناب الدور. أفادت حكم ما امُتنع لسَبّب ثم رَالَ المسَّيّب الْمَانِع . وَالمُرَاد 
بلَفْظ «عاد» من قَؤْلهم: «عاد الْمَمْنُوع»: (ظبر) أو( حصل). ليشمل ما وجد في أصله مُمْتَنعًا بمانع ثمّ 
رَالَ كُمَا في بعض الْفُرُوع". 


القول الثاني: إذا سقطت الحضانة للزواجء فلا ترجع بزواله. وإذا سقطت لعذر المرض أو السفر 
فإنها ترجع بزواله. وهذا قول المالكية'". والشيخ الدردير قدم تفاصيل وقيود وشروط لسقوط 
الحضانة بسبب زواج الحاضنة. قال عطفًا على شروط الحضانة: «(وَالْخْلّوْعَنْ زَوْجِ دَخَلَ بَا) فَإِذَالَمْ 
تَدْخُل لَمْ تَسْقْط حَضَائَئهَاء فَإِنْ دَخَلَ بها سَفَطَتْ لِاشْتِعَالِبَا بأَمْرِرَوْجِهَاء وَتَنْتَقِلُلِمَنْ يلها في الرُثْبَةو9. 

ومن الأسباب التي عدها الفقباء مما يسقط الحضانة. إصابة الحاضنة بمرض معدٍء كالجذام. 
مما ينتقل ضرره وأذاه إلى المحضون. قال الدردير: «(وشرط الحاضن) ذكرا أوأنق... (وعدم كجذام 
مضر) ربحه أورؤيته. وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على ولدها منها ولوكان بالولد مثله؛ لأنه 
بالانضمام قد تحصل زيادة على سبيل جري العادة «”) 


الزيادة بطبيعة المرضء وهذا يشير إلى الجواب عن المعارضة المشهورة بين حديث ((لا عَذْوَى وَلَا 
طِيرّة)). وحديث ((وَفِرَ مِنَ الْمَجْدُوم كَمَا تَفِرُمِنَ الأَسَدِ)) وكلاهما في الصحيح ". 


الدر المختارء (؟5/١68):‏ ومغني المحتاجء (؟/ 557): وكشاف القناع (ه/ .)08٠١‏ 

شرح القواعد الفقهية: للشيخ أحمد الزرقا (ص: :.)15١‏ دارالقلم- دمشقء (5.05 ١ه‏ - 1589م). 
الشرح الصغيرللدردير(؟/557): ط. الكتب العلمية. 

المرجع السابق. (75/5/). 

الشرح الكبيرللشيخ الدرديروحاشية الدسوقي (058/5). 

صحيح البخاريء برقم (/0101): عن أبي هريرة -رضي الله عنه-. (1/ :)١1١7‏ دارطوق النجاة. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


وحاصل الجمع بينهما: أنَّ الأمراض لا تعدي بطبعباء لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض 
للصحيح سببا لإعداء مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. فقوله: في حديث 
((لا عدوى)) معناه ليس شيء من الأمراض يعدي بطبعه والأمرفي حديث ((فرمن المجذوم))... إلخ»: 
نظرًا لكون مخالطة المريض سَببًا عاديا في العدوى فتأمل"". وإنّ كورونا كالجذام من حيث إن كلاهما 
مرض معدء لكن الاختلاف أن مرض كورونا يمكن البرء منه بخلاف الجذامء قال البهوتي: «(الْجَدْمَى 
مَمْنُوعُونَ مِنْ مُخَالَطّة الْأَصِحَاء) فَمَنْعْيُمْ مِنْ حَصَائَهِمْ أؤى". إن إصابة المرأة بمرض كورونا يفرض 
علها أن تلتزم بالعزل الصحيء إلى حين تماثلها للشفاء. فإن كان عندها من يقوم عليهم فلا تسقط 
حضانتهاء فإن تعذرذلك سقطت الحضانة إلى من يلهاء في حالة إصابتها بالمرضء والحضانة ترجع 
في حالة سقوطها اضطرارنًا كالمرضء فإذا سقطت بمرض كمرض كورونا المعدي.ء فإنها تعود بزواله. 


عدّة المرأة في الحجر الصحي بسبب الإصابة بفيروس كورونا 


يقول الله تعاى: يها آلتَيُ إِذَا طَلَّقْثُمْ آليّسَآءَ فَطَلِّفُوهُنَ لِعِدَِنَّ وَأخَمْنوا الَهِدة واتفوا الله 


لَاتَخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِنَّ وَلّا يَخَرْ يَحْردٌ 5 جْنَ إِلّآن يَأتِينَ بِفُحِشَّة مُبَيَنَة وَتِلّكَ حُدُودُ آللَّةَ وَمَن يَتَعَدَ حْدُودَ 
للّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهْلَا نَدْرِي لَعَلَ الله يخييث يعد للك أمََا4ُ [الطلاق: .]١‏ 


7 ع 


العدة -وهي مدة تمكنها المرأة في بيت الزوجية- بعد طلاقها من زوجهاء أووفاته عنهاء فالعدة من آثار 
فرق النكاح, فإذا طلقت الزوجة وهي مصابة بفيروس كوروناء أوتوفي عنها زوجهاء فكيف تكون عدتها؟ 


الأصل في المعتدة أن تبقى في بيت الزوجية إلى حين انتهاء عدتهاء وللفقهاء تفصيل في خروج المعتدة 
من بيتهاء حيث جاء عند الحنفية ما نصه: «تَى اللّه تَعَالَ الْأَروَاجَ عَنْ الإخْراج وَالْمُعْتَدَاتِ عَنْ الْخُرُوج 
وقؤله تَعَالَ لأْسَكِتُومُنٌ مِنْ َّ مِنْ حَيّتْ سَكنثُم 4 [الطلاق: 1] وَالْأَمْرْبالْوِسْكَانٍ ب ني عن الإخراج وَالْخْرُوج 
وََِمّمَا زَوْجَنّهِ بَعْدَ الطَّلاق 0 أَنّ الْخْرُوجَ يُرِِبُ الرَّوْجَ أَنّهِ وَطِيَهَا غَيْرُهِ فَيَشْتَبِه النَّسَبُ إِذَا حَبِلَتْ. 
وَأَمّا في الطّلاقٍ التَلَاثِ أَوْ الْبَائِن فَلِعُْمُوم النَّي وَمِسَاسٍ الْحَاجَة إل تَحْصِينٍ الْمَاءٍ عَلَى مَا بَيّنَا وَأَمَا 
الْمُتَوَقَ عَنْما رَوجْهَا فَلَانَخْرْحُ يلا وَلَابَأْسَ بأَنْ تَخْرْجَ هارا في حَوَائِحِبَا؛ لأتَانَحْتَاجُ إلى الْخُرُوجٍ بِالبََّار 
اكْتِسَابٍ مَا تُنْفِمُهُ؛ لِأنَهِ لا تَمَقَة لَهَا مِنْ الرّوْج الْمُتَوَق بَلْ تَمَقَهَا عَلََا فَتَحْتَاجْ إلى الْخُرُوج لِتَخْصِيلٍ 
التّمَقَةِء ولا تَخْرْحُ باللَيْلٍ لِعَدَم الْحَاجَة إل الْخْرُوجٍ بِاللَيْلٍ بِخِلَافٍ الْمُطَلّمَة فَإِنَّ تَمَقَتمَا عَلَى الرّوْجِ فَلَا 
تَحْتاجٌ إلى الْخْرُوجِ” : 
)١(‏ المرجع السابق. (019/5). 


(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع: للهوتي. (5/ 455). 
0( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 6 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


وَبَيِّن المالكيّةٌ أن «اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنهاء وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في 
حوائجها في طرفي الهاروأخرى في وسط النهاروسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة. وقال ابن عرفة 
وسمع ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ولا تبت إلا ف بيتها»0". 


وأما الشافعية ففي المجموع شرح المهذب: «ني قوله تعالى لا تُخْرِجُوهْنَ مِنْ بُيُوتِنَ4 دليل 
على أنه ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. ولا يجوزلها الخروج الا لضرورة 
ظاهرة. فإن خرجت أثمت ولاتنقطع العدةء والمبتوتة في هذا كالرجعية -وهذا لصيانة ماء الرجل- 
وهذا معنى إضافة البيوت إلمنء كقوله تعالى لوَآذْكُرَنَ مَا يُتَى في بُيُوتِكُنَ مِنَ ءَايْتِ آللَّه وَآلْحِكُمَة4 
وقوله تعالى «وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ4 فهو إضافة إسكان لا إضافة تمليك. 

وإن أرادت الخروج لذلك بالنهار نظرت -فإن كانت في عدة الوفاة- جازلحديث مجاهد. وإن كانت 
في عدة المبتوتة فَفِيه فَوَْانِ: قال في الْقدِيم: لا يَجُودُلقوله تعال (ولا يَخْرْجِنَ إِلّا أن يَأتِينَ فْحِشَةِ 
مُبََنَة4 وقال في الجديد «يجوز» وهو الصحيح لِمَا رَوَى جَابِرٌ-رضي الله عنه- قَالَ: «طلقت خالتي 
ثلانّاء فخرجت تجد نخلا لباء فلقها رجل فنهاها: فأتت النبي -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَدَكَوْتُ ذَلِكَ له 
فقال لها: اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدق منه أو تفعلي خيرا» ولأنها معتدة بائن فجازلها أن 
تخرج بالهار لقضاء الحاجة كالمتوفى عنها زوجها»". 


وعند الحنابلة: جواز الخروج نهارّاء ولم يفرقوا بين عدة الطلاق والوفاة". 


وخلاصة القول: أن المرأة المعتدة لا تخرج من بيت الزوجيّة إلا لضرورة. وليس هناك ضرورة في 
خروج المعتدة المصابة بفيروس كورونا؛ لآن علاجها لا يعتمد على خروجها من منزلهاء بل هو بإبعادها 
فى الما وشجرها ق .كان خاص بباء عان الآ يغترب اعد نبا إلا الطاقم افظى» إلا آنا إذا عازمك 
حالتها واحتاجت إلى دخول المستشفى. فهذه حاجة دعت إلى خروجها يقدرها أهل الاختصاص 
بقدرهاء وقد أفتى بخروج المرأة للضرورة مثل العلاج والعمل والخروج للمحاكم. كثير من الفقهاء 


)١‏ مواهب الجليل لشرح مختصرالخليل (0/ :)0٠١‏ ط. عالم الكتب. 
المجموع شرح المبذب (170/18). دارالفكر. 
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: ط. عالم الكتب (5/ .)0٠١‏ 


الموقع الرسمي لدارالإفتاء الأردنية. 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


فرض غرامات مالية على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية: 


نص السؤال: قامت كثيرمن دول العالم -ومنها الدول الإسلامية- بفرض غرامات مَاليَّة على مخالفي 
القرارات والتعليمات الرسميّة التي تلزم المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات والمؤسسات 
الحكومية وغيرها والأسواق والمحلات والبنوك والأماكن المزدحمة, وذلك مع استمراروباء كورونا في 
الانتشارواتجاه دول العالم لضرورة التعايش الحذِرمعه؛ حفاظًا على المقدرات الاقتصادية وغيرهاء 
فما حكم الشرع في تغريم من يخالف هذه القرارات؟ 


نص جواب دار الإفتاء المصرية: 


.وهاه .اماه .اماه .اماه 

كَلّفت الشّريعة الإسلاميّة ولاة الأمربرعاية المحكومين عن طريق الحفاظ على المقاصد الكلية 
العلياء وأولها وآكدها: حفظ النفسء وخولت لهم -في سبيل تحقيق ما كلفوا به من مسؤولية- أن 
يسنوا القوانين واللوائح الملزمة التي تكفل ذلك. كما خولت لهم أيضًا وضع العقوبات وتنفيذها على 
من يخرق هذه القوانين أويخالف تلك القرارات؛ لما في ترك المخالف دون عقوبة من التجرئة على 
المخالفة. وفي ذلك ما لا يخفى من ضياع مصالح العباد وانتشار الفساد؛ ولذلك جاء في الأثر: «إن 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”. 


وحتى يحصل الانضباط والالتزام بوسائل الوقاية من الوداء في مواطنها المطلوبة. فقد ألزمت 
دول العالم -ومنها مصر- مواطنها بارتداء الكمامة في مواطن التجمعات والمواصلات والأسواق 
والمنحلات: وغيرها مما هوقكاثة لانتكارالندوق» وأوقحك «بالإضافة إل ذلك- غرامات مالكة عان 
المخالفين؛ حتى يحقق القانون الملزم غرضه وغايته في التزام المواطنين بوسائل الوقاية؛ للحفاظ 
على حَياةٍ الناس وسلامة المجتمع. وهذا من باب التعزيرات المالية؛ والتعزيرات هي: العقوبات التي 
لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارهاء وترك تقديرها لولاة الأمرء ووظيفتها: حماية الأموال والأخلاق 
والنظام العام: ويكون ترتيب العقوبات فها على حسب مقدار الاعتداء على المصالح المعتبرة في 
الإسلام؛ كما يقرره العلامة محمد أبوزهرة في كتابه «الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» (ص: 2.15 
ط. دار الفكر العربي). 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


فعن بهزبن حكيمء عن أبيه. عن جده -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- يقول: (في كُنَ إل سَائِمَةِ؛ في كُلِ أَزبَعِينَ ابة لَبُونٍ لَاتُقَرَقْ ِل عَنْ جِسَايِيَاء مَنْ أَعْطَاهَا 
مُؤْتَجِرًا فَلّه أَجْرْمَاء وَمَنْ مَنَعَبَا فَإِنَا آخِدُوهَا مِنْهِ وَشَطْرَإِبلِهِ عَرْمَة مِنْ عَزَمَاتِ رََنَاء لا يَحِلُ لآل مُحَمَّدٍ 
مِنْهَا شئْة)) أخرجه الإمام أحمد في «المسند». وأبو داود والنسائي في «السنن». وابن خزيمة في 
«الصحيح». والحاكم في «المستدرك». وقال: حديث صحيح الإسناد. 


وعن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-. أنه سئل 
عن الثمر المعلق؟ فقال: ((مَنْ أَصَّابَ بفيه مِنْ ذِي حَاجَة غَيْرَ مْتَخِذٍِ خُبْتَة فَلَاشيء عَلَيْهِ وَمَنْ خَرََ 
بِشيْءٍ منه فَعَلَيُهِ غَرَامَة مِثْلَيْه وَالْعْقُويَةٌ) أخرجه الإمام أحمد ف «المسند». وأبوداود والنسائي وابن 
ماجه في «السنن». والحاكم في «المستدرك». 

وَالخُبْتَة: معطّف الإزاروطّرف الثوب. أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه. 

وعلى ذلك جرى عمل الصحابة والسلف الصالح -رضي الله عنهم-: 

فعن يعي بن عبد الرحمن بن حاطب: أن أرقاء لحاطبٍ -رضي الله عنه- سرقوا ناقة لرجلٍ من 
عنه- أن يقطع أيديهم » ثم قال عمر: «إني أراك تُجِيعهم؛ والله لأغرمتّك عُرْمًا د عليك». ثم قال 
للمزني: «كم ثمن ناقتك؟» قال: أربعمائة درهم. قال عمر: «أعطه ثمانمائة درهم» أخرجه الإمام 
مالك في «الموطأً» وعنه الإمام الشافعي في «المسند». 

وعن أبان بن عثمان: «أن عثمان -رضي الله عنه- أَغْرّمَ في ناقة مُخْرِم أهلكها رجلٌ؛ فأغرمه الثلثَ 
زيادة على ثمنها» أخرجه عبد الرزاق 2 «المصنف». 

قال الإمام ابن حزم في «المحلى» ."07/١5(‏ ط. دار الفكر): [ولا يعرف له ف ذلك مخالف من 


الصحابة -رضي الله عنهم-] اه 


ومشروعية التعزيرات الماليّة هو قول المحققين من الفقهاء عبر الأعصارء وهو المعمول به في 
سائر الأمصار: 
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قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في «فتح القدير» (0/ 40 ط. دارالفكر): [وعن أبي يوسف: 
يجوزالتعزيرللسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة: لا يجوز. وما في «الخلاصة»: سمعت من 
ثقة أن التعزيربأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أوالوالي جازء ومن جملة ذلك: رجل لا يحضر الجماعة: 
يجوزتعزيره بأخذ ماله. مبني على اختيارمن قال بذلك من المشايخ كقول أبي يوسف] اه 


وقال العلامة ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام» (؟/ 797. ط. مكتبة الكليات الأزهرية): 
[والتعزير بالمال: قال به المالكية فيه. ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفًاء فمن ذلك: 
سئل مالك عن اللبن المغشوش أبهراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه. 
وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك قليلًا أوكثيراء وخالفه ابن القاسم في الكثير. وقال: 
يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش. مسألة: وأفتى ابن القطان 
الأندلمي في الملإحف الرديئة النسج بأن تحرقء وأفى عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقًا... مسألة: 
والفاسق إذا آذى جاره ولم ينتهء تباع عليه داره وهو عقوبة في المال والبدن] اه 


وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في «المهذب» (7/ 777 ط. دارالكتب العلمية): [من 
أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة... عزرعلى حسب ما يراه السلطان] اه 

وقال العلامة الموتي الحنبلي في «كشاف القناع» .١70/7(‏ ط. دارالكتب العلمية): [(وقال التعزير 
بالمال سائغ إتلافًا وأخدّاء وقول) الموفق (أبي محمد المقدمي: «لا يجوز أخذ ماله»؛ إشارة منه إلى ما 
يفعله الحكام الظلمة. والتعزيريكون على فعل المحرمات. و) على (ترك الواجبات)] اه 

وهذا هوالذي اعتمدته الدول الإسلامية في تشريعاتها وقوانينها؛ ومنها: قانون العقوبات المصري 
في مادته (55). التي نصّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة 
المبلغ المقدّرفي الحكم, وبيّن القانونُ حدود الغرامات المختلفة. 

وأما من منع من الفقهاء التعزيرَ بالمال: فإنما منعوه سدًا لذريعة الاستيلاء على أموال الناس 
بالباطل والمكوس الظالمةء أوخوفًا من تزيد بعض القضاة في مقادير التعزيرات. أومنعوه في مواطن 
الشبهة. أو في أزمنة ازدياد الظلم. 

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في حاشيته على «درر الحكام» (؟/ دلاء ط. دار إحياء التراث): [ولا 
يفقى بهذا؛ لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه] اه 

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي ف «الاختيارات الفقبية» (ص: اك ط. دار المعرفة): [والتعزير 
بالمال سائغ إتلاقًا وأخدّاء وهوجارعلى أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال 
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غير منسوخة كلهباء وقول الشيخ اف محمد المقدمي: (ولا يجوزأخذ مال المعرّر) فإشارة منه إلى ما 
يفعله الولاة الظلمة] اله 


وهذا كله إنما يظهر أثره في أنماط الحكم المركزي الفردي. وفي إناطة مقدار العقوبة باجتهاد 
القاضي دون نصوص قانونية أو قرارات ملزمة أو إرشادات معلومة مسبقّاء أما في الدولة المدنية 
الحديثة ذات المؤسسات المستقلة والسلطات المنفصلة المتكاملة وهيئات الرقابة: فالأمريختلف؛ 
ذلك أن نظم الحكم في الدول الحديثة يرتبط فيها الدعم الحكومي بالضرائب والغرامات, وتُوفَرُفها 
الخدمات والمرافق العامة والتأمين الصحي للمواطنين في مقابل ما يُسِتَفْطّعٌ مِن دُخولهم المادية. 
وتستقل فيها السلطات: تشريعيةً. وقضائيةً. وتنفيذية؛ بما يؤدي إلى انتفاء هذه المخاوف أوتقليلها. 

كما أن مخالفة القوانين والقرارات والتعليمات الحكومية تجرٌ على الدولة تكاليف مادية باهظة 
-بشكل مباشر أوغير مباشر-. وهذا يظهرهنا في تكاليف العلاج الكبيرة وتجبيزات مستشفيات العزل 
الباهظة التي تنتج عن إهمال وسائل الوقاية وتكاثر حالات المرض وازدياد المصابين بعدوى الوباء؛ 
مما يتناسب مع الغرامة المالية التي يُلرّم بها المخالفون بتسبهم المباشر وغير المباشر في ذلك» 
حيث جاءت تنبهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة ارتداء الكمامة في 
زمن انتشار الوباءء وأن التهاون في ذلك يزيد من فرص انتشارالعدوى ويعرض حياة الكثيرين للخطر. 


وإذا كانت حاجة الإنسان الضرورية في الحفاظ على حياته وميجته تبيح له الأخذ من أموال 
الناس: شرعًا؛ كما يقتضيه قوله تعالى: «فَمَنِ آضَطُرَ غَيَرَبَاغ وَلّا عَادٍ فَلَاإِنّمَ عَلَيّهِ4 [البقرة: 107], 
وترفع عنه العقاب قانونًا؛ كما جاء في المادة )1١(‏ من قانون العقوبات رقم 08 لسنة 1917م من 
أنه: [لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم 
على النفس على وشك الوقوع به أوبغيره. ولم يكن لإرادته دخل في حلوله. ولا في قدرته منعه بطريقة 
أخرى]ء فإن المصلحة العامة في الحفاظ على حياة المواطنينء تبيح -من باب أولى- تغريم المخالفين 
المتهاونين؛ لتفريطهم في الحفاظ على سلامة نفوسهم ونفوس الآخرين. 

قال الإمام العزبن عبد السلام في كتابه «قواعد الأحكام» (؟1848/5: ط. مكتبة الكليات الأزهرية): 
[المنضلحة العامة >الخرورة الخاصية ولودفت ضبرورة واحد إن غهبب أموال الناسن لجاز له ذلك 
بل يجب عليه إذا خاف الهلاك لجوع أو حر أو برد. وإذا وجب هذا لإحياء نفس واحدةء فما الظن 
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ولا بغقى .ما ق القمايق مع الوباء من طبروزة أن مضريم الإجراذاك الوقائية تعافة شافدة فى 
مزاولة حياتنا في التجمعات. والأسواق والمواصلات: وفي التعامل مع الناس في كافة الجبات؛ فلا 
يرتبط تنفيذها بتوقع العقوبة القانونية على تركهاء بل تكون أسلوبًا للحياة في هذه الظروف. بعد أن 
ثبت أنها تحقق سلامة الإنسان في نفسه وسلامة الناس من حوله. وكل ذلك مأموربه شرعًاء فصار 
الالتزام بذلك عبادة دينية وواجبًا شرعيًا؛ لأنه يتوصل به إلى حفظ النفس. وهو مقصد شرعي مرعي» 
والوسائل لبا أحكام الغاياك: قاذًا وى الإتسان بها ذلك تال كواب إحياء النامن جميفاء كما قال 
تعالى: «وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَنّمَآ آَحَيَا آلنّامنَ جَمِيعَا؛ [المائدة: ؟؟]. 


وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فكما جعل الشرع من سلطة الحكام وضع القوانين والقرارات 
والتعليمات الملزمة في سبيل تحقيق ما كُلّفوا به من تحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط 
النظام العام فقد خول لهم أيضًا وضع العقوبات الملائمة على مخالفة القوانين حسبما يترتب على 
خرقها من ضرر؛ حتى يضمن تنفيذها والتزام الناس بهاء ويكفل تحقيق مسؤوليتهم في رعاية مصالح 
المحكومينء والغراماتُ المالية هي من باب التعازير التي لم يرد بها نص في الشرعء ومرجع تقديرها إلى 
السلطة التشريعية. وقد أقرها الشرع الشريف. وجاءت بها سنة النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-. 
وجرى عليها عمل الصحابة- رضي الله عنهم- بلا مخالف. وقال بها المحققون من الفقهاء. وهو الذي 
اعتمدته الدول الإسلامية في قوانينها قديمًا وحدينًا ومنها مصرء والذين منعوه من الفقهاء إنما أرادوا 
بمنعه سد ذريعة الاستيلاء على أموال الناس بالباطلء وهذا يظهر أثره في نظم الحكم القديمة وعند 
التقدير الفردي المطلق للغرامة دون نصوص قانونية موجية. أما في نظام الحكم الحديث ودولة 
المؤسسات. التي ترتبط فيها الخدمات والدعم والتأمين الصحي بالضرائب والغرامات. وتستقل فيه 
السلطات: فالأمر مختلف؛ إذ لا يصبح التغريم مكساء ولا تعود أخذ المال ظلمًا. 

هذا بالإضافة إلى أن مخالفة القوانين تؤدي عادة إلى الأعباء المالية البائلة على الدولة؛ كما 
يظهر هنا في ازدياد الأعباء. لازدياد الأعداد المصابة بالوباء. وفي التجبيزات المضاعفة لاستقبال 
المصابينء. مما يسببه إهمال وسائل الوقاية وإجراءات الحماية. وهذا يجعل الغرامات المالية التي 
توقع على المخالفين مناسبة لتبعة مخالفتهم وآثار إهمالهم. 

فالإلزام بدفع الغرامة لمن لم يرتد الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة والأسواق 
والمحلات والبنوك نحوها هو أمرسائغ شرعاء وعلى المواطنين أن ينووا بلبس الكمامة الحفاظ على 
نفوسهم ونفوس من حولهم؛ طاعة لله باتخاذ الأسباب. واحتسابًا للأجر والثواب. دون توقف على 
الغرامات والعقوبات. 
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قصرالحج على الموجودين في السعودية بسبب الوياء 


نص السؤال الوارد لدارالإفتاء المصرية: في ظل انتشاروباء كورونا في هذه الآونة. قررت وزارة 
الحج بالسعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف 
العنميابت من الموتحيدين داعل المملكة: وقللك حرفتا عن إقامة الشعية سشكل امن هبحتاء 
يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مبددات هذه 
الجائحة. فبل يتماثى هذا القرارمع أحكام الشريعة الإسلامية؟ خاصة مع ظبوربعض الدعاوى بأن 
منع الحج أوتقييده بشكل جزئي لا يجوزء. وأن هذه سابقة لم تحدث قبل ذلك. 


نص الجواب: أوجبت الشربعة الإسلامية على الحكام رعاية المحكومين؛ ففي الحديث: ((ألَا كُلّكُمْ 
راع وَكُلَكُمْ مَسْوولٌ عَنْ رَعِييِه؛ فَالإِمَامْ الَّذِي عَلَى اناس رَاع وَهُوَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِيّيِه)) متفق عليه. 


قال الإمام النووي 2 «شرح مسلم» (527/10"ء ط. دارإحياء التراث العربي): [قال العلماء: الراعي: 
هوالحافظ المؤتمّنء الملتزم صلاحَ ما قام عليه وما هوتحت نظره؛ ففيه: أن كل مَّن كان تحت نظره 
شيء فبو مطالّبٌ بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته] اه 


وأعظم واجبات الحكام على الرعية: العمل على حفظ النفوس؛ ولذلك خولت الشريعة للحاكم 
تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج أو العمرة. أو الجُمعة» أو العيدينء أو الجهاد. 
أوالحدود أوالفيء. ونح وذلك. إذا كان في إقامتها أوبعضها ما قد يعرض النفوس للهلاك أو الضرر 
الشديدء واتخادٌَ كافة إجراءات الحماية ووسائل الوقاية التي تعين على حفظ النفوس التي أقامهم 
الله تعالى لحفظ أصحابها وتوفير أمهم وسلامهم. 

ومن هذه الإجراءات: تأمين الرعيّة ووقايتهم من الأوبئة والأمراض المعدية. ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلًا؛ كالجّذام والطاعون ونحوهماء والتي أمرالشرع الشريف بتجثب أصحابها؛ خوفًا من انتشارها؛ 
ومنع أصحاب هذه الأمراض حضورلقاءات الناس وتجمعاتهم؛ لثلا يكون في وجودهم إضرار بغيرهم؛ 
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((فِدَمِنَ المَجْدُوم كَمَا 
تَفِوّمِنَ الأَسَدِ)) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه». 


قال الإمام سيل بن عبد الله اللسترق: «اطبعوا السلظان ق سبعة :هبرت الدراهم والدكاتير. 


والمكاييل والأوزان» والأحكام. والحجء والجمعة. والعيدين. والجبهاد» اه كما نقله الإمام القرطبي ف 
تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 7555. ط. دارعالم الكتب- الرياض). 
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ولأجل ذلك منع السلف الصالح حضور أصحاب الأمراض المعدية من أداء المناسك؛ خشية 
إيذاء الناس. والتسبب في عدواهم؛ فأخرج الإمام مالك في «الموطأ»: أن عمربن الخطاب -رضي الله 
عنه- مرّبامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت. فقال: «يا أمة الله! لا تؤذي الناس. لوجِلَسْت في بيتِكِ». 
فجلسَت. فمربها رجل بعد ذلكء فقال لها: إن الذي كان قد نهاك قد مات؛ فاخرجي. فقالت: ما كنت 
لأطيعه حيّا وأعصيه ميئًا. وفي رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني للموطأ: «يا أمة الله. اقعدي 


في بيتك. ولا تؤذي الناس». 


قال الإمام ابن بطال المالكي في «شرح صحيح البخاري» (9/ .5١7‏ ط. دار الرشد. السعودية): 
[قال ابن حبيب: وكذلك يمنع المجذوم من المسجد. والدخول بين الناس واختلاطه بهم كما روي 
عن عمر-رضي الله عنه-] اه 


وقال العلامة ابن رشد المالكي ف «البيان والتحصيل» (9/ ١91"؟.‏ ط. دارالغرب الإسلامي» بيروت): 
[وجب بهذا وما أشهبه من الأحاديث أن يحال بين المجذومين وبين اختلاطهم بالناس] اه 


وقال العلامة الكماخي الحنفي في «المبيا في كشف أسرار الموطأ» (؟4727//5». ط. دار الحديث): [ولا تؤذي 
الناسء أي: بريح الجذام بخروجك معبهم وقربك منهم؛ إذ هومن العلل المعدية بحسب العادة الجارية] اه 

فإذا كان المرض وباءً معديًا انتشر في بلاد العالم وأصاب الآلاف المؤلفة. فإن مظنة انتقال 
العدوى عند الازدحام والتجمعات تزدادء واحتمالية الإصابة بهذا المرض ترتفعء والشأن في التجمع 
والاختلاط في موسم الحج وأداء الفريضة أشد خطرًا؛ فإنه أكبر تجمع بشريء. وقد يصل فيه عدد 
الحجيج لنحو ثلاثة ملايين حاجء ولا يخفى أن انتشار الوباء والخوف المؤكد من عدواه يجعل شرط 
الاستطاعة في الحج غير متحقق إلا بالقدر الذي يمكن به الحفاظ على الأرواح والنفوس. 

وقد أناط الله تعالى فريضة الحج بالاستطاعة؛ فقال سبحانه وتعالى: لوَلِلَّهِ عَلَى آلئّاسٍ جِجٌ آلْبَيّتِ 
مَنِ آسَتَطَاعٌ إِلَيّهِ سَبِيلًا4 [آل عمران: 97]» وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: ((أَيّمَا النَّامْء قَدْ فَرَضَ الله عَلَيَكُمْ الْحَجّ فَحْجُواء فقال رجل: كل 
عام يا رسول الله؟ فسكت. حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: لَوْقَلْتْ 
نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَّمَا اسْتَطّعْثُمْ. ثم قال: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرة سُوَالِيِمْ 
وَاخْتِلَافِيمْ عَلَى أَنْبِيَائهم. فَإِذَا أَمَرتَكُمْ بشيْءٍ فَأَنُوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا تَمَيْتَكُمْ عَنْ شيء فَدَعُوهُ)) 
متفق عليه. واللفظ لمسلم. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


والاستطاعة قد تتعلق بالمكلف في زاده وراحلته. وحله وترحاله. وقد تتعلق بأمن الطريقء وقد 
تكون على مستوى الأفراد. وقد تكون على مستوى الجماعات؛ وذلك على حسب طبيعة العذرالذي 
يطرأ فيمنع من الذهاب للحج؛ عُمومًا وخُصوصا؛ حتى لقد أفتى الإمام أبو بكر الإسكاف محمد بن 
أحمد البلخي (ت: 7”77ه) بأن الحج في زمنه ليس فرضاء وقال أبو القاسم الصفار أحمد بن عصمة 


البلخي (ت: 77”"ه) بسقوط فرضية الحج عشرين سنة. وهم شيوخ الحنفية في عصرهم ومصرهم. 


قال العلامة فخ رالدين الفرغاني الحنفي (ت:57هه) في «فتاوى قاضيخان» بهامش الفتاوى البندية» 
(337/5): [قال أبوالقاسم الصفار-رحمه الله تعالى-: لا أرى الحج فرضًا منذ عشرين سنة؛ حين خرجت 
القرامطة. وهكذا قال أبوبكرالإسكاف -رحمه الله تعالى- في سنة ست وعشرين وثلاثمائة] اه 


وقال الإمام الزيلعي الحنفي (ت: 57لاه) في «تبيين الحقائق» (؟/ 5. ط. الأميرية): [وقال أبو 
القاسم الصفار: لا أشك في سقوط الحج عن النساء. ولكن أشك في سقوطه عن الرجالء والبادية 
عندي دارالحرب. وقال أبوعبد الله الثلجي: ليس على أهل خراسان حج مذ كذا وكذا سنة, وقال أبو 
بكر الإسكاف: لا أقول الحج فريضة في زماننا؛ قاله في سنة ست وعشرين وثلاثمائة» وأفتى أبو بكر 
الرازي أن الحج قد سقط عن أهل بغدادء وبه قال جماعة من المتأخرين] اه 


ولذلك فإن ما قامت به السلطات السعودية -القائمة على تنظيم الحج وأمور الحرمين الشريفين- 
من قرارتقييد فريضة الحج هذا العام بعددٍ محدودٍ من الموجودين داخل المملكة ممن يُسمَّح لهم 
بأداء مناسك الحجء هو أمر متفقٌ مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها في الحفاظ على أرواح 
الحجيج وسلامة ضيوف الرحمنء ومتسق أيضًا مع الإجراءات الوقاتية العالمية والقرارات الاحترازية 
التي اتخذتها دول العالم ومؤسساتها الصحية؛ للحد من انتشار عدوى هذه الجائحة. وما فرضته 
قواعد المجابهة العالمية من أساليب مواجبته والقضاء عليه. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


وأضافت الفتوى: 


والظروف التي تمربها بلدان العالم الآن بسبب انتشارفيروس كورونا المستجد لا تخرج عن جملة 
الظروف التي توقف الحج بسببهها؛ بل هو من أشدها رخصةً. وآكدها استثناءً؛ خاصة فيما قرره 
الأطباء المختصون بأن وباء فيروس كورونا ينتشربسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاص. 
سواء كان عن طريق الجهاز التنفمي والرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم المحمّل بالميكروب عندما 
يسعل المصاب بالفيروس أويعطسء. أوعن طريق المخالطة وملامسة المرضى والأسطح المحيطة 
بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة؛ كما أفادته منظمة الصحة العالمية (0:0). ولذلك أفادوا 
بأنه يجب الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة كافية تحول دون انتشار العدوىء وقد أثَّر الوباء 
في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى أعلنت المنظمة حالة الطوارئ الصحية 
العامة باعتباره وباءً عالميًا. 


وبناءَ على ذلك وفي واقعة السؤال: فما قامت به وزارة الحج السعودية القائمة من قرار تنظيم 
فريضة الحج متفق تمامًا مع أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. بما أقامهم الله تعالى فيه من 
رعاية الحجيج ومسؤولية الحفاظ على سلامتهم وأمنهم. ومتسق مع ما خولته الشريعة للحكام برعاية 
المحكومين. وقد أباحت الشريعة للحكام تقييد إقامة الشعائر الدينية على قدر الحاجة؛ كالحج 
ونحوهء فلهم أن يتخذوا كافة إجراءات السلامة والأمن التي تأمن انتشار الأمراض المعدية والأويئة 
الفتاكة. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء خاصة إذا كان المرض وباءً انتشر في بلدان العالم وأصاب 
منهم الآلاف المؤلفة؛ حيث إن مظنة انتقال العدوى عند الازدحام والتجمعات تزداد. واحتمالية 
الإصابة بهذا المرض ترتفعء. وحتى لا يكون الاجتماع والتزاحم في المناسك سببًا في تفاقم المرض 
وتفشي الوباء. وقد سبق الشرع الشريف إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية. فحدّر أشد الحذر 
من تنقلها وتفشهها؛ حتى لا تصبح وباءً عامًا. 

وقد توقف الحج لسنوات كثيرة على مدارالتاريخ بسبب ما حل في الأقطارمن نوازل وأزمات وأوبئة 
ونكبات؛ كالبرد الشديدء وانتشار الأمراضء. والعطشء والاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار 
الأمنيء والاضطرابات الاقتصادية والغلاء الشديد,ء وثوران الرياح والعواصف. وفساد الطريقء ونحو 
ذلك. سواء كان التوقف كليًا في موسم من المواسم.ء أوكان جزئيًا؛ بحيث تسببت الظروف في امتناع 
قطرمن الأقطار أو جبة معينة. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


بالإضافة إلى أن هذا القرارأيضًا متسق مع الإجراءات الوقائية والقرارات الاحترازية التي اتخذتها 
الجبات المعنية. ومؤسسات الدول الصحية؛ للحد من انتشار عدوى هذه الجائحة. وما فرضته 
قواعد المجاببة العالمية للقضاء عليه. 


تقييد بعض مظاهر العبادات لضرورة النوازل والأزمات: 


ونص السؤال الوارد لدارالإفتاء المصربية: هل للحاكم أن يقيد بعض مظاهر العبادات التي جاء 
وجاء الجواب: 


مم6 هه .هه 

أمرالله تعالى بطاعة أولي الأمرء وجعلها بعد طاعته سبحانه وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
؛ وذلك لما في طاعتهم وامتثال قولهم من استقرارشؤون البلاد وأمن العباد؛ قال الله تعالى: «يَأبَا 
آلَّذِينَ عَامَنؤْ أَطِيعُوأ آللّة وَأطِيعُوأ آلَسُولَ وَأَوْلي لَْمَر مِنَكُمَ» [النساء: 59]. وقال سبحانه: هِوَإِذًا 
جَآءَهُمَ أَمْرَمِنَ آلَْمْنِ أَوَآلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ بِوَلَوْرَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ ول أؤلي الْأَمَرِ مِهمَ لَعَلِمَهُ آلَّذِينَ 
يَسَتَنْبِطُوتَمٌ مَِيُمَ 4 [النساء: 867]. 


وق القواعد العقبية المستقرة أن تصررق الساكة..عان محكومية فقوم بالبميلحة والفراد 
بالمصلحة هنا: الشرعية المعتبرة أو المرسلة بضوابطهاء لا الملغاة. والمصلحة تكون لعموم من 
تحته لا لفرد بعينه. فإذا طرأ من الأمور المستحدثة ما رأى الحاكم فيه أن إقامة بعض الشعائر 
الدينية قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس؛ جاز للحاكم في هذه الحالة تقييد إقامة تلك الشعائر 
على الوجه الذي يأمن به الناس على حياتهم ومصالحهم.ء ذلك لما استقرأن حفظ النفس من أول 
المقاصد الشرعية. 

ولأن النظرفي المآلات مقصود شرعي معتبرء والشريعة قد جاءت برعاية المصالح ودرء المفاسدء 
فإذا ماكان في أداء العبادات والشعائرخروحٌ عن مقاصد الشرع؛ بأن أصبح في إقامة الجماعات تفشّ 
للأوبئة والأمراضء أوفي الصيام هلكة لشدة حرّ أو مرض؛ فإن تحقيق المقصد من الشعيرة يراعى. 
وذلك بقدرالحاجة ورفع الضررء مع ثبات حكمها ولزوم العمل به في حال زوال العارض الطارئ. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


قال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة»”": «إن الشّرع وسع للموقع في النجاسة وفي زمن المطر 
في طينه وأصحاب القروح. وجوزترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاقت الحال عن إقامتهاء وكذلك 
كثيرني الشرع. وكذلك قال ش -أي الإمام الشافعي-: «ما ضاق شيء إلا اتسع» يشي رإلى هذه المواطن» 
فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن» اه 


وقال الإمام الشاطبي في «الموافقات»": «النظر في مَآلاتِ الأفعال معتبر مقصود شرعًا كانت 
الأفعال موافقة أو مخالفةً. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من الأفعالٍ الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلء مشروعًا لمصلحة فيه يُستجلّب, 
أولمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيهء وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو 
مصلحة تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية, فربما أدى 
استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد علهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق 
القول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدة تساوي أو تزيدء فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو مجالٌ للمجتهد صعب 
الموردء إلا أنه عذب المذاق محمود الغب. جار على مقاصد الشريعة» اه 


فإذا انتشرالوباء الذي يودي بحياة الكثيرمن الناس. وجب على الحاكم الأخذ بكل وسائل الوقاية 
التي تحد من انتشارهء ولو كان من هذه الوسائل تعطيل إقامة بعض الشعائر الدينية. وذلك لما 


أوكله الله تعالى من مسؤولية الحفاظ على رعيته؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((كُلَكُمْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
رَعِيِهِء فَالِْمَامُ الَذِي عَلَى النّاسِ رَاع وَمَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيّته)) متفق عليه واللفظ للبخاري. 


وقد تواردت النصوص على إيقاف سيدنا عمر-رضي الله عنه- لتطبيق بعض الأحكام الشرعية 
الثابتة بالأدلة القطعية؛ إعلاء للمقاصد الكُليّة وتحقيفًا للمصالح المرعية. دون أن يُعَدَ ذلك إلغاء 
للحُكم أو تعديًا عليه. ومن ذلك تعطيل حد السرقة في عام الرمادة لتفشي الجوع. وتعطيل سهم 
المؤلفة قلوبهم في الزكاة لحاجة المسلمين إلهها. 

فأما وقف حد السرقة في عام المجاعة: فعن حصين بن جريرء قال: سمعت عمربن الخطاب 
-رضي الله عنه- يقول: «لا قطع في عذق. ولا في عام سنة» أخرجه ابن أبي شيبة: وعبد الرزاق 


الصنعاني ف «مصنفيهما». 


45/٠١ )١(‏ ء طد.دارالفكر. 
(0؟) ه/لالا١اء.‏ ط. دارابن عفان. 


206 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


وأما تعطيله لسهم المؤلفة قلوبهم: يقول العلامة إسماعيل حقي في تفسيره «روح البيان»": 
«واعلم أن سهم المؤلفة قلوهم ساقط بإجماع الصحابة؛ لما أن ذلك كان لتكثير سواد الإسلام: 
فلما أعزه الله وأعلى كلمته استغنى عن ذلك؛ كما قال عمر-رضي الله عنه- في زمن خلافة أبي بكر 


-رضي الله عنه-» اه 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حكم الحاكم يشمل العبادات فاشترط الحنفية إذن الحاكم في 
إقامة صلاة الجمعة. واشترطه الشافعية في صلاة الاستسقاء. واختلف المالكية في دخوله العبادات؛ 
فقيل: يدخلها تبعّاء وقيل: استقلالًا. 

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في «رد المحتار»”": «قال في البزازية: مات السلطان واتفقت الرعية 
على سلطنة ابن صغير له ينبغي أن تُفوّض أمور التقليد على واليء ويُعدٌ هذا الوالي نفسّه تبمًا لابن 
السلطان لشرفه. والسلطان في الرسم هو الابنء وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء 
والجمعة ممن لاولاية له. اه أي لأن الوالي لولم يكن هو السلطان في الحقيقة لم يصع إذئه بالقضاء 
والجمعة» اه 


وقال العلامة الخرشي المالكي في «شرح مختصر خليل»7": «حكم الحاكم يرفع الخلاف ولوكان 
الحكم بطريق اللزوم لحكم آخرتبعًاء والحاصل أن حكم الحاكم لا يدخل العبادات إلا تبعّاء وحققه 
القرافي وخالفه تلميذه ابن راشد فجوزدخوله فيها» اه 

وقال العلامة الدسوق في «حاشيته على الشرح الكبير»؟: «حكم الحاكم لا يدخل العبادات 
استقلالا بل تبعًا؛ كما للقرافي. وهو المعتمد. خلافا لابن راشد؛ حيث قال: حكم الحاكم يدخلها 
استقلالا كالمعاملات» اه 


وقال إمام الحرمين في «نهاية المطلب»": «صلاة الاستسقاء؛ فإنه لا يتعين بالشرع فيها يوم وإنما 
التعيين عند وقوع الجدب إلى الوالي» فإذا لم تتفق إقامة الصلاة في ذلك اليوم؛ فإنهم يقيمونها في غيره 
أداءء ثم إن سُّقي الناس يوم خروجهمء: فذاك. وإن لم يُسقَواء خرجوا مرة أخرىء. وصلّواء وليس في 
هذا ضبط ما استمر الجدب. ولكن الوالي صاحب الأمريرعى في ذلك مقدارَالضرورة» ويلتفت على ما 
ينال الناس من المشقة في اجتماعبم» ويجري على ما يليق بالمصلحة في ذلك» اه 


*/ 404. ط. دارالفكر. 
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المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


الحاكم فرض منصوص عليه. وعلى أن الشرع قد وسع على الحكام 2 أحكامهم لمراعاة مصالح 
العباد والبلاد. 


قال الإمام السرخمي في «شرح السير الكبير»": «إن أمروهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا؟ 
فعلهم أن يطيعوه؛ لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به. وما تردد لهم من الرأي في أن ما أمربه 
منتفع أوغير منتفع به لا يصلح معارضًا للنص المقطوع» اه 

وقال أيضًا9: «وإن كان الناس 2 ذلك الأمر مختلفين؛ فمهم من يقول: فيه البلكة. وميم من 
يقول: فيه التجاة؛ فليطيعوا الأميرق ذلك؛ لأن الاجهاد لا يعارض التصء ولأن الامتناع من الظاعة 
فتحٌ لسان اللائمة علهمء وفي إظهار الطاعة قطع ذلك عهمء فعلهم أن يطيعوه» اه 

وقال الإمام القرافي ف «الذخيرة»9,: «التوسعة ف أحكام الولاة... ليس مخالفًا للشرع. بل تشهد له 
القواعد من وجوه. 

أحدها: أن الفساد قد كثروانتشر بخلاف العصر الأول ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا 
يخور هو القترهيالكلية لقولة فرق اللمغليه وسلم :((لا ترز ولا صنت : ودرك هده القرانين يلاق 
إلى الضررويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. 

وثانيها: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجمع من العلماء وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع 
باعتبارها ولا بإلغاتهاء وهذه القوانين مصالح مرسلة فى أقل مراتها» اه 

وبناءً على ذلك: فإن أحكام الشعائر الدينية ثابتة 2 أصلبا لا تتغيرولا تتبدل» والقيام بها وتأديتها 
شؤون البلادء وأمرالناس بلزوم طاعته فيما لا يخالف ثوابت الدينء ويسر الله تعالى له بما خوله من 
سلطة معرفة دقائق الأموروعظيمها حق يستطيع بها تدبيرمصالح العباد, فإذا جَدَ طارئ من وباء أو 
بلأء كان على الحاكم الأحذ يكل وشاكل الحيظة والوقاية لحفظ النفوس والحفاظ على أمهاء حق 
لوكان في إقامة بعض الشعائر الدينية -كإقامة الجُمع والجماعات- ما قد يعرض النفوس للبلاك 
أوللضرر الشديد؛ ولذا فإنه يجوز للحاكم تقييد إقامة تلك الشعائر على قدر الحاجة وحتى ارتفاع 
الطارئ, مع ثبات حكمها وبقائه على أضل تشريعه دوت المساس ب4. 
() ص: 50 .١1‏ ط. الشرقية للإعلانات. 


90) ص:5كا. 


0) ص:176-/177, ط. دارالفكر. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


تقدير دور الأطباء في مواجهة الوباء: 


فبسؤال لدار الإققاء الصيرة تمدق قان ما يمرية النجمومق آرم ة التشاردراء قبروين كورونا: 
بدى جليًا ما يقوم به الأطباء والممرضون من عمل جليل؛ حيث يتصدرون أول صفوف مواجبة 
انتشارهذا الفيروس. ويحرصون على تقديم عملهم على أتم وجه غيرعابئين بأنهم أكثر الناس عرضة 
للإصابة بالعدويء مما يعرض حياتهم وذوهم للخطرء وذلك من أجل إغاثة المرضى والقيام بالواجب 
الوطني والمجتمعي. فماهي نظرة الإسلام لمن يقوم بمثل هذا العمل العظيم؟ وما هوواجب المجتمع 
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جاء الجواب: 


ه٠...‎ ٠.6 

مما لا مراء فيه أن عمل الطبيب من أشرف الأعمال وأنبلبا؛ لأن به سلامة الإنسان في بدنهء وإذا 
سَلِمَ الإنسان في بدنه عَبَدَ رَنَهُ وَسَعى في تحصيل رزقه من علم أوعملٍ؛ فينصلح بذلك حاله في دنياه 
ومَعادِه. 

ومما زاد من شرف عمل الطبيب وعلو مكانته: أنه وإن كان يعتمد في تناوله على العلم التجريبي 
النافع المقرون بالممارسة, إلا أنه لا بد أن يكون مغلفًا بمعاني الرحمة والإنسانية والإتقان والتفاني 
في القيام به. خاصة أنه يتعامل مع الإنسان في حال ضعفه ومرضه؛ فشمل عمله من معاني الرحمة 
الواجبة ما لم يشمله غيره من الأعمال. 

ومن هنا كانت الحاجة إلى علماء الطب الذين بهم ينصلح حال الإنسان في جسده لا تقل عن 
الحاجة إلى علماء الدين الذين بهم ينصلح حال الإنسان في دينه وروحه وعلى ذلك تواردت نصوص 
العلماء. 


فروى الإمام أبو نعيم في «حلية الأولياء» عن محمد بن سهل الطومي عن الربيع بن سليمان. 
يقول: سمعت الشافعي يقول: «العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان». 


وروي عنه أيضًا أنه قال: «صنفان د غنى للناس عنهما: العلماء لأدياهم والأطباء لأبداهم». 


وروي عنهك أيضا أنه قال: «العلم علمان: علم الدين؛ وهوالفقه. وعلم الدنياء وهوالطب» أخرجه 
ابن حكمان الهمذاني في «الفوائد والأخبار»". 


(1) ١/ره17ء‏ ط. ذارالبشائر. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


ومما يزيد من قدر الأطباء وأهمية ما يقومون به من عمل أن الله تعالى قد أناط بهم تحقيق مقصد 
من أوللى مقاصد الشريعة ألا وهو حفظ النفس»؛ فاختصهم دوت سواهم بعلاج المرضى ومداوتهم 
ودفع سبل البلاك عنهم. والإرشاد إلى طرق الوقاية التي بها يحفظ الإنسان نفسه من خطر الإصابة 


بالأمراض والأويئة. 


قال الشيخ ابن القيم في «زاد المعاد»'": «روي أن إبراهيم الخليلء قال: يا رب. ممن الداء؟ قال: 
عق قال قبهى الدواء قال مق :قال#قها بال اتطبب؟ فالويجاة أخيل الدواء على يدية» اه 

وقد تواردت النصوص على مراعاة النبي -صلى الله عليه وسلم- لقواعد الطب في طعامه وشرابه 
حال صحته. وتداويه حين مرضه4ك. وأمره لمن يمرض بالتداوي. 

فأما مراعاته صلى الله عليه وسلم لقواعد الطب في صحته: قال العلامة القسطلاني في «المواهب 
اللدنية»": «قال الإمام القرطي: وكان صلى الله عليه وسلم يراعي صفات الأطعمة وطبائعها 
واستعمالها على قاعدة الطبء فإذا كان ف أحد الطعامين ما يحتاج إلى كسر وتعديل كسره وعدله 
بضده إن أمكن» اه 

كما تواردت النصوص أن السيدة عائشة كانت من أعلم الناس بالطب لما رأته من كثرة تطبب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- حين مرضه. 

فعن هشّام بن عُرْوَة قال: ((كَانَ عُرْوَة يَفُولُ لِعَائْشَّة -رضي الله عنها-: يا أَمّتَاهُ لا أَعْجَبٌْ مِنْ فَيْمِكِ؛ 
أَقُولٌ: رَوْجَة َسُولٍ الله -صلى الله عليه وسلم-. وَبِنْتُ أبي بَكْرء وَل أَعْجَبُ مِنْ عِلْمِكِ بِالشَّعْرِء وَأَيام 
النّاس؛ أَقُولُ: ابْتة أي بَكْرِء وَكَانَ أَعْلَمَ النّاسٍ أَوْ مِنْ أُعْلّم الئّاسء وَلَكِنْ أَُعْجَبْ مِنْ عِلْمِكِ بالطّب؛ 
كَيْفَ هُوَ؟ وَمِنْ أَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: قَضَرَتَتْ عَلَى مَنْكبهء وَقَالَتْ: «أي عُرَئَةٌُ إنَّ َسُولَ الله -صلى الله عليه 
وسلم- كَانَ يَسْقَمْ عِنْدَ آخر عْمْرِهِء أؤفي آخر عُمْرِهِء فَكَانَتْ تَقْدَمْ عَلَيْهِ ؤُقُودُ الْعَرَبٍ مِنْ كُلّ وَجْهِء 
فَتَنْعَتُ له الْأَنْعَاتَ وَكُنْتُ أعانكها لَه فَمِنْ تم)ء؛ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». وأبو نعيم 
الأصبهاني 2 «حلية الأولياء». 

قال العلامة ابن حجرني «الإصابة»27: «قال هشام بن عروةء عن أبيه: ما رأيت أحدًا أعلم بفقه ولا 


بطبّ ولا بشعرمن عائشة رضي الله عنها» اله 


)١(‏ 4/ 5اء ط. مؤسسة الرسالة. 
(9) ؟154/7. ط. المكتبة التوفيقة. 
(0) 7"*/8. ط. دارالكتب العلمية. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


كما تواردت على إرساله صلى الله عليه وآله وسلم الأطباء إلى من مرض من صحابته رضي الله عنهم. 


ولم يفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كون الطبيب رجلا أو امرأة. مسلمًا أوغير مسلم. 
وجعل الأصل في ذلك الذهاب للأمبّرٍ والأعلم بالطّبٌ وبالتداوي. 


فأخرج الإمام البخاري في «الأدب المفرد» عن محمود بن لبيد قال: ((لما أصيب أكحل سعد رضي 
الله عنه يوم الخندق فثقلء حََلُوهِ عند امرأة يُقال لها: رفيدة. وكانت تداوي الجرحىء فكان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا مربه يقول: كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ وإذا أصبح: كَيْف أَصْبَحْتَ؟ فيخبره)). 


قال الإمام الطبري في «تاريخ الرسل والملوك»'": «كان سعد بن معاذ رضي الله عنه قد جعله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خيمة امرأة من أسلم يقال لها «رفيدة» في مسجده. كانت 
تداوي الجرىء. وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق: اجعلوه في خيمة رفيدة» اه 


وعن ربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ نسقي القوم ونخدمهم, ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة» أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه». 

وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه: ((أن رجلا أصابه جرح.ء فاحتقن الدمء وأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم دعا له رجلين من بني أنمارء فقال: أَيّكُمَا أُطَّبُ؟ فقال رجل: يا رسول اللهء أوفي الطب 
خير؟ فقال: إِنَّ الَّذِي أَنْرَكَ الدَّاءَ أَنْرَلَ الدَّوَاءَ))» وفي رواية مالك: ((أَنْرَلَ الْأَدْوَاءَ)) أخرجه الإمام مالك في 
«الموطأ». وابن أبي شيبة في «المصنف» واللفظ له. وأبونعيم في «الطب النبوي». 


وعن سعد بن أبي رافع رضي الله عنه قال: ((مرضت مرضّاء فأتاني رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يعودني. فوضع يده بين ثديّيّ. حتى وجدت بردها على فؤاديء فقال: إِنَكَ رَجُلٌّ مَفْؤُودٌ ائتِ 
الحَارِتٌ بنَ كَلَدَة أخا تَّقِيفِء فإنّهِ رجل يَتَطَّبَّبُ)) أخرجه أبوداود في «السنن». والطبراني في «المعجم 
الكبير»: وأب و تعيم ق «الطب النبوق»: 

لما مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
حجة الوداعء فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: ((يا رسول الله ما أراني إلا بما ف 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إِنِي لَأَرَجُوأَنْ يَشْفِيَكَ الله حَقّ يَضُرَّبِكَ قَوْمَا وَيَنْمَعَ بكَ آخَرِينَ 
ثم قال للحارث بن كلدة الثقفي: عَالِجْ سَعْدًَا مِمًا بهِ)) أخرجه أبونعيم في «الطب النبوي». 


(0) 5/تمه. ط. دارالتراث. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


ولأهمية التطبب و: تقدير الشرع لعلم الطبيب وخبرته. حذر من أن يتصدر للطب من ليس من 
أهله. واَلْرَمَ مَن يفعلٌ ذلك العقوبة إن أخطأء بينما لم يلزم الطبيب بالعقوبة حال خطئه. 


ل عدروين تسسات عن أبيه. عن جده رضي الله عنهم, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: ((مَنْ وَلَا يُعْلَمُْ مِنْه طبٌٍّ؛ فَمْوَضَامِنٌ)) أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه والدارقطني 
في «السنن». وأبو نعيم في «الطب النبوي». وصححه الحاكم في «المستدرك» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

قال العلامة المناوي في «فيض القدير»'": «مَن تعاطى الطب ولم يسبق له تجربة, ولفظ التفعل 
يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بكلفة ككونه ليس من أهله (فبوضامنٌ) لمن طبّه بالدية إن مات 
بسببه؛ لِتَمَؤْرِهِ بإقدامه على ما يقتلء ومن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب بأخذه عن أهله فَطّبّ 


وبال الجن المرنائ قلا كرمان عليه افد 

كبا لجرل الله تهال العطء لمق يعمل :قن كنف القع أ الشظ هن التشومن والويا زا له نبنا قد 
يضرها بالطريق. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((بَيْتَمَا رَجْلٌّ يَمْثِْي 


بطّريقء وَجَدَ عُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطَّريق, فَأَخَرَهُ؛ فَشَكَرَالله لَهُ فَعَفَرَلَهُ)) متفق عليه. 

قال العلامة الزرقاني في «شرحه على الموطأ»'": «((فشكر الله له)) قال الحافظ: أي رضي فعله 
وقبل منه ((فغفرله) وقال الباعي: يحفمل أن يريد جازاه على ذلك بالمغفرة: أوأئى عليه قداء اقتضى 
المغفرة له أو أمر المؤمنين بشكره والثناء عليه بجميل فعله. قال: ومعنى تعلق نزع الشوك من 
الطريق بالترجمة أنه غفرله مع نزارة هذا الفعل» اه 

قإذاكان الله تحال قد جعل أجرمن أنقد نفمًا واحدة من البلاك كأجرمن أهيا الناس جميهًا 
وهو مما لا يُعْلّم قدره لِعِظّمِهء وقابل من رفع الأذى عنها بالشكرله ومغفرة ذنبه. فكيف يكون أجر 
الأطباء المرابطينء الذين يتعاملون مع المرضى والمصابينء في ظل انتشاروباء فيروس كورونا سريع 
العدوى ؟! فيُضَّحُون براحتهم وأرواحهم من أجل إنقاذ المصابين وحماية من يتوقع إصابته فيواجيون 
الخطر والموت في كُلّ وقتِ وحينٍ بصدور رَحْبَة غير عابئين بأنفسهم في مقابل القيام بواجهم تجاه 
وطنهم وشعيهم؛ تصديقًا لقوله تعالى: #١‏ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوأ آلْحْسَىَ وَزِيَادَةٌ4 [يونس: 1؟] وقال تعالى: 
دهَلَ جَرَآء آلْإِحِسْن إِلَا الْإِحَسْنْ) [الرحمن: .]1١‏ 


.٠٠5/5 )1(‏ ط. المكتبة التجارية. 
(9) ١/هكم".‏ ط. دارالكتب العلمية. 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث> « 


وكما جاءت نصوص الشريعة ببيان فضل ما يقوم به الأطباء من عملء وبيان استحقاقهم للثواب 

فقد حث الشرع الشريف على وجوب شكركل من يقدم إلى الإنسان صنيعًا طيبًاء وبيّن أن شكر 
الناس من شكر الله تعالى؛ لأنه ه هو واهب جميع النعم, وشكر النعمة شكرّللمنعم,. فكيف بشكر 
مَن يمدي إلى الإنسان حياة آمنة من الأمراض والعلل! 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يَشُكُرْالله مَنْ 
لا يَشْكُْرُ النَاسَ)) أخرجه الإمام أحمد في «المسند». وأبو داود والترمذي في «السنن». والبخاري في 
«الأدب المفرد». وابن حبان في «الصحيح». 

قال العلامة المناوي في «فيض القدير»”": «((وَمَنْ لا يَشْكْرُ النَامسنَ لا يَشْكْرُ اللة)) أي: من كان 
طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم؛ كان عادته كفران نعم الله وترك الشكر 
له أوالمراد: أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكرإحسان الناس وينكر 
معروفهم؛ لاتصال أحد الأمرين بالآخر» اه 

وزاد من حرص الشرع الشريف على تقدير من يُسدي إلى الإنسان معروقًا: أَنْ أَمَرَبمكافأته. فإن 
لم يكن ذلك مستطاعًا فيكثرة الدعاء له. 

فعن عبد الله بن عمررضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مَنْ صَّنَعَ 
إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوتَه فَادْعُوا له حَكَّ تَرَوا أَنَكُمْ قَنْ كَافَأَثُمُوهُ)) أخرجه 
الإمام أحمد ف «المسند». وأبو داود والنسائي في «السنن». وابن حبان في «الصحيح». والطبراني في 
«تهذيب الآثار». 


فإذا كان العمل الذي يستحق الشكرعليه هو إنقاذ النفوس من الهلاك, أوتخفيف وطأة المرض 
فى الممنانين يةى ل والعمل عا فاط ألم النانى ديكا ب حمساو سدقي الحدوف» كان استحفاة 
الشك ر أوجب. ووجوب إبراز التقدير والاحترام أعظم. 

وقد نصّ الفُقهاءْ على أنَّ مَن أَخْيَا نفسًا واحدة كان مُستحقًا للشكرمن جميع الناس كما لوأحياهم 
كلهمء لا ممن أحياها فقط. وذلك تقديرًا لما قام به من عمل يترتب عليه حياة جميع النفوس. فكيف 
بما يقوم به الفريق الطبي في ظلال انتشارالوياء من إنقاذ الكثيرمن النفوسء مما يوجب المبالغة في 
تقديم الشكر والتقديرلهم؟! 


58٠0/9 )1(‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. 
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هر 


قال تعالى: وَمَنَ أَحَيَاهَا فَكَأَنّمَآ أَحَيَا آلنّاسَ جَمِيعًا؛ [المائدة: ؟7]؛ أي: أنجاها من غَرَقِ أوحرقٍ 
أو مَلكة؛ كما في «تفسير الإمام الطبري»0", وقال الإمام العزبن عبد السلام في «تفسيره»7': «ومن 
أحياها بإنجائها من سبب مبلك؛ فعلهم شكره كما لو أحياهم جميعًا» اه 


ويا غان قلف فاخ ها قوم نه الأطياة دن عمل ومن شرف الأممال وانيلياء ويزيد شمليع قيهرا 
وشرفًا ونبلًا: ما يقومون به في الفترة الراهنة؛ مِن تَصَدَّرِهِم لمواجية خطرتفشي فيروس كوروناء مع 
ما في ذلك من تَعَرْضٍ أرواحهم للخطرفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه, مما يوجب 
شرعًا على جميع أفراده إبرازكافة معاني الشكر والتقدير والإعزاز والإجلال والامتنان للعاملين في 
المجال الطبي كافتهم من أطباء وممرضين وغيرهم ممن يتعاونون معهم في مواجهبة خطر هذا الوباء 
وفعفيت جد المرشى اهن الممنانية هه قا فلن على الرصولنيم للفقا النام حي يعهم الراء 


ويسلم الجميع منك. 


58/٠١ )(‏ ؟. ط. مؤسسة الرسالة. 
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ب «ه ا ب 

بي "تا لي لارام 
الأردنية 
لويد 

فيوذي قن التعاط المؤسسن البتكامل 
#١واه‏ وه 6 وهاه 6ه هاه .اه وها .6ه 

لقد أسبمت المشاركة الفاعلة من قبل دائرة الإفتاء العام في الأردنء في التأثير على الرأي العام 
باتجاه الوعي من مخاطر المرض والوباء والالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية التي كان لها الأثر 
الطيب في التخفيف من أعراض الوباء الاجتماعية والنفسية على المجتمعء وربما كان لبا الأثرالكبير 
في إنقاذ العديد من الأرواح بسبب الالتزام بالفتاوى الصادرة عنها 


ويمكن أن نبرزدوروجهود دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الماشمية في الجوانب الآتية: 


أولا: الجانب الفقبي : 


والاجتهاد في المسائل الفقبية المستجدة مع مراعاة فقه الواقع والنظرني مصالح الناسء في سبيل 

تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهوحفظ النفس البشرية وتجنيبها التعرض للبلاك. 

وقد برزذلك الدورمن خلال الآتي: 

© (صلاة الجمعة والجماعة): أصدرت دائرة الإفتاء العام بيانًا حول صلاة الجمعة والجماعة بتاريخ 
65 ١١١1م‏ أوضحت فيه أنَّ المحافظة على النّفس الإنسانية من أهمّ مقاصد الشريعة 
الإسلامية. واعتبار المرض أو خشيته من الأعذار التي يُترخص بها من صلاة الجمعة والجماعة 
مستدلين بالقّاعدة الفقهيّة التي رسّخها الحديث النبوي الشريف تقول: ((لا ضّررولا ضرار)) ورفع 
الضّرر أصل قطعي في الشريعة الإسلامية. وبما أن المرض ينتقل بالسرعة في حال التجمعات. 
فإن الشرع يقضي بعدم أداء صلاة الجماعة والجمعة في المساجد. لذلك تصلى الفرائض جماعة 
في البيوتء وتصلى الجمعة ظهرًا في المنازل. واقتصار صلاة الجمعة على صلاة واحدة تؤدى في 
مسجد واحد في المملكة حفاظًا على أداء هذه الشعيرة. 
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ذف 


© (صيام رمخيان للمصاب بكورونا): كما صدرعن معلسسن الإفعاء والبحوث والدراسات الإسلامية 
قراررقم: (78) (4/ 7١7١‏ م) حول صيام رمضان للمصاب بفيروس كورونا بتاريخ (؟١‏ شعبان 
0١‏ ه).ء الموافق 5١7١ /5/١7(‏ م) جوازالتخفيف عن المريض (وبيدخل فيه المصاب بفيروس 
كورونا) الذي يخاف الضررإن هو صام بسبب مرضه. وذلك يعود إلى إرشاد الطبيب المختص 
أما السليم المقيم المعافى فيجب عليه الصوم. 

© (حكم تغسيل المتوفى بمرض كورونا): صدر قرار مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية 
رقم: (387) (75/ ١٠١5م)‏ بتاريخ 7/19/ ١7١5مء‏ في حكم غسل الميت المصاب بمرض معد 
كالمسبب عن فيروس كورونا؛ حيث كانت الدراسات الطبية في ذلك الوقت ترى بأن غسل المتوق 
فق مركن كزرونا نبية العدوى: فيه شديدة إن هم اتفسيلة باللنياد» هما م منخلنن الإققاة إلى 
إصدار القرار بوجوب غسل متوف الكورونا بأقل ما يطلق عليه اسم الغسل مراعاة لحق الميت 
وحرمته. ويُكتفى في ذلك برش الماء سندًا إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسورء والله 


عراف القن اط 


سبحانه وتعالى يقول: إلا يُكَلَفْ آللّهُ نَفْسا إِلَّا وْسَعََايُ [البقرة: 187]. ويقتصرفي الصلاة عليه 


على العدد الأقل. وتسقط الصلاة بمصلٍ وَاحَدٍ. 

© (بيان حول صلاة التراويح): حيث بينت الفتوى بأن صّلاةً التّراويح من صّلاةٍ السَّنّة الي تصعٌ في 
المنازل فرادى أوجماعة بين أهل البيت الواحد. فمن لم يستطع صلاتها جماعة فتجوزفرادى, 
وطالما أن صلاة التراويح متوقفة حرصا على سلامة الناسء» فإن الالتزام بصلاة التراويح في البيت 
هوالواجب شرعًا لمنع انتشار الوباء بين المصلين. 

© (بيان في جوازصلاة العيد في البيوت): حيث أكّد البيان الصادرعن الدائرة بأن صلاة العيد سنة 
مؤكدة لمواظبة سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- علهاء ويُستحبٌ أن تصلى جماعة؛ ولأنَّ 
الضرورة اقتضت إبقاء المساجد مغلقة للحفاظ على سلامة أرواح الناس وصحتهمء فعندئلٍ 
تصلى صلاة العيد في البيوت, إما جماعة مع أهل البيت الواحد. ولا يشترط لصحتها الخطبة فلا 
يؤثر ترك الخطبتين على صحة الصلاة. 

© (فحص كورونا لا يبطل الصوم) أصدرت الدائرة الفتوى رقم (12010) التي نصت على أن فحص 
الكورونا لا يفطر الصائم؛ لأنَّ أداة الفحص الجافة التي تدخل من الأنف لا تصل إلى الحلق. 
وما كان كذلك فلا يعتبرمن المفطّرات؛ حيث اشترط السادة المالكية في المفطر أن يصل إلى 
الجوف؛ ولأنََ الصوم لا يبطل بالشكٌ. لذلك من قام بفحص الكورونا عليه أن يُتمّ صومه؛ ولا 
شيء عليه. 
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© (الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة في ظلّ انتشاروباء كورونا): بينت دائرة الإفتاء العام ومن 
خلال الفتوى رقم (015") الصادرة بتاريخ / 5/ ١7١٠مء‏ أن صلاة الجمعة في ظلّ انتشاروباء 
كورونا تسقط عن الصبيان الذين لم يبلغوا أربعة عشرعامًا ولم يبلغوا كما لاتجب صلاة الجمعة 
على النساءء ولا يُطالين بحضورهاء وكذلك تسقط صلاة الجمعة عن أصحاب الأمراض المزمنة 
الذين يخشى على حياتهم إن أصابهم المرضء. وخاصة من يعاني من أمراض القلب أو السرطان 
أوالكلىء أوالأمراض الرئوية والتنفسية. أومرض السكري أوالضغط. أوالسمنة المفرطة؛ لأنهم 
الأكثر عرضة للضرر من وباء كورونا كما لا تجب الجمعة على كل من بلغ سئًا يخشى عليه عند 
إصابته بالمرض من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. 

© كما اشتملت الفتوى ذاتها على بيان جواز التباعد بين المصلين في صلاة الجمعة. وأن صلاة 
المصلين صحيحة باتفاق العلماء. فتراصّ الصفوف في الصلاة من السنة وليس من شروط أو 
واجبات الصلاة. 


ثانيا: الجانب العقدي: 


اهتمت دائرة الإفتاء العام خلال فترة انتشار مرض (كورونا) بأن تبقى على تواصل مع المجتمع 
الإسلامي وتعزيزالقوة الإيمانية والعقائدية عندهم, لعدم دخول اليأس والقنوط في نفس المؤمنين, 
وتبديد الأفكارالمتشائمة التي ترى بأن هذا المرض هوعقاب رباني للبشرية بسبب معصيتها وحيادها 
غن :طرق النحق» أو آنا غلافات الساعة لذلك كان تذافرة الإقعان العام الدون الفاعل. ق تعريو 
العقيدة الإيمانية ودعوة المجتمع إلى التضرع إلى الله تعالى والارتباط به لرفع الوباء مع التأكيد على 
أن :هذا الوباءنتة كونية يضيب اللهتعال بها مخ يشاء وق من .هذا الإظاركان لدافرة الإفتاء العا 
الجبود التالية: 
© نشر المفتي العام مقال بعنوان: الابتلاء سنة إلبية وهو محك الإيمان الصادقء. بين فيه أن 
الابتلاء سنة كونه من الله تعالى يكفربها الذنوبء. ويمنح بالصبر عليها الأجروالثواب. وهو محك 
الإيمان الصادقء وبه يظهر صدق المؤمنين ونصحهم ووضوحهم. وبه يبرهن على ثباتهم وتمسكهم 
بديهمء: فلوكانت الحياة كلها يسرّورخاءٌ لادعى كل مدّع أنه مؤمن صادق ومخلصٌ في إيمانه؛ ولا 
بد للمسلم أن يلتزم بحقوق الأخوة ويبذل من العون والمساعدة بقدراستطاعته.ء ويعلم أن هذا 
دين يحاسب عليه:ء وأمانة لا بد من أداتها. 
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© كما أصدرت دائرة الإفتاء العام فتوى رقم (071") بتاريخ 0؟/ 7/ ١7١٠مء‏ توضح فيها موقف 
المسلم في أيام الابتلاء ودور العقيدة الإسلامية في ثبات المؤمنء وقوع الابتلاءات في حياة 
الإنسان من سنن الله تعالى في الحياة. وأن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي أهم ما في الدين 
الإسلامي. وهي مبنية على الأدلة العقلية والنقلية القويمة. وهي ترشد المؤمن إلى التصرفات 
الفضلى عند وقوع الابتلاء في حياته. فتجعل الإدراك الصحيح والتوكل على الله تعالى والزهد في 
الدنيا ومتاعها وشهواتها أساسًا لتصرفاته. وحاصل العقيدة الإسلامية الراسخة في قلب المؤمن 
أن الله تعالى هو الفاعل المختار الخالق لكل شيء من نفع أوضرّء وأنه لا تأثيرلأحد سوى الله في 
هذه الدنيا الفانية» فبهذه العقيدة ينعدم من قلب المؤمن الشحّ والبخل والحسد والأنانية وحبٌ 


الذاتء ووقوع الأوبئة والأمراض المعدية؛ هو أمريقع بإرادة الله تعالى ومشيئته وحكمته العالية. 
وقد أرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بعض هذه الحكمء فمن حكم الله تعالى من وقوع 
الأمراض والأوبئة أنْ ينفذ الله تعالى مشيئته في عقاب أقوام ورحمة أقوام. ومن الحكم أيضًا أن 
يرفع الله درجات أقوامء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَّا سَبَمَتْ لَّه مِنَ الله مَنْزْلَةٌء 
لَمْ يبْلْههَا بِعَمَلِهِ ابْتلاه الله في جَسَدِدِء أَؤفي مَالِهِء أؤفي وَلَدِهِء نُمَّ صَبَرَهِ عَلَى ذَلِكَء حَق يُبْلِعه الْمَنِْلّة 
الي سَبَمَتْ له مِنَ الله تَعَالّ)) رواه أبوداود والطبراني. 


ومن حكم الله سبحانه أن يمحص إيمان المؤمنينء قال الله تعالى: «أَحَسِب آلتّامن أن يَُرَكُوَأ 
أن يَفْولُوَا #اقناوقة لا مفتنون ؟ وَلَقَنَّ فتنا الذيق ون قتنب مَلَيَقَلين الله الذيق صلدفوا ولمعلد3 
آلْكُذِبينَ 4 [العنكبوت: ؟. "]. 

ومن حكم الله تعالى أن يزيد المؤمنين عِلمًا وخُلًَّا وتبصّرًا بحقيقة الدنيا الفانية. ويدلَ على ذلك 
قول الله تعالى: ( ف أَلَم تل آلَِينَ خَرَجُوأ من دِيْرِهِمَ وَهُمَ ألُوفٌ حَذَرَآلَمَوْتٍ فَقَالَ لَهمْ آللّهُ ووأ م 
أَحَيْهُمْ إنَّ آللّه لَدُوفَصبلٍ عَلَى آلئّاسٍ وَلْكنٌ أكُثْرَآلئّاسٍ لَايَشّكُرونَ) [البقرة: 147]. 

فينبغي للمؤمن اليقظ صاحب العقيدة القوية أن يفقه عن الله تعالى مراداته في كل حال من 
الأحوال: ويكون قلبه كالجبل الراسخ والطود الشامخ, لا تهرّه صعوبة الموقف. بل يعلم يقيئًا أن الله 
تعالى لا يخلق شيئًا إلا وله فيه حكمة بالغة. ليكون ذلك إيقاظًا للناس من غفلهم وشهواتهم, ثمّ هو 
سبحانه يتداركهم برحمته وفضله فيعفوعنهم ويرزقهم ويجعل عاقبة أمرهم خيرًا لهم: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: ((عَجَبَا لِأمْرِالْمُؤْمِنِء إِنَّ أَمْرَه كلّهِ خَيْرٌوَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدِ إِلَّالِلْمُؤْمنِء إِنْ أَصَابَنْه 
سَرَاءُ شَكَرَء فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإِنْ أَصَابَئْهِ ضَّرَاءُء صَبَرَفَكَانَ خَيْرَا لَُ)) رواه مسلم. والله تعالى أعلم. 
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ثالنًا: الجانب الاقتصادي: 


بسبب تأثر الاقتصاد بشكل عام في جميع دول العالم بجائحة كوروناء فقد كان لدائرة الإفتاء 

العام دور في تسليط الضوء على القضايا والمواضيع الاقتصادية المستجدة التي ظهرت خلال 

انتشار الوباء. وتعطل العديد من الأعمال. وظهور مؤسسات دعم وتمويل جديدة لأصحاب الأعمال 

المتوقفة. ومن الأمثلة على ذلك: 

© صدورقراررقم: (71817) )3١7١/2(‏ بجوازالقروض المقدمة من البنوك الإسلامية بلاافوائد بتاريخ 
(5١رمضان‏ ١55١ه)‏ الموافق (/ ه/ ١٠١٠م)‏ وأنها من باب القرض الحسنء والمقصود منها 
إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة التي أصابت معظم البلدان, 
وأن ما تفرضه البنوك الإسلامية من رسوم هولتغطية الأتعاب الإدارية ولا يقصد منه الاسترباح. 
وكذلك فإن اشتراط التأمين على هذه القروض يباح للمحتاج إلى القرض في هذا الظرف الذي هو 
جائحة عامة. فالقواعد الشّرعيّة المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظوراتء والخلل 
اليسيرمغتفرزمن الجوائح.كي تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل الخسائرء ويقوم الجميع 
بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة. 

© كما أصدرت الدائرة بيانًا حول الصبر على المُعسر أو التجاوزعنه. بتاريخ ٠١7١/7/7١‏ مء ففي هذا 
الظروف الصّعبة التي يمرّبها العالّم» تضيق الأحوال بالذين يعيشون الكفاف. والذين يحصلون على 
أرزاقهم يومًا بيوم, فإذا تعطّلت أعمالهم وأشغالهم, لم يجدوا ما يقتاتون به. فدعت الدائرة المؤمنين 
جميعا أن يتراحموا فيما بينهم. وأن يتصالحوا ويتسامحواء وبعفوبعضهم عن بعضء ويقوم أحدهم 
بحاجة أخيه إن استطاعء. وأن يمبل صاحب الحق من عليه الحقء. وأن يتجاوزإن أمكنه. 

© أصدرت دائرة الإفتاء العام الفتوى رقم )١"077(‏ بتاريخ ٠١7١/7/75‏ مء بجوازإخراج زكاة المال 
قبل حولان الحول بسبب الظروف التي يعيشها الناس في ظلّ جائحة كورونا؛ حيث يعيش فريق 
من الناس دون عمل أومالء ولا قدرة لهم على تحقيق احتياجاتهم الأساسية. والمطلوب أن يبادر 
أصحاب الأموال ممّن أنعم الله علهمء بإخراج زكاة أموالهم» وإن لم يحل الحول علهاء حيث 
تمسنّ الحاجة إلها في هذه الظروف. 

© وأصدرالدائرة الفتوى رقم (59074) بتاريخ ؟/ 4/ ٠١7١‏ مء توضح فهها أن مصارف الزكاة تشمل 
المتعطلين عن العمل فقد بيّن الفقباء أوصاف من يعطى من الزكاة. وخاصة الفقراء والمساكين 
وهم: كل من ليس له مال أوعمل يدرله مالّا يكفيه لحاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن 
بالحبّ اللائق بأمثاله» وما يحقق لهم الكفاية دون حاجة إلى أحدٍ وبدون تقتير على أنفسهم. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الثمانون 


© وقد دعت الدائرة في عديد من منشوراتها على صفحات التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تكاتف 
الناس والتكافل الاجتماعي فيما بينها للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. 

رابعا: الجانب النفسي: 
راعت دائرة الإفتاء العام الجانب النفمي عند الناسء خاصة مع ما أصابهم من حالة قلق وتوترء 

وضغوط نفسية واقتصادية أثناء فترة الحجر الصحي أو الحظر الاجتماعي؛ حيث إن مريض الكورونا 

خاصة في بداية انتشارالوباء ومع قلة المعلومات المتعلقة به كان يصيبه الفزع والهلع: وكان الخوف 

من المستقبل والتشاؤم هو السائد على الأجواء ونفوس الناسء مما أذَّى إلى قيام دائرة الإفتاء العام 

بالمبادرة إلى توجيه الناس إلى ما فيه طمأنة النفوسء. وبث روح التفاؤل والأمل. والثقة بالله عزوجل. 

© وقد وجهد الدائرة الناس إلى أهمية ذكر الله تعالى في الفتوى الصادرة بتاريخ ٠١7١/7/77‏ مء وبينت 
فها جوازالذكر فرادى وبشكل جماعيء فالذّكر والدّعاء من أعظم العبادات والقُرباتء ويفضلهما 
شهدت النصوص الكثيرة من كتاب الله وسنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وهي غير خافية على 
أحد. كما أكّدت أن الذكر من أسباب رفع البلاء. وقد ورد في ذلك نصوص كثيرة منها على سبيل 
المثال: عن أنسء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من البرص. 
والجنون. والجذامء ومن سيئ الأسقام)) رواه أحمد وأبوداود. وأن عمل الحملات للاستغفاروالدعاء 
والصيام فمن باب التعاون على البرّوالتقوى. قال الله تعالى: «وَتّعَاوَنُوا عَلَى الِْرَوَآلتَفُوَىَ وَلَاتَعَاَنُو 
عَلَى آلْإنّم وَآلَعْدَوْنِ 4 [المائدة: 7]. ولا يعتبرهذا الأمرمن البدع؛ لأن البدعة كل ما اخترع في الدين 
مما يتعارض مع الشرع؛ وهذا الاجتماع والتعاون وسيلة وليس عبادة مقصودة لذاتها. 

© (حرمة الاستهزاء والسخرية بمن ابتلي بالمرض). أصدرت الدائرة الفتوى رقم 079",. بتاريخ 0/ 4/ 
١آمء‏ تبين فيها حرمة الاستهزاء والسّخرية بالإنسان عمومّاء ويمن ابتلي بمرض أوداءٍ خصوصاء كما 
يحرم الاستهزاء والسّخرية بأهل بلد أومنطقة أصابها المرض أو البلاء؛ فالأخلاق الإسلامية الحميدة 
تلزمُ المسلم باحترام الناس وإنزالهم منازلهم» وتدعوإلى أن يقدّرالمسلم أخاه الإنسان, الذي تجمعه به 
الكرامة الإنسانية؛ لقول الله تعالى: ل وَلَقَدُ كَيَمْنَابَيَ ءَادَمَ وَحَمَلْهُمْ في الْبرْوَالْبَحْرِوَرَرَقُهُم مِّنَ آلطَيّدتٍ 
وَفَصبَلهُمَ عَلَى كَثِيرِمَمٌنَ خَلَقَنَا تَفُضِيلًا)4 [الإسراء: ١‏ 7]: وقد نبى سيّدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أن يظه رأحدنا الشماتة بأخيه لأي سبب فقال: ((لَا تُظِْر الشَّمَائَة لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَه اللّهِ وَيَنْتَلِيكَ) رواه 
الترمذي. فإظهار الشماتة بالناس ليست من أخلاق الإسلام في شيءء والمؤمن زمن البلاء يلجأ إلى الله 
سبحانه. ويتضرع له» ويتذلل على أعتابه بالصلاة والدّكروالدعاء والصدقة وغيرها من أفعال الخير. 
ويبتعد عن كل ذنب. ويسأآل الله العفو والعافية له وللناس أجمعين. 


06 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


© (حكم القنوت في الصلوات في ظل انتشار الوباء). فمن أهم ما يربح قبل المؤمن هو تعلقه بالله 
سبحانه وتعالى. وتعزيز صلته به عزوجل من خلال الصلاةء وبذلك أصدرت دائرة الإفتاء العام 
بتاربخ 7/١1/١7١٠مء‏ فتوى تحث فبها على القنوت في الصلاة حتى يرفع الله تعالى عنا المصائب 
والابتلاءات. ومنها الوباء الذي انتشرفي الناس. فيشرع لهم أن يقنتوا فرادى وجماعات في الصلوات 
المفروضة,. ويدعو الله تعالى بتفريج الكرب وإزالة الهم ورفع الوباء وما نزل بالمسلمينء. فإن 
دعاء القنوت في النوازل مشروع ومستحب. ووردت به السنة الشريفة من فعل النبي -صلى الله 
عليه وسلم-. وبه أفتى جمهور الفقهاء. وهو مستحب في صلاة الجماعة والفرد. سرًا وجهرًاً. 

© كما حرصت دائرة الإفتاء العام على نشرالمواعظ والحكم والبشارات بشكل يومي على صفحاتها 
على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

© كما أصدرت دائرة الإفتاء العام منذ بدء الجائحة في الأردن بيانًا تحث فيه المجتمع باتخاذ 
الوسائل اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشارهء وبيّنت أنه يحرم على من أصيب بمرضٍ معدٍ أو 
اشتبه بإصابته به أن ينقل المرض للآخرين من خلال مُخالطتهم. 

© (حكم من علم بإصابته بالكورونا ثم يتسبب بنقل العدوى للآخرين): أصدرت دائرة الإفتاء العام 
القراررقم (597) )3١ 7١ /١١(‏ بتاريخ ١7(‏ ربيع الأول 5557١ه)‏ الموافق (؟/ 5١7١ /١١‏ م) والذي 
ينص على أن من أصيب بالكورونا أواشتبه بإصابته به يحرم عليه أن يخالط سائرالناس؛ حتى 
لاايكون سببًا في نقل المرض إلهم وإلحاق الضرربهم. والإضرار بالبلد وأمنه الصبي والاقتصادي 
مما يعطّل مصالح العباد والبلاد. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرالصحي عند وجود 
الطّاعون الذي هووباء معدء لذلك يجب على المصاب أن يلتزم بالعزل الصحي وكل التوجهات 
الوقائية التي يقررها أهل الاختصاصء ويجب على الناس جميعًا لبس الكمامة والتباعد الجسدي 
والتعقيم وغيرها من وسائل الوقاية. ومن لم يلتزم بذلك فهو آثم شرعاء ويعد ساعيًا في نشر 
الفساد في الأرض. 


© (حكم فتح بيوت العزاء). وضحت دائرة الإفتاء العام في الفتوى رقم 071", الصادرة بتاريخ /١١‏ 
الناس, فالحفاظ على الأرواح مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ لأن الاختلاط بين 
الناس سببٌ للإصابة بالأمراض المُعدية. فمن باب أولى التقليل من حضور مناسبات الأفراح 
والأتراح. والواجب في مثل هذه الأحوال أن تتمّ صلاة الجنازة على المُتوفى في المقبرة. أوفي مسجد 
الحي على أن يُقتصر الحضور على أهله المقرّبين فقطء الذين يقومون بحمله ودفنه. وأن تكون 
التعزتّة بالمقبرة دون مصافحة أو تقبيل. 
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مصورة تدعو فيها المواطنين إلى ضرورة الإسراع بتلقي المطعوم دون ترددء وأن في ذلك حماية 


لهم ووقاية للمجتمع. 
خامسًا رد الشبهات والإشاعات: 


خلال فترات الحظر التي فرضتها جائحة كورونا على المجتمع وإغلاق المساجد عن صلاة الجمع 
والجماعات. فإن بعض أصحاب الفكر المتطرف. أو مثيري الشائعات والقلاقل في المجتمع أوحتى 
بعض العلماء ممن ليس له باع في الفتوى. ولم ينظر في المقاصد الشرعية. وجدوا أرضًا خصبة 
للخروج بفتاوى ومواضيع تخالف ما عليه أصول المذاهب الإسلامية. أو فتاوى فيها تطرف ورمي 
الناس بالبدعة والضلالة مما أوجب على دائرة الإفتاء العام التصدي ليذه الفتاوى الشاذةء ومن 
الأمثلة على ذلك: 
© أصدرت دائرة الإفتاء العام بيان بعنوان (لا يجوز الاقتداء بالإمام عبرالتلفازيوم الجمعة) وهي من 
المسائل التي أثارها بعض طلبة العلم خلال فترات حظر التجمع للصلاة في صلاة الجمعة. ومن 
باب أمانة المسؤولية والحرص على أداء الناس لعباداتها بشكل صحيح., قامت دائرة الإفتاء العام 
بالرد على هذه الفتوى غير العلمية» وبينت أن من لم يتمكن من أداء صلاة الجمعة بسبب جائحة 
كورونا وانتشارالوباء فهو معذورء ويطلب منه أنه يصليها ظهرًا أربع ركعات. ولا يجوزله أن يقتدي 
بالإمام عبرالتلفزيونء فبذه قدوة باطلة وغير صحيحة. 
© وأصدرت دائرة الإفتاء العام بيانًا حول ضرورة أخذ الفتاوى من مصادرها الشرعية حرصا على 
توحيد الصف بتاريخ ٠١7١/7/77‏ مء في مواجبة من يحاول زعزعة الجهود المبذولة لمنع انتشار 
الوباءء من خلال إطلاق بعض الفتاوى غير المسؤولة. مما كان من دائرة الإفتاء العام الالتزام 
بعدم إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام؛ لأن كثيرًا من هذه الفتاوى لا تعبرسوى عن وجهة 
نظرواحدة. قد لا تتناسب والواقع الذي نعيش مما يجعلها تثير الناس وتنشر الشكوك. وقد يكون 
ضررها أكثر من نفعها. 
ومن الإشاعات الرائجة خلال فترة الحظرما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الطلاق 
بين الزوجين لا يقع خلال فترة الحظرء مما دفع دائرة الإفتاء العام لبيان الحكم الشرعي في المسألة. 
وأن مسائل الطلاق يعالجها المفتون عبر الهاتف للظرف المؤقتء وبشكل استثنائي. حتى يسهلوا 
على المواطنينء, كما أنهم يؤكدون على ضرورة مراجعة الدائرة بعد انتهاء هذا الظرف للحصول على 
فتوى مكتوبة, وحذدَّرسماحته من تداول الشائعات ونشرها بين الناس عبروسائل التواصل الحديثة. 
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مبيّنًا أن نشرالشائعات هوعمل المنافقينء وهومن باب الكذب والافتراءء وهذان من كبائرالذنوب. 

ومساوئ العيوب: يقول الله قعاق: «إِْما يَفْمَرِي الْكَذِتَ الْدِينَ لا يُؤْمِتُونَ هات الله وليك هُمْ 

آلْكُدِبُونَ4 [النحل: ]٠١١‏ . 

© (حكم الاستشهاد بالآيات القرآنية على فيروس كورونا): حيث انتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي أن لفظة «الناقور» الواردة في القرآن الكريم هو فيروس كوروناء وبعضهم يجعل قول 
الله سبحانه 9عَلَمْمَا تِسَعَةَ عَشَرَيُ [المدثر: ٠‏ ”] إشارة إلى اسم الفيروس «كوفيد- .»١19‏ فقامت 
الدائرة ببيان أنه يحرم شرعًا على من لم يستكمل شرائط الاجتهاد أن يتعرّض لتفسير القرآن 
الكريم وشرح الحديث النبوي الشريف. والدليل على ذلك قول الله تعالى: هوَإِذَا جَأَءَهُمَ أَمَرَمِنَ 
لََمْنِ أَو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ بِهِسوَلوْرَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وَإِلَّ أؤلي آلْأمَرِمِهُم لَعلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَمْ 
مِهُمٌ وَلَولَا فَصبَلْ آللَّه عَلَيَكُمَ وَرَحْمَتْهُلَآتَبَعْثُمْ آلشَّيَطّْنَ إلا قلِيأًا4 [النساء: ”6]. وقد حدَّر العلماء 
من اتباع التفاسير الباطنية التي لاتدلٌ علها اللغة العربية, ولا تشهد لبها الأصول الدينية في فيم 
النصوص؛ لأن هذه التفاسير الباطنية ذربعة إلى التغرير بالناس وإفساد عقائدهمء وعليه؛ فلا 
يجوزلأحد من الناس اعتماد مثل هذه الأقوال الباطلة في التفسيرء أوتنزيلبا على ما قد يحصل 
من أمراض وابتلاءاتء ولا يجوزترويجها على وسائل التواصل الاجتماعيء بل ينبغي التحذيرمنهاء 
وبيان بطلانهاء وما قد تؤدي إليه من التغرير بالناس والفتنة في الدين والعقل. 


(حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة بسبب الحظر)ء حيث أفتى بعض طلبة العلم بجواز 
الجمع بين صلاتي العصر وصلاة الجمعة أثناء فترات الحظر الكلي مع السماح بأداء صلاة الجمعة 
فقطء فأجابت الدائرة أنه لذا لا يجوزتقديم الصلاة أوتأخيرها عن وقتها دون عذر شرعي» وقد أباح 
الإسلام الجمع بين الصلاتين رخصة في بعض الصورء كالسفروالمطروالخوف. والجمع بين الصلاتين 
رخصة على خلاف الأصل فلا يقاس علههاء فلا يجوزقياس صورة جديدة لم ينص عليها شرعًا حتى وإن 
كانت المشقة فهها أكثرء فلا يجوزالجمع بسبب الحظرء. خاصة أن من حكمة الجمع هو رفع المشقة 
عند العودة إلى الصلاة الثانية. وفي وقت الحظر لا توجد إمكانية ابتداءً للعودة إلى الصلاة الثانية, 
وعليه؛ فلا يصع الجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصرفي الأوقات التي تغلق فيها المساجد بسبب 
انتشار الأوبئة. لعدم وجود العذر الشرعي الذي يجيزذلك. 
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خاتمةه: 


لا زلنا نعول على الفتوى ونراها أداة لها تأثيرها الكبير على كافة القضايا الإنسانية. وتظبر تلك 
الأهمية في الأوقات الضرورية وأوقات الطوارئ كأزمنة الوباء والجوائح؛ حيث نحتاج لخطاب نابع 
من الشريعة ومراع لحال الإنسان وظروفه في ذات الوقت. ليرشده إلى ما يمكن أن يقوم به وما يجب 
عليه أن يجتنبه في تلك الظروف الدقيقة. وقد برهنت الفتوى على قدرتها على تقديم ذلك الخطاب 
بكفاءة وقدرة عالية. 


01 الفتوى ومواجبةالأودتة والكوارث-> « 


فهرس المصادر والمراجع: 


© 


© »©< < © 


» < © © 


أثرالتقنية الحديثة في الخلاف الفقبي لبشام بن عبد الملك آل الشيخء مكتبة الرشد- الرياضء» 
الطبعة الأولى. /5571١ه-7١٠٠م.‏ 

الاجتهاد الجماعي المنشود. قطب سانوء دارالفكر- دمشقء ١٠٠٠م.‏ 

الاجتهاد الجماعي ودورالفقه في حل مشكلاته. مصطفى الزرقا المجلد .)5١(‏ العدد (4)- باكستان. 
أحكام التجارب الطبية على الإنسان. عبد الرحمن العثمان- دار الميمان. الرياض. 54١١7م.‏ 
أحكام الجوائح في الفقه الإسلامي وصلتها بنظريتي الضرورة والظروف الطارئة لعادل مبارك 
المطيرات. جامعة القاهرة- كلية دار العلوم. قسم الشريعة الإسلامية. بحث مقدم لنيل درجة 
الدكتوراه. ١57١ه-‏ ١١٠1م.‏ 

الأحكام السلطانية للماورديء دارالكتب العلمية». بدون تاريخ. 

أحكام السماع والاستماع. محمد معين الدينء. دار الفضيلة- الرياض. 5575 ١ه-؛‏ ١٠٠م.‏ 

أحكام القرآن. أبوبكربن العربي. الطبعة الأولى» إحياء التراث العربي- بيروت. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة: 
ط. دارالبشائر الإسلامية- بيروت. الطبعة الثانية: 515 ١ه-‏ 19564 م. 

الاختيارلتعليل المختارلأبي الفضل الحنفي مطبعة الحلبي- القاهرة. /1971م. 

الأدلة المختلف فها عند الأصوليين وتطبيقاتها المعاصرة. مصلح النجارء مكتبة الرشدء 
الطبعة الأول. 555١ه.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. للشيخ زكريا الأنصاريء دارالكتاب الإسلامي- بيروت. 
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي. دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة 
الأولى. 2.37 ١ه‏ 19417م. 


الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكيء. دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى. ١١51١ه-‏ ١1591م.‏ 


الإشهاد على الطلاقء يمام العسّافء المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية: العدد (©) ١٠١٠م.‏ 


> أصول الشاشي. دارالكتاب العربي- بيروت. 
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اعبار المساعين ق الففاوف المالياة خسن الرمسو» فغال فق معلة إسلاسة المحرفة العده 
00 1017م 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية. دار الكتب العلمية- بيروت. 

© الإفتاء الافتراضي. عماد حمدي. ضمن أبحاث مؤتمر (تمكين التطبيقات الذكية بين الفقه 
والقانون)- كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي. ١7١5م.‏ 


© الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي. مطبعة صبيح- القاهرة. 

© آليات الاجتهاد. علي جمعة دارالرسالة- القاهرة. 5575 ١ه-‏ 5١٠١٠م.‏ 

© آليات العمل في حالات الطوارئ. نموذج للتطبيق في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية لسميربن 
جميل الراضيء نشرهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية- جدة. السعودية. 

© الأم. تحقيق: رفعت فوزيء دارالوفاء- المنصورة. مصرء الطبعة الأولى. 575١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافء المرداويء. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار 
هجرء الطبعة الأولى, 6١51١ه-‏ 15564 م. 

© الأوضاع التشريعية في الدول العربية ماضيها وحاضرهاء صبحي محمصاني دارالعلم للملايين. 11564 م. 

© إيضاح الدلالات في سماع الآلات: عبد الغني النابلسيء دار الفكر- دمشقء 19/١‏ م. 


© البحر المحيط للزركشي بتحقيق ومراجعة عبد القادر عبد الله العاني. وعمر سليمان الأشقرء 
وآخرينء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية 7١51١ه-‏ 1517م. 


© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء للكاساني دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الثانية. سنة 
5ه 1985م. 

© البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي بحث مقدم لنيل الماجستيرفي العلوم الإسلامية. 
بلخيرعثمان- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

© بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني. للشيخ محمد زاهد الكوثري 

© بلوغ السول في مدخل علم الأصول. محمد حسنين مخلوف. مطبعة الحلبي- القاهرة. الطبعة 
الثانية. ١ه‏ 

© بهجة النفوس شرح مختصر البخاريء لابن أبي جمرة الأندلمي- دار الكتب العلمية. 

© تاج العروس لمرتضى الزبيدي. تحقيق: مصطفى حجازي- مطبعة حكومة الكويت. 1١5‏ ه- 1975 م. 


© تبيين الحقائق شرح كنزالدقائق للزيلعي. المطبعة الكبرى الأميرية- القاهرة. الطبعة الأولى. 1١7‏ 1ه 
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التجديد الفقبي. عبد الملك السعديء دار النورالمبين- الأردن. 18١٠م.‏ 


تجديد الفكر الإسلامي» محسن عبد الحميد. المعبد العالمعي للفكر الإسلامي- فيرجينياء الطبعة 
الأولء 1597م. 


© تحفة المحتاج في شرح المهاجء أحمد بن حجر البيتمي, المكتبة التجارية- القاهرة, 1ه 187ام. 


» < <> << © »©< © 


ترتيب المدارك: للقاضي عياضء دارمكتبة الفكر- طرابلسء 1951 م. 


تسونامي كارثة القرن ومأساة الإنسانية لخالد بن عبد الله آل سعود. مؤسسة الجريمي-الرياض» 
الطبعة الأوى. "57١اه‏ 

تشريح جثة الإنسان بين الحظروالإباحة. جمال مبدي الأكشة. دارالكتب القانونية بالأسكندرية 
١م‏ 

التطبيقات المعاصرة لنظرية ما تعم به البلوى دراسة فقيهة مقارنة. إعداد محمد سعود مثيب 
ضيدان العنزي رسالة ماجستير. ص: .١٠١‏ جامعة المنيا- كلية دارالعلوم, قسم الشريعة الإسلامية. 
التقنيات الحديثة فوائد وأضرارلشعاع اليوسف. سلسلة كتاب الأمة. سلسلة دورية تصدركل 
شهرينء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطرء العدد 7١١.ء‏ ربيع أول /571 5 ١ه‏ 

تهذيب اللغة. أبومنصور الأزهري دار إحياء التراث العربي- بيروت. الطبعة الأولى. ١57١ه-١١٠٠م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله. ابن عبد البرء دا رالطباعة المنيرية. بدون تاريخ. 

حاشية البيجوري على شرح ابن القاسم الغزيء دارالمهاج- جدة. 

حاشية السجاعي على شرح ابن هشام لمقدمة قطر الندى. مطبعة الحلبي. /6١١ه‏ 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني. طبعة المدني- مصرء 19/1 م. 

حقيقة القولين. أبوحامد الغزالي.ء مجلة الجمعية الفقبهية بالسعودية:ء العدد (؟). ١٠٠م.‏ 


حكم إجراء العقود بوسائل التواصل الحديثة في ضوء الشريعة والقانون. محمد عقلة الإبراهيم, 
كلية الشريعةء الجامعة الأردنية. الطبعة الأولى. دارالضياء 11/7 م. 


خدمة الرد على الأسئلة والاستفسارات ومقوماتها بدا رالإفتاء المصرية دراسة لواقعبا والتخطيط 
لمستقبلبهاء لأحمد رجب محمد. رسالة ماجستير. قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب» 
جامعة المنوفية, 3 ١‏ ٠م‏ 

الدرالمختاروحاشية ابن عابدينء دار الفكر - بيروت. الطبعة الثانية, 5ام. 


الدررالمنتثرة ف الأحاديث المشتهرة. السيوطي» جامعة الملك سعود- الرياضء بدون تاريخ. 
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© دقائق أولي النبى بشرح منترى الإرادات: منصور البهوتي الحنبليء. عالم الكتب- بيروت. 19197م. 
© دورالتطبيقات الذكية في ترشيد الفتاوى العابرة للحدود. محمد غلبان. أعمال مؤتمر: تمكين 
التطبيقات الذكية بين الفقه والقانونء بكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبيء أبريل ٠١7١‏ م. 


الأول. 1515م. 

الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول. شري قمورة. وأآخرانء ملتقى دولي بالجزائرء نوفمبر1١‏ ١٠م.‏ 
سبل الاستفادة من النوازل والفتاوى. وهبة الزحيليء دا رالمكتبي- دمشقء. الطبعة الأولى. ١١٠٠م.‏ 
سبل الاستفادة من النوازل والفتوى والعمل الفقبي» وهبة الزحيلي» (ص؟١),‏ مرجع سابق. 
شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج.: طبعة بهامشها حاشيتا قليوبي وعميرة. دارالكتب العلمية- بيروت. 
شرح القواعد الفقهية. أحمد الزرقاء دارالقلم- دمشق. 5.59 ١ه-‏ 1549م. 


شرح النووي على صحيح مسلمء لذي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. دارإحياء التراث 
العربي- بيروت. الطبعة الثانية. 957١١ه‏ 
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القانيقة تعود اه 


© الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطاردار العلم للملايين- بيروتث. الطبعة: الرابعة /.١ه‏ /11ام. 


صحيح البخاريء. تحقيق: محمد زهيرء دارطوق النجاة. الطبعة الأولى. 577١ه‏ 

صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراص العربي- بيروتء. بدون طبعة أوتاريخ. 
الصناعة الفقهبية» نجم الدين الزنكيء مركز الموطأ للنشر- أبوظبيء الطبعة الأولى. 17١١٠م.‏ 
ضوابط الاختيار الفقمي عند النوازل» إعداد إدارة الأبحاث الشرعية بدارالإفتاء المصرية. 
طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين عبد الوهاب للسبكي. دارهجر للطباعة,. الطبعة الثانية, 5١1‏ ١ه‏ 
عمدة القاري شرح البخاريء العينيء. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


الفتاوى الطبية من واقع فتاوى دارالافتاء المصرية. 3 شوقي علام» الطبعة الأول» / 1١‏ ٠٠م.‏ 


>» <> »< < << »< © 
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© فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر العسقلاني. إخراج وتصحيح: محب الدين الخطيبء. 
دارالمعرفة- بيروت. 71/9١1ه‏ 

© الفتوى عبر وسائل التقنية الحديثة حكمها وضوابطهاء إعداد: جلال محمد السميعي. بحث 
محكم مقدم لمؤتمر الفتوى واستشراف المستقبل. 

© الفروقء شهاب الدين القرافي. عالم الكتب- بيروت. 

© الفقه الافتراضي وتطبيقاته على النوازل المعاصرة: د. صلاح الدين خلوقء دارابن حزم 0١١٠م.‏ 

© فقه الزواج والطلاق وما عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي. ماجد أبو رخية. 
جامعة الشارقة. ١١١5م.‏ 

© الفقه المقارن للأحوال الشخصية. بدران أبو العينينء دارالنهضة العربية- بيروت. 

© فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازليء عبد السلام الرفعي, أفريقيا الشرق- المغرب. 54١٠١٠م.‏ 

© فقه النوازل بين الاجتهاد والمقاصد. حسيبة حسين. بحث ضمن أعمال الملتقى الدولي الرابع 
صناعة الفتوى في ظل التحديات المعاصرة- الجزائرء نوفميرء 9١١٠م.‏ 

© الفقيه والمتفقه للخطيب البغداديء دارابن الجوزي -السعودية, الطبعة الثانية. 557١‏ ١ه.‏ 


© القواعد الفقبية. علي أحمد الندويء دارالقلم- دمشقء الطبعة الثانية. ١١5١ه‏ 

© كشاف القناع للهوتي (1/ 597- 5978) بتعليق الشيخ هلال مصيلعي مصطنفى هلال ط. دار 
الفكر- بيروت. 7.٠2١ه-‏ 5امم. 
فليون. مقال منشورني موقع الجمعية الكونية السورية. 

© المبدعء ابن مفلح. تحقيق محمد حسن الشافعيء دار الكتب العلمية- بيروت. الطبعة الأولى» 
١ه‏ 17امم. 


© المبسوط للسرخسي» تحقيق: خليل محبي الدين الميس دار الفكر- بيروت. الطبعة الأول» 
١ه‏ فععكام 


© المجامد الفقبية والبيقات الشرعية ق العالم الإسلاي» بهد عبن الله السب المحيه العا 
للقضاء بالسعودية. ١”55١ا١ه‏ 
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© مجلة مجمع الفقه الإسلامي» الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة كام. 


> مجموع الفتاوى. ابن تيمية. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة, 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 5576١هه-‏ 5١٠٠م.‏ 


© المحيط البرهاني في الفقه النعماني. تحقيق عبد الكريم سامي الجنديء دار الكتب العلمية- 
بيروتء الطبعة الأولى 5١٠٠م.‏ 


المخارج الشرعية للمعاملات المالية انطلاقًا من السنة النبوية, علي نجم, ندوة بدبي 0١١7م.‏ 
المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية, د. علي جمعة. دا رالسلام- القاهرة. 7١١٠م.‏ 

مستجدات فقبهية في قضايا الزواج والطلاق. عمرسليمان الأشقرء دارالنفائس- الأردن, ١٠٠٠م.‏ 
المصنف. ابن أبي شيبةء مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى. 505 ١م.‏ 

مطالب أولي النرى في شرح غاية المنتبىء للرحيباني. المكتب الإسلامي- بيروت. ١57١م.‏ 


معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارسء تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دارالفكرء أ6اه ام. 
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشزبيني» الناشر: دار الكتب العلميّة. 
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